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 الإهداء  

 أهدي هذا العمل المتواضعحبا و وفاء مني 

 

 الجزاء خير عني الله جزاه شارفي ناصر المشرف الأستاذإلى 

 

ا، إلى من لا يمكن للأرقام مإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقه
إلى الوالدين العزيزين جعلهما الله تاجا  ،ا عليمأن تحصي فضله

 فوق رأسي

 دعموني على إنجاز هذا العملإلى إخوتي الذين 

 على إكمال هذا الإنجاز حفزنيإلى الزوج الذي 

 إلى قرة عيني ابنتي لميس ياسمين

 

 إلى كل الزميلات و الزملاء

إلى كل الأساتذة و بالأخص أساتذة كلية العلوم الاقتصادية          
 2علوم التسيير لجامعة البليدة  و التجارية و

 بعيد أو قريب في إنجاز هذا العملإلى كل من ساعدني من 



 ب‌

 

 الشكر و التقدير  

 ق ال الله تعالى في كتابه الكريم:

}} فتَبََسَّمَ ضَاحِكَا مِ نْ قوَْلهَِا وَ ق اَلَ رَبِ  أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ علََيَّ وَ  
 تَرْضَاهُ وَ أدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَ ادِكَ الصَّالحِِينَ{{علََى واَلِدَيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحَِا  

 من سورة النمل{ 91} الآية  

 م:ى الله عليه و سل  و قول رسوله الكريم صل  

 }} من لم يشكر الناس لم يشكر الله{{

 على شكرك على الوجه الذي ترضى به عنا ىاللهم أعن

 صبره على شارفي ناصر البروفيسور للمشرف الجزيل شكري  و امتناني قدمأ
 تسديد و توجيهي في بذله ما كل و طبعه، كريم و خاطره، رحابة و الكبير،

 الأطروحة على إشرافه و أفكاري 

الشكر الجزيل للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة و على رأسهم الأستاذ الدكتور 
  قاسي ياسين، و باقي الأعضاء فردا فردا على قبولهم مناقشة عملي

 من الوالدين الكريمين على صبرهما علي كلا كما أشكر

 و إلى إخوتي الأعزاء المحفزين لي  

 و إلى الزوج العزيز على دعمه المعنوي لي

الأستاذ بوحرب و الأستاذ بعلة على مساعدتهما لي  كما أتقدم بالشكر إلى
  لإعداد الأطروحة

 إعداد هذا العملكل من ساعدني و أعانني من بعيد أو قريب في و 



 ج‌

 

 الملخص:

‌من‌كان‌تنافسية،‌أكثر‌وجعله‌الوطني‌الاقتصاد‌تعزيز‌في‌الخاص‌للقطاع‌الكبرى‌‌للأهمية‌نظرا

‌معدلات‌زيادة‌من‌وتحد‌الاقتصادية‌التنمية‌تعيق‌والتي‌،الموازي‌‌السوق‌‌ظاهرة‌مكافحة‌الضروري‌

 .الوطني‌للاقتصاد‌الاقتصادي‌النمو

‌التي‌ ‌للقطاع‌الخاص‌من‌أبرز‌المواضيع ‌التنافسية ‌أن‌موضوع‌القدرة ‌الوطني‌نجد على‌الصعيد

‌التغيرات‌التي‌ ‌في‌ظل ‌تعزيز‌مكانته ‌و ‌من‌آليات‌الدعم، ‌من‌خلال‌مجموعة ‌بها ‌الاهتمام تزايد

يشهدها‌الاقتصاد‌الجزائري،‌أهمها‌انهيار‌أسعار‌البترول،‌خصوصا‌و‌أنها‌تعتمد‌على‌منتج‌واحد‌

لتصدير،‌حيث‌تسعى‌جاهدة‌لإيجاد‌مصادر‌أخرى‌لدعم‌الاقتصاد‌الوطني،‌و‌تمثل‌الإصلاحات‌ل

الجبائية‌أحد‌السياسات‌المالية‌المتبعة‌من‌طرف‌الجزائر‌كأسلوب‌يمكن‌من‌خلاله‌الحد‌من‌سيطرة‌

حلي‌السوق‌الموازي،‌باعتبارها‌استراتيجية‌لتحسين‌القدرة‌التنافسية‌للقطاع‌الخاص‌على‌المستوى‌الم

،‌فارتأينا‌طرح‌الاشكالية‌الرئيسية‌التي‌تدور‌و‌الدولي،‌من‌أجل‌خدمة‌التنمية‌الاقتصادية‌للجزائر

تحسين‌القدرة‌التنافسية‌للقطاع‌الخاص‌في‌الجزائر‌رغم‌تنامي‌من‌حول‌الكيفية‌التي‌يمكن‌للجباية‌

‌الموازي‌ ‌السوق ‌بغظاهرة ‌هذا ‌و ‌التحليلي، ‌الوصفي ‌المنهج ‌بذلك‌على ‌معتمدين ‌الدور‌، ‌إبراز ية

الاستراتيجي‌للجباية‌من‌أجل‌تحسين‌القدرة‌التنافسية‌للقطاع‌الخاص‌في‌الجزائر،‌و‌كذا‌طرح‌لأهم‌

‌الإجراءات‌الجبائية‌من‌أجل‌التقليل‌من‌تنامي‌السوق‌الموازي.‌

القطاع‌الخاص‌بدأ‌يسترجع‌مكانته‌في‌الاقتصاد‌الوطني،‌من‌‌أن‌نجدو‌من‌النتائج‌المستخلصة‌

ة‌التي‌سنت‌لدعمه‌و‌إبراز‌مكانه،‌دون‌أن‌ننسى‌السياسة‌الجبائية‌المتبعة‌يوانين‌التشريعخلال‌الق

منها‌ما‌هو‌تحفيزي‌للمؤسسات‌التي‌تعمل‌‌تلتحقيق‌هذا‌الهدف،‌فقد‌اتخذت‌الجزائر‌عدة‌إجراءا



 د‌
 

‌ ‌عرقلة ‌من ‌للحد ‌اعتمدت ‌ردعية ‌ ‌أخرى ‌و ‌القانوني ‌الاطار ‌السوق‌في ‌في ‌الناشطة المؤسسات

‌الموازي.

القدرة‌التنافسية‌،‌مزايا‌جبائية،‌سوق‌موازي،‌إصلاحات‌تحسين‌،‌خاصالكلمات‌المفتاحية:‌قطاع‌

‌جبائية.
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 تمهيد:

 وأساليب طرق  ارتبطت حيث المجتمعات تطور معتطورت أهداف الجباية عبر العصور   لقد    

 من المقدمة الخدمات بطبيعة وكذلك الاجتماعي، والتنظيم شكل الاقتصادحسب ب وتحصيلها فرضها

 الاجتماعية الأزمات في حل تساهم أداة إلى العامة النفقات لتمويل ةجباي مجرد فمن الدولة، طرف

 .والسياسية

 التي العامة النفقات لتمويل ةكضرور  الحديثة الاقتصادية النظم في جبايةال فرض عملية تعتبر

 تمويل لغرض يتم فرضهاو  الأساسية، والاجتماعية الاقتصادية الأهداف وتحقيق تلبية لىإ تهدف

 الاقتصادية الفرص وتوفير الاقتصادية التنمية لدعم المطلوبة العامة والخدمات المواد تأمين ليةآ

 بسيط جبائي نظام هو الجانب هذا في الحكومة تواجه التي الرئيسية التحديات حدىإ ومن للجميع،

  .الاقتصادي النمو أهداف وى يتماش وكفء وعادل

 حكومة لأية يةجبائال السياسة تقرير على يعملون  ينذال أولئك أمام تقف  التي الجوهرية الأمور من

جبائي ال قانون الف ،السياسة تلك بتطوير قيامهم عند والعدالة والكفاءة البساطة مسائل معالجة هي

  في حتما سيفشل، الضرائب موظف وأ الضريبة دافع قبل من استيعابه يمكن لا والذي المعتمد

 جبائي امظن وضع من ذنإ فلابد، عليها الحصول جلأ من أساسا وضع التي راداتيالإ تحقيق

 عبئا تشكل الأخرى  هي الالتزام كلفة أن كما ،عناء دون  به الالتزام للمكلف يسمح الذي بالشكل

 الدخل أصحابأن  تعني الضريبي النظام في العدالة ؛معقولة بصورة خفيفا جعله يستوجب ضافياإ

 نأ يجب عالية دخل مصادر لديهم الذين وأولئك، الضرائب من المقدار نفس ون عيدف المتساوي 

 .الضريبة من الأكبر النسبة يدفعوا
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 الذي بالشكل يجبائال القانون  صياغة تكون  أن هي الجديدة الجبائية السياسة متطلبات من أن كذلك

 أن جبائيال قانون ال في الموحدة لتعابيراو  والمصطلحات التعاريف هذه تكون  ث بحي الانسجام يؤمن

 هو 12في القرن  تطويره يجري  ما أن الحسبان في يؤخذأن  لابد و ،ممكنة صورة أبسط في تظهر

 .الاقتصادي النشاط من واسع نطاق على للتطبيق قابل جبائي قانون 

كأحد السياسات المتبعة من طرف الجزائر أسلوبا يمكن من خلاله الحد  تمثل الإصلاحات الجبائيةو 

قطاع الخاص تحسين القدرة التنافسية للي باعتبارها استراتيجية لتعزيز و من سيطرة السوق المواز 

نظرا للأهمية الكبيرة مة التنمية الاقتصادية للدولة، و خد الأجنبي من أجلعلى المستوى المحلي و 

جعله أكثر تنافسية، كان من الضروري مكافحة في تدعيم الاقتصاد الوطني، و  للقطاع الخاص

تحد من رفع معدلات النمو صبحت تعيق التنمية الاقتصادية، و ظاهرة السوق الموازي التي أ

الاقتصادي للاقتصاد الوطني، و تتجلى الآثار السلبية للسوق الموازي في كونه يعد منافسا غير 

خدماته مما يساعد على تصريف منتجاته، و  تكاليف ةيتحمل أي لاتصادي، و قشرعي في النشاط الا

قانونية، ينجر عنها تحمل الخاص، التي تعمل بطريقة رسمية و بأسعار عكس مؤسسات القطاع 

خدماتها بشكل يجعلها في ساهم في ارتفاع أسعار منتجاتها و عدة تكاليف أهمها الضرائب، مما ي

سة، زيادة على ما ينجر من خرق للحقوق التجارية من طرف الأعوان حالة عدم القدرة على المناف

تحمل المخاطرة و العاملة في السوق الموازي، مما يحد من رغبة المستثمرين في دخول السوق، 

لعلمهم المسبق بعدم توافر مناخ نزيه للمنافسة بشكل يحد من اتساع تواجد القطاع الخاص الرسمي 

 في النشاط الاقتصادي.

طاع الخاص اليوم يمثل محورا عمليا للتنمية في بلدان العالم النامي خاصة الجزائر على حد فالق

انات كبيرة منها روح المبادرة، وتحمل المخاطرة مكا  يتمتع به هذا القطاع من مزايا، و سواء نظرا لما 
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يادي م بدور ر االتي تؤهله للقييضمن له القدرة على المنافسة، و  الابتكار بماوالتوجه نحو الإبداع و 

 التأثير إيجابا في الاقتصاد الوطني.في شتى المجالات، و 

حظيت باهتمام متزايد اقتصاديا، وتعددت يعتبر موضوع القدرة التنافسية من بين المجالات التي 

سبل تحديد مجالاتها من حيث التكلفة، الزمن، المعلومة، الموارد البشرية، مداخل دراستها و 

 الجودة،...إلخ.

الوطني نجد أن موضوع القدرة التنافسية للقطاع الخاص من أبرز المواضيع التي  صعيدال على

تعزيز مكانته في ظل ، و في الجزائر مجموعة من آليات الدعم إنشاء تزايد الاهتمام بها من خلال

أنها تعتمد على خصوصا و  ،التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري أهمها انهيار أسعار البترول

 منتج واحد للتصدير، حيث تسعى جاهدة لإيجاد مصادر أخرى لدعم الاقتصاد الوطني.

 الاشكالية الرئيسية:

 بناء على ما تم استعراضه، سنطرح الاشكالية الرئيسية التالية:      

في الجزائر في ظل تنامي ظاهرة للقطاع الخاص التنافسية  القدرةتحسين  على يةالجبا كيف تعمل

 زي؟السوق الموا

 الأسئلة الفرعية:

 حتى نستطيع الالمام بجميع جوانب الموضوع، سنطرح التساؤلات الفرعية التالية:      

 كيف يمكن للقطاع الخاص أن يخدم الاقتصاد الوطني؟  .2

 ؟في الجزائر خصوصاعموما و  قدرته التنافسية من كيف يمكن للقطاع الخاص أن يحسن  .1
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 ؟للقطاع الخاص ةيالقدرة التنافسو  النظام الجبائي الجزائري  مدى تطابق آلياتما   .3

كيف يمكن للجباية أن تحسن القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الجزائر رغم عرقة   .4

 السوق الموازي له؟

 الفرضيات:

 :و للإجابة على الأسئلة الفرعية نطرح الفرضيات التالية      

لابد من دعمه حتى  ااقتصاديات البلدان، ولهذيعمل القطاع الخاص عموما على دعم  .2

سعت الجزائر منذ الاستقلال لتدعيم القطاع الخاص لقد و يتسنى الوصول إلى هذا الهدف، 

انة هامة في حتى تكون له مكالقوانين التشريعية خلال البرامج التي سطرت لذلك  و  من

 ادية.تصبح له مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصالاقتصاد الجزائري و 

 أو تقديم خدمات في السوق المحلي ةالعمل باستمرار على طرح منتجات جديد من لابد .1

 .كأهم نقاط حتى يتمكن القطاع الخاص من تحسين قدرته التنافسية

صلاحاتنظرا لوجود عدة تعديلات و   .3 منذ الاستقلال إلى  في النظام الجبائي الجزائري  ا 

لقدرة التنافسية ذات الجبائية والإدارة حال دون  تماشيه وايومنا هذا، والتي مست التشريعات 

 الدراسة بعيدة المدى.

، إلا أن الجزائر ركزت الجباية معاالمعرقل للقطاع الخاص و رغم تنامي السوق الموازي  .4

 القطاع مؤسسات لجذب المحفزة الجبائية الامتيازات خلال من الجبائية السياسةعلى 

هذا من أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع ، و القانوني الاطار في تعمل وجعلها الخاص

 .الخاص
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 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث فيما يلي:      

 القيام بدراسة تحليلية لمكانة القطاع الخاص في الجزائر. .2

ضرورة إعادة النظر في القطاع الخاص كمدعم للاقتصاد الوطني في ظل تذبذب أسعار  .1

 البترول.

 لجهود الدولة من أجل التخفيف من تأثير السوق الموازي على الاقتصاد الجزائري.توضيح  .3

 أهداف البحث:

 تتمحور أهداف هذا البحث في العناصر الرئيسية التالية:      

تحسين القدرة التنافسية للقطاع في تطوير و  إبراز الدور الاستراتيجي للإصلاحات الجبائية  .2

 الخاص.

 في الخاص القطاع مكانة على المحافظة في الجبائية الاصلاحات أهمية إلى الانتباه لفت  .1
 .السوق  في المتعاملين وسيطرة الاقتصادي الانفتاح لظ

اقتراح الحلول المناسبة على ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل إليها بغرض المساهمة  .3

في تنمية الاقتصاد الوطني،     ترقية دورهفسية للقطاع الخاص، و القدرة التنا حسينفي ت

 تعزيز هذه القدرة على الصعيد الدولي بالوصول إلى الأسواق العالمية.و 

اهرة السوق الموازي في جراءات الجبائية من أجل التقليل من تنامي ظطرح لأهم الإ .4

 تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص.الجزائر و 
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 مبررات اختيار الموضوع:

 ع وراء اختيار هذا الموضوع تتمثل فيما يلي:إن الدواف      

يعمل الباحثون في المجال الاقتصادي حاليا على ، في الجزائر أسعار البترول بعد انهيار .2

نعن مصادر أخرى للتمويل، و  البحث دعم الاقتصاد الجزائري مصادر التمويل و أهم  من ا 

 هو القطاع الخاص.

فرض  في المتمثلفي الجزائر و  الجبائية الاراديةمشروع المطابقة معرفة تبعات تطبيق  .1

استمرت إلى غاية و  1222أوت  21تم العمل بها يوم  التي، و %7ضريبة جزافية بنسبة 

 من أجل امتصاص الكتلة النقدية التي تعمل في السوق الموازي. 1222ديسمبر  32

 المنهج المتبع:

محاولة اختيار الفرعية، وتحليل كامل أبعادها، و أجل معالجة الاشكالية الرئيسية والأسئلة من       

من أجل تحقيق هدف الدراسة توجب علينا أن اتباع المنهج الوصفي التحليلي، و الفرضيات، ارتأينا 

الاحصائية،  نعتمد مجموعة من الأدوات المساعدة على البحث مثل: المسح المكتبي، البيانات

 تشريعية.أدوات تحليلها، بالإضافة إلى القوانين الو 

 حدود الدراسة:

 ما يلي:تتمثل حدود الدراسة لجوانب البحث في      

 .حيث تتمحور دراسة الموضوع حول الجزائر :الحدود المكانية .2

 .1212غاية من فترة الاستقلال إلى  :الحدود الزمنية .1
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ومدى  دراسة القدرة التنافسية بصفة عامةالجباية في الجزائر، و  حول :الحدود الموضوعية  .3

القدرة التنافسية للقطاع السوق الموازي لكل من الجباية و  كذا تأثيراعتمادها في الجزائر، و 

 .الخاص في الجزائر

 الدراسات السابقة:

 هناك بعض الأطروحات عالجت الموضوع فنجد منها:      

تير مشري حم الحبي، "السياسة الضريبية و أثرها على الاستثمار في الجزائر"، مذكرة ماجس .2

و العلوم السياسية، جامعة بسكرة،  حقوق، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق 

(، الاشكالية الرئيسية للبحث تمثلت في أنه و باعتبار أن التحريض 1222/1222)

الجبائي يشكل أحد الأساليب المستعملة لتوجيه و تحفيز الاستثمار، فتم التساؤل على مدى 

المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية، و المتمثلة خاصة في مختلف مساهمة هذه الأساليب 

القوانين الضريبية في التأثير على الاستثمار، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السياسة 

الضريبية المطبقة في الجزائر من خلال دراسة النظام  الجزائري، و التعرف على دور هذه 

و تحفيزها لتوطن في الجزائر في ظل  لاستثماراتالسياسة في إحداث التنمية و جلب ا

و قد توصل الباحث الظروف الحالية و الدولية و التغيرات التي يمر بها الاقتصاد الدولي، 

 من بين إحدى أدوات التخطيط مها: أن السياسة الضريبية تعتبر إلى العديد من النتائج أه

الضريبية يتم بمعزل عن الأوضاع  لاقتصاد لتنميته، كذلك فإن تصميم السياسةاتوجيه و 

الاجتماعية السائدة في الجزائر مما يتطلب ترشيد الحوافز و  السياسية و الاقتصادية

الملاحظ هنا أن الباحث ول لتنسيق دولي في هذا المجال، و لوصالضريبية مع هذا السياق ل
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رق إلى خرة لذلك دون أن يتطسعلى السياسة الجبائية و القوانين الم صب جل دراسته

 تشجيع الاستثمار في الجزائر.و  القوانين المطبقة لخدمة 

حالة –على استراتيجية الاستثمار في المؤسسة حجار مبروكة، "أثر السياسة الضريبية  .1

"، مذكرة ماجستير في العلوم -POLYBENمؤسسة بن حمادي لصناعة أكياس التغليف 

و علوم التسيير و العلوم التجارية،  التجارية، فرع: استراتيجية، كلية العلوم الاقتصادية 

الية الرئيسية المطروحة لهذا البحث تتمثل في (، و الاشك1222/1222جامعة المسيلة، )

النتائج المتوصل  ما هو أثر السياسة الضريبية على استراتيجية الاستثمار في المؤسسة، و

إليها هي: أنه رغم الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الجزائر إلا أن نظامها مازال 

ته كثرة التعديلات الضريبية، يعاني من النقائص أهمها عدم الاستقرار، و هذا ما يثب

انتشار الغش و التهرب الضريبي، ضافة إلى عدم وضوح بعض الأمور الضريبية، و بالإ

سات ضرائب تخضع لها، لذى فعلى المؤس شكل من اشكال المؤسسات مجموعة أن لكلو 

كال قصد اختيار الشكل القانوني الاطلاع على مزايا و سلبيات كل شكل من هذه الأش

حتى الموقع الجغرافي الذي يوفر لها أكبر قدر من المزايا الضريبية، و الاعفاء الضريبي و 

عن حقه في جزء من أرباح المشروع الاستثماري، حسب الباحث يمثل تنازلا من المجتمع 

مقابل قيام هذا المشروع بتحقيق هدف محدد من الأهداف القومية التي يرى المجتمع أنه 

أولى بالتحقيق من تحصيل الضرائب، و أن ضريبية الدفع الجزافي تؤثر على سياسة 

لى التمويل بالديون المؤسسة، و ذلك رغم ضآلة معدلها، و تلجأ المؤسسة إ التوظيف داخل

قصيرة الأجل نتيجة لما توفره من وفرات ضريبية، نظرا لأن مبلغ الفوائد تخفض من الوعاء 

، لم يراعي الباحث هنا نشاط المؤسسة الذي يساهم هو كذلك بدوره في خدمة الضريبي

، و أن عند قيام المؤسسة باختيار شكل معين يخدم استراتيجيتها من أجل المؤسسة
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دة أكثر من المزايا الجبائية، بوجود أشكال معينة للمؤسسات على حساب أشكال الاستفا

 أخرى، و هذا ما سيخلق عدم توازن في الاقتصاد.

صياد صلاح، "أنظمة المعلومات و تأثيرها على تنافسية المؤسسة الجزائرية"، مذكرة  .3

لوم التسيير، جامعة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و ع

، و الاشكالية الرئيسية المطروحة من خلال هذه الدراسة هي: (1227/1222، )1وهران 

كيف يمكن لنظام المعلومات من التأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية؟، و تم 

ت التوصل إلى أن أنظمة المعلومات هي أهم وسيلة تعتمد عليها المنظمة لإنتاج المعلوما

حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، و ذلك من خلال مساهمتها في تغيير عامل 

المنظمة و طرق المنافسة، كما أنه لم يعد ينظر لأنظمة المعلومات مجرد خدمة ضرورية 

لمعالجة المعاملات و الحفاظ على مكاسب المنظمة بل تطورت النظرة إلى صورة جديدة 

تطوير سلاح استراتيجي يستخدم نظم المعلومات  فهي أصبحت تساعد على وضع و

، و هنا الباحث رسم محيط التي تواجه أي منظمةلمواجهة التحديات من القوى التنافسية 

مؤسسة كامل و متوازن يعتمد على سهولة الحصول على المعلومة، دون أن يراعي أن 

لجزائر هو صعوبة أكبر العراقيل التي تحول دون نجاح عمل المؤسسات الاقتصادية في ا

الحصول على المعلومة، قلتها، و حتى احتكارها، فمشكلة الاقتصاد الجزائر يتمثل في 

احتكار و سيطرة مؤسسات اقتصادية معينة على حساب مؤسسات أخرى، و نقص 

 المنافسة التامة.

دراسة حالة –مولاي لخضر عبد الرزاق، "متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  .4

تنمية، كلية العلوم أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد ال"، -الجزائر

الاشكالية (، و 1222/1222ة، جامعة تلمسان، )العلوم التجاريالتسيير و  علومالاقتصادية و 
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ة القطاع الرئيسية المطروحة في هذا البحث تتمثل في: ماهي المحددات الاستراتيجية لتنمي

اقتصاده  هل نجحت الجزائر في بيئة مناخ استثماري مناسب لنموالخاص بالدول النامية و 

الخاص و آليات السوق من ناحية  تم التوصل إلى أن : القطاعيقوده القطاع الخاص؟، و 

ملة لبعضها، فلكل منهما حدودا، الدولة و القطاع العام من ناحية أخرى ليست بدائل كاو 

فردا على إنجاز كل المهام التي تتطلبها عملية التنمية في البلدان مني منهما لا يقدر أو 

بل هو تغيير في شكل هذا الدور، النامية، و أن اقتصاد السوق ليس إلغاء دور الدولة 

أواسط  حتىو  الستيناتتي كانت تقوم بها في الخمسينات و ذلك بإعفاء الدولة من الأدوار الو 

مع ا أن يراعي أن في وقتنا الحالي و الباحث هن، على الثمانينات من القرن الماضي

التغييرات الاقتصادية التي حدثت توجب على الدول أن تكون وسيطا للتوازن، فلا يمكن أن 

نعزل و نهمش دورها، فتقريبا كل القرارات المتخذة في المجال الاقتصادي إلا و نجد بسط 

 تخاذ قرارات دول أخرى.الدولة لنفوذها فيه، حتى و وصلت بعض الدول تعمل على ا

–بوركوة عبد المالك، "إدارة المعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية  .2

في علوم التسيير، فرع: تسيير  "، مذكرة ماجستير-دراسة ميدانية لشركة نجمة للاتصالات

(، 1222/1221)، علوم التسيير، جامعة منتوري بشرية، كلية العلوم الاقتصادية و الموارد ال

الاشكالية المطروحة في هذا البحث تتمثل في: ما مدى مساهمة إدارة المعرفة في تدعيم و 

النتائج المتوصل إليها هي: أن إدارة المعرفة تسعى و  القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية؟،

دف و كذا تطبيق المعرفة في المؤسسة به ،تخزين و توزيعو من خلال عملياتها إلى توليد 

الإبداع، و تحقيق القدرة التنافسية، و من خلال الدراسة الاستبيانية تم التوصل إلى وجود 

، ركز الباحث هنا على علاقة طردية قوية ما بين إدارة المعرفة و القدرة التنافسية للشركة

 الابداع كعنصر من عناصر القدرة التنافسية، رغم وجود عدة عناصر. 
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ين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر"، لزهر عابد، "إشكالية تحس .2

علوم التسيير، والتجارية و أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية 

الاشكالية الرئيسية المطروحة في هذا الموضوع (، و 1221/1223، )1جامعة قسنطينة 

المتوسطة في افسية للمؤسسات الصغيرة و رة التنفي: كيف يمكن تحسين القد تمثلت

و يمكن استخلاص النتائج التالية: أنه يمكن تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائر؟، 

الصغيرة و المتوسطة بتوافق الجهود على ثلاث مستويات عن طريق التركيز على تنمية 

على مستوى  الكفاءات، و ترقية الابداع، و يجب أن تنطلق المؤسسة في حد ذاتها

أخيرا على مستوى و الصناعة في إطار التحالفات الاستراتيجية و سياسة العناقيد كبداية، 

ميزت قد تختلف سياسات دعم قطاع الأعمال، و الدولة بالاعتماد على برامج التأهيل و م

المتوسطة في الجزائر بالتحسن المستمر وفقا لتطور تنافسية المؤسسات الصغيرة و 

فسية الاستيراد فهما تناو  الناتج الداخلي الخام، لكن بالنسبة للتنافسية العامةمساهمتها في 

بالرغم من التحسن في تنافسية التصدير إلا أن وضعها غير قوي و غير دائم، في تراجع، و 

كذلك عا كبيرا في الميزة التنافسية، و و هو ما أشارت إليه دراسة المقارنة، إذ أظهرت تراج

، نجد أن الباحث هنا لم يأخذ المحيط الخارجي يها بشكل إيجابيالعوامل المؤثرة ف

الذي يكاد يخلو من المنافسة توسطة في الجزائر بعين الاعتبار، و للمؤسسات الصغيرة و الم

 التامة. 

-حجار مبروكة، "تقويم السياسة الجبائية في دعم القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة  .7

كلية العلوم الاقتصادية علوم في العلوم الاقتصادية،  (، أطروحة دكتوراه2222-1224

(، والاشكالية الرئيسية 1222-1222، )2والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 

المطروحة: إلى أي حد ساهمت السياسة الجبائية في دعم القطاع الخاص في الجزائر؟، و 
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به في تقليص ورا لا يستهان من النتائج المتوصل إليها: لعب القطاع الخاص في الجزائر د

، وهذا يدل على أهمية 1224سنة  %2إلى  2222سنة  %1292مستويات البطالة من 

 2 273 422البرامج التنموية خاصة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، حيث تم خلق 

، بالاضافة إلى أنه بالرغم من التحفيزات 1224و  1222منصب شغل جديد ما بين 

الممنوحة للقطاع الخاص في مجال التصدير إلا أن صادراته بقيت محدودة، هنا  الجبائية

الباحثة ركزت على تقويم مدى مساهمة السياسة الجبائية في دعم نمو و تطور القطاع 

( من خلال التقارير 1224-2222الخاص في الجزائر خلال فترة الانعاش و دعم النمو )

 و الاحصائيات و الأرقام الرسمية.

 لقيمة المضافة:ا

 ما يلي: نسعى من خلال اختيارنا لهذا الموضوع      

 الجزائر. يفتعزيز المكانة الحقيقية للقطاع الخاص  .2

للقطاع الخاص في الجزائر في السوق  التنافسية القدرةلتحسين إبراز الأدوات المعتمدة   .1

 .تعديها إلى الأسواق الأجنبيةالمحلية، و 

خلال التأثير في السوق الموازي إما مباشرا أو غير مباشر من  في دراستنا تأثير الجباية .3

من ثم سيظهر التأثير على القطاع ناميه كمعطل للأهداف الحبائية، و تالحد من سيطرته و و 

 .الخاص في الجزائر

السوق الموازي كمتغير معرقل للجباية لأداء لعلاقة بين الجباية والقدرة التنافسية و إبراز ا  .4

 .ددورها بشكل جي



14 

 

 

 

توضيح كيف تؤثر البيئة الخارجية على تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص على   .2

 عكس الدراسات السابقة التي ركزت على البيئة الداخلية.

الردعية متمثلة في الاجراءات التحفيزية و الجراءات المتخذة من قبل الجزائر و كل الا إبراز  .2

هذا قمنا القطاع الخاص في الجزائر، ل من أجل الحد من عرقلة السوق الموازي لنشاط

السوق الموازي، القدرة التنافسية للقطاع الخاص و هي الجباية، بجمع ثلاث عناصر هامة و 

 علاقة الموجودة بينها.ال حلتوضي

 هيكل البحث:

الأسئلة الفرعية للبحث، ارتأينا لتكون دراستنا واضحة وأكثر سلاسة وللإجابة على الإشكالية و       

 تم التقسيم كما يلي:ث في أربعة فصول تسبقهم مقدمة، وتليهم الخاتمة، و ل البحتناو 

حيث يمس الفصل الأول القطاع الخاص في الجزائر، من خلال التطرق للجانب النظري للقطاع 

مدى و  تقييم لسياسة تطوير القطاع الخاصالخاص، وتطور القطاع الخاص في الجزائر، و 

 الوطني.مساهمته في الاقتصاد 

ل الإلمام بكل أما الفصل الثاني فقد مس الجانب النظري للقدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلا

تحسينها، مع ة التنافسية و كذا توضيح لكيفية بناء القدر جوانبه من تعريف وخصائص وأشكال، و 

 إعطاء نبذة لجهور الجزائر في ما يخص تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وصف ملامح النظام الجبائي الجزائري، التطرق لماهية النظام الجبائي، و الفصل الثالث تم في و 

 بالإضافة لدراسة تقييمية للنظام الجبائي.
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ق الموازي من الجانب بصفة عامة وتوضيح العلاقة خصصنا دراستنا في الفصل الرابع حول السو و 

القدرة التنافسية للقطاع الخاص، مع ية و بينه وبين المتغيرات الأخرى للدراسة وهي كل من الجبا

عرقلة جراءات الجبائية للحد من سيطرة و أهم الالم السوق الموازي في الجزائري، و إعطاء نبذة للمعا

لقدرة التنافسية للقطاع تحسين اذي يحول دون الوصل وتطبيق الأهداف المرجوة و السوق الموازي ال

 النظام الجبائي كموجه للقطاع الخاص.عطاء لأهم التحديات التي تواجه ا  الخاص، و 
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 الفصل الأول: القطاع الخاص في الجزائر

   يشكل القطاع الخاص أحد المتغيرات المؤثرة في تطور و نمو اقتصاد أي دولة،       

و لهذا لابد من إشراكه في البيئة الاقتصادية نظرا لما يتميز به من إمكانيات تؤهله لتحقيق 

قدرته و مساهمته في تحسين اقتصاد أي دولة لابد من توفير التنمية الاقتصادية، و لزيادة 

 مناخ مناسب لتشجيعه و جذبه.

 مةظلأنا ورهظ لىإ هذورج ودتع ،لعالميا دلاقتصاا نم زءاج صلخاا عاطلقاو يعد 

 لناميا ملعالا دول في دمعتم ديقتصاا ماظكن نهأ لاإ ، دملمتقا ملعالا دول في سماليةرألا

 هذله لسياسيةا ظروفبال هطتباار نتيجة ،نسبيا رامتأخ هورهظد يع رئزالجا رارغ على

التحول  رئزالجا على تضرف لتيا يةدلاقتصاا  لماليةا تماظلمنا دور يأتي هناو ،دوللا

 .وق لسا دقتصاامن الاقتصاد المخطط إلى 

و لهذا سنتطرق في الفصل الأول لدراسة القطاع الخاص في الجزائر، و تم تقسيم الخطة 

 الشكل التالي:على 

 المبحث الأول: ماهية القطاع الخاص

 المبحث الثاني: تطور القطاع الخاص في الجزائر

 المبحث الثالث: تقييم سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر
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 المبحث الأول: ماهية القطاع الخاص

لهذا الاقتصاد، و ل المساهمة في تنمية من أج الأساسية يعد القطاع الخاص أحد الركائز      

بالجانب النظري للقطاع الخاص  بالإلمامذلك توضيح لأهم الأمور المحيطة به، و  فلابد من

 . وتوضيح أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني

 المطلب الأول: مفهوم القطاع الخاص

رق إلى التعريفات جيدا لابد من التط من أجل توضيح صورة القطاع الخاص      

 ذكر تصنيفاته، و كذا تحديد أبعاده.واستنتاج خصائصه، و المختلفة له، 

 الفرع الأول: تعريف القطاع الخاص

   لقد اختلفت معظم الدراسات و البحوث العلمية في تحديد تعريف القطاع الخاص،      

 و من هنا ظهرت تعاريف متباينة تعكس الاختلافات الفكرية و الايديولوجية للمفكرين فنجد:

 نون الجزائري:تعريف القا 

قسم من الاقتصاد، حيث تتلقى الأسر الدخل من توفير " الخاص: يعد القطاع     

مدخلات إنتاج القطاعات الاقتصادية الأخرى و تؤثر على المجريات الاقتصادية عبر 

يخضع لتمويل و  ،)الادخارمصروفات الاستهلاكية على السلع والخدمات و ال( قرارات الانفاق

يعتمد و ، 1" تؤول أرباحه إلى الخزينة باستثناء الجزء الخاضع للضريبة من الدولة و لا

القطاع الخاص في تسييره على آليات السوق الحرة، و المنافسة في تحديد أسعار السلع 
                                                           

، )0991(، لبنان، مركز الوحدة العربية، " الوطن العربي"القطاع العام و الخاص في  عباس النصراوي و آخرون، 1
 .001ص 
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يفترض عدم تدخل أجل تحقيق المنافسة الحرة يفضل و من الكميات المنتجة والمستهلكة، و و 

 1."الدولة في النشاط الاقتصادي 

 :التعريف الاقتصادي 

القطاع المملوك للخواص و تتولى آليات السوق  ": يعتبر القطاع الخاص على أنه      

 2."توجيهه و يسعى بالتالي إلى تحقيق أقصى ربح ممكن 

وحدات عرفة الأفراد و القطاع الذي يدار بم "هناك من يذهب إلى تعريفه على أنه:و 

 الخاصة  الاقتصاديةفه الأمور بالنسبة للأنشطة تتولى آليات السوق توجيه دالأعمال، و 

 3."هي تسعى بالتالي إلى تحقيق أقصى ربح ممكنو 

عدد  أو في يد فرد واحد للإنتاجوجود ملكية وسائل " :هناك من يعرفه على أنه يعتمد علىو 

 4." من الأفراد داخل إطار الشركة، و يتحمل مالك رأس المال نتائج نشاط المشروع

  

                                                           

"تأثير القطاع الخاص على القدرة التنافسية للاقتصاد  عبد الكريم كاكي و عطاء الله بن طريش،  1
الجزائري "، الملتقى الوطني الأول حول: دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الاقتصاد الجزائري 

نوفمبر  01/00 (بعد البترول، جامعة جيجل، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية،والتحضير لمرحلة ما 
 .051، ص )0100

"الخصخصة و آثارها على التنمية بالدول النامية "، مصر، مكتبة المدبولي،  محمد عبده فاضل الربيعي،  2
 .29، ص )0112(
خليل خميس، " مساهمة القطاع العام و القطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، مجلة  3

 .015، ص )0100(، 19الباحث، العدد 
، الطبعة الأولى، لبنان، دار الحداثة  " "الاقتصاد السياسي مدخل للدراسات الاقتصادية فتح الله ولعلو، 4

 .009، ص )0910(للطباعة، 
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أن قواعد الربح تتغلب على الاعتبارات تحقيق الربح في المشروع و " :هعلى أن عرفوي

 1. " الاجتماعية التي يتحملها عادة القطاع العام

فسة التامة الاقتصاد الحر الذي يرتكز على آلية السوق الحرة و المنا" كما يعرف على أنه:

 2." المستهلكةلتحديد أسعار السلع والخدمات والكميات المنتجة و 

  المحاسبة القوميةتعريف: 

يشمل وفقا لنظام الحسابات القومية للأمم المتحدة لسنة " فإن القطاع الخاص:      

ات التي تهدف للربح وتخدم ت الخاصة، القطاعات العائلية و الهيئا: المشروع0991

 3." ذلك بغض النظر عن ملكية المقيمين أو غير المقيمين للشركات الخاصةالعائلات، و 

  ف منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدةيتعر:  

مؤسسات الأعمال بغض النظر المشروعات التجارية والشركات و " القطاع الخاص:يشمل 

 الغابات يغطي كافة قطاعات نظم الأغذية والزراعة و  هو، و ملكيتها و بنيتهاو   عن حجمها

الخدمات المرتبطة بها من مصايد الأسماك من الانتاج إلى الاستهلاك، بما في ذلك و 

ترى المنظمة أن القطاع الخاص يضم بين تمويل واستثمار وتأمين وتسويق وتجارة، و 

والتعاونيات  جناحيه مجموعة عريضة من الهيئات التي تتراوح من منظمات المزارعين

هذا ة إلى الشركات الدولية الكبرى، و المتوسطالزراعية والمشروعات التجارية الصغيرة و 
                                                           

"، الطبعة الثالثة،  "الخصخصة و التصحيحات الهيكلية: آراء و اتجاهات ضياء مجيد الموسوي، 1
 .01، ص )0115(الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

"، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان المطبوعات  "أسس علم الاقتصاد ضياء مجيد الموسوي، 2
 .061، ص )0102(الجامعية، 

، المؤتمر الدولي حول: دور القطاع الخاص  » "بيئة القطاع الخاص: النظرية و الواقع أحمد الكواز، 3
 .50، ص )0119(في التنمية: تقييم و استشراف، لبنان، المعهد العربي للتخطيط،
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تجمعات الشركات و  التجاريةالاتحادات الصناعية و أيضا المؤسسات المالية الخاصة و ل يشم

ومؤسسات البحوث والصناديق  ي التي تمثل مصالح القطاع الخاص، أما المجتمع الأكاديم

 1." المؤسسات الخيرية فلا يشملها هذا التعريفو 

مجموعة من  أنه:" على للقطاع الخاص نا، ارتأينا وضع تعريفمن التعاريف السابقة

 ،لهم إما شخصية طبيعية أو اعتبارية  مملوك ملكية تامة لها رأس مالالمؤسسات 

 .بالدرجة الأولى نظرا لتولي آليات السوق في توجيهه هدفهم تحقيق الربح

 الفرع الثاني: خصائص القطاع الخاص

 :نذكر أهمهامن التعاريف السابقة نستنتج الخصائص التي تميز القطاع الخاص،       

  ذلك لتوفر تحقيق أهداف البرامج والمشاريع الاقتصادية، و السرعة في الانجاز و

 نافسة بالمقارنة مع القطاع الخاص؛الحافز على الم

 ارستثميشجعه على الاص يزيل تخوف رأس المال الأجنبي و القطاع الخا 

 الشراكة؛و 

 سرعة المبادرة قبل كية والحيوية و ييمتاز القطاع الخاص أيضا بخاصية الدينام

يمتاز قراطية معرفة بعكس القطاع العام الذي و فوات الفرصة، أي عدم وجود بير 

 بالبطء في حركته و مبادرته؛

  تميز القطاع الخاص بكفاءة عالية مقارنة بالقطاع العام مما يؤدي إلى توفير

 اء في مجال النشاطات التي يقدمها؛الموارد المالية و تحسين الأد

                                                           

 ،00/12/0101الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة، تاريخ الاطلاع:  1
http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar/ 
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 حديثة و كذلك باستعمال تكنولوجيا يتصف القطاع الخاص باتباع أساليب إدارية 

زيادة جودتها في الاقتصاد اعد على تجديد الأصول الثابتة، و متطورة مما يس

 لي مما يؤدي إلى زيادة الانتاجية؛المح

  ي من العمال بعكس القطاع العام الذي يوجد فيه فائض توظيف العدد الضرور

 العمال مما يجعله يخفض إنتاجيته؛ باستمرار في عدد

 1مثل في الوصول إلى أقصى ربح ممكنوضوح الهدف في القطاع الخاص والمت ،

ذا كان الربح بالمعيار النقدي هو الهدف إلا أن الوصول إليه يجب أن يمر  وا 

الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن داف الاجتماعية و يق جملة من الأهخلال تحق

الربح النقدي، علما أن الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف تساهم بشكل 

 2؛ملحوظ على المدى الطويل في زيادة درجة الوصول إلى أرباح نقدية

 القدرة على الريادةالإبداع، و قطاع الخاص بالسرعة في الإنجاز و يمتاز ال 

 3؛الابتكارو 

 

 

 

                                                           

دراسة   -"دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية شعيب بونوة و لخضر عبد الرزاق مولاي، 1
 .019، ص )0119/0101(، المسيلة، 11، مجلة الباحث، العدد  " -حالة الجزائر

، مجلة البحوث 1رباب سعد المجيد، "دور القطاع الخاص في ظل تغير الدولة"، جامعة بور سعيد، المجلد ع 2
 .611(، ص 0102المالية و التجارية، كلية التجارة، دار المنظومة، )

(، العراق، مجلة 0101-0991منتهى زهير محسن، "آليات التوجه نحو تنشيط القطاع الخاص في العراق للمدة ) 3
 .012(، ص 0101، )00الدنانير، الجامعة العراقية، العدد 
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 الفرع الثالث: أشكال القطاع الخاص

 نجد:هناك عدة تصنيفات لتحديد القطاع الخاص ، ف     

 :من حيث التنظيم 

 يعمل في إطار منظم حيث يمسك حسابات نظامية. قطاع خاص منظم: .0

يضم منشئات عديدة بما فيها الوحدات الحرفية التي تتميز   قطاع خاص غير منظم: .0

هذا و  غالبا ما تختلط الملكية بالإدارة،أو محلية ضعيفة، و  بتوازن المهن في حدود عائلية

 1القطاع لا يمسك في تعاملاته حسابات نظامية.

 :من حيث الجنسية 

 القطاع الخاص المحلي ) الوطني (.  .0

هو عبارة عن امتلاك أحد يعرف بالاستثمار الأجنبي، و و  الأجنبي: القطاع الخاص .0

ة ما لأصول تعمل في دولة أخرى، وينقسم إلى استثمار الأفراد أو المؤسسات في دول

 2آخر غير مباشر.أجنبي مباشر و 

 

 

 
                                                           

خليل خميس، "مساهمة القطاع العام و القطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، المصدر المذكور سابقا،  1
 .015ص 

أطروحة "، -دراسة حالة الجزائر–لخضر عبد الرزاق مولاي، " متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  2
دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد التنمية، جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

 .91(، ص 0119/0101والعلوم التجارية، )
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 :من حيث القيمة المضافة 

هو ذلك القطاع الاقتصادي الذي يقوم على عملية  قطاع خاص منتج )محلي أو أجنبي(: .0

توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني، 

 سواء ما تعلق منها بإنتاج السلع أو الخدمات.

هو موجه للاستيراد، و يتمثل في ذلك و   :)محلي أو أجنبي( قطاع خاص غير منتج .0

الاستثمار في نشاطات القطاع الذي يقوم على عملية توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو 

 طفيلية، أساسها استيراد مواد استهلاكية لإعادة بيعها على حالها.

 الفرع الرابع: أبعاد القطاع الخاص

 ،للقطاع الخاص مكانة كبيرة لدى مختلف الدول، لما يقدمه من خدمات، و هنا تتجلى أهميته     

 بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف.

 : أهمية القطاع الخاصأولا

 تكمن أهمية القطاع الخاص لأي بلد في ما يلي:      

 الحد من ظاهرة البطالة، إذ يعمل القطاع الخاص على استيعاب الأيدي العاملة المتوفرة؛ -

سد حاجة السوق من المنتجات المختلفة، إذ أن منتجات القطاع الخاص و خدماته تأخذ  -

 1الوطنية، و هي منتجات تتصف بالجودة و المواصفاتحيزا معقولا من سلة المنتجات 

                                                           

علياء حسين خلف الزركوش و علي وهيب عبد الله و أحمد صالح كاظم، "إصلاح و تنمية قدرات القطاع الخاص  1
(، ص 0101، )51، العدد 05ق الاستقرار الاقتصادي"، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة أداة في تحقي

01. 
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المقبولة لدى المستهلك، بما توفره من مواصفات النمط الاستهلاكي، بالإضافة إلى أنها 

 تساهم في تقليل الحاجة إلى الخارج في تأمين السلع الضرورية؛

لاقا مما انطيحتل القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  -

          خصائص تؤهله للتأثير في شتى المجالات الاقتصاديةيتميز به من إمكانيات و 

 1الاجتماعية؛و 

يعد القطاع الخاص إحدى مكونات الحوكمة حيث أن تحقيق التنمية السياسية من خلال  -

ص ة المحلية، فالقطاع الخاإصلاح فلسفة الحكم لا يمكن بلوغه بدون التنمية الاقتصادي

 2التنافسي يولد فرصا أكثر لعملية التنمية المحلية؛الحر و 

يعد القطاع الخاص اللبنة الأولى لاقتصاد كل المجتمعات المحلية فهو الأصل في كل  -

 3التنظيمات الاقتصادية التي تتجاوز مرحلة الشيوع؛

 ثانيا: أهداف القطاع الخاص

 أهداف القطاع الخاص فيما يلي: تمثلت      

ذلك بإدخالها في الأداء في المؤسسات الاقتصادية، و مستويات ة الانتاجية و الكفاءرفع  -

 4وسط تنافسي يجمعها بالكثير من المؤسسات الشبيهة؛

 الأجنبية؛د المحلي وجلب رؤوس الأموال الخاصة و خلق بيئة أكثر ملاءمة للاقتصا -

                                                           

 .01علياء حسين خلف الزركوش و علي وهيب عبد الله و أحمد صالح كاظم، المصدر المذكور سابقا، ص  1
، الجزائر، دار قانة للنشر         "-قضايا و إشكالات-صالح زياني و مراد بن سعيد، "الحوكمة البيئية العالمية 2

 .15(، ص 0101و التوزيع، )
(، ص 0111محمد رياض الأبرش و نبيل مرزوق، "الخصخصة آفاقها و أبعادها"، بيروت، لبنان، دار الفكر، ) 3

09. 
سفيان بن عبد العزيز، "دعم و تطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقات"،  4

 .012(، ص 0101، )60مجلة البحوث الاقتصادية العربية، العدد 
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لتحسين نوعية الخدمات المنافسة التقليل من هيمنة و احتكار المؤسسات العمومية بغرض  -

 الاستفادة من الشركات الأجنبية؛وتطوير الادارة والتسيير و 

 الخدمات؛تحسين نوعية المنتجات و  -

 الفعالية في اتخاذ القرارات؛ -

  العادلة في توزيعها بسبب المنافسة بين القطاع العام لأمثل للموارد النادرة و الاستغلال ا -

 الخاص؛و 

ترقية التجارة الخارجية من خلال التنويع في ولوجيا و فرض مبدأ التخصص وجلب التكن -

 1المنتجات؛

السعي نحو تحقيق مستوى مقبول من العمالة بفضل مشاركة القطاع الخاص بترغيبه وفق  -

 القانونية؛تيازات منها المالية و عدة ام

التي لنشاطات التي تخلت عنها الدولة و فتح المجال للقطاع الخاص من أجل الدخول في ا -

 2ترغب فيها؛لا 

 زيادة حجم الملكية الخاصة؛ -

 توسيع مجالات الاستثمارات الخارجية؛جذب و  -

 تحقيق العدالة الاجتماعية؛العمل على إعادة توزيع الدخل و  -

  تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات المحلية من خلال زيادة حجم المشاريع الانمائية،  -

 3زيادة معدل النمو الاقتصادي؛و 

                                                           

 .015-012سفيان بن عبد العزيز، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
القطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، خليل خميس، "مساهمة القطاع العام و  2

 .016ص 
 .060(، ص 0119سالم عرفة سيد، "إدارة المخاطر الاستثمارية"، عمان، الأردن، دار الراية، ) 3
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 المساهمة في زيادة حجم المشاريع التنموية المحلية؛ -

 1تشجيع اللامركزية التي تسمح بإعطاء الصلاحيات الواسعة؛دعم الديمقراطية و  -

 بروز القطاع الخاص دوافعالمطلب الثاني: 

اتخاذه مكانة بارزة لدى الدول، تتمثل فيما أدت إلى بروز القطاع الخاص، و  حداثهناك عدة أ    

  يلي:

 العالميةالفرع الأول: التطورات المحلية و 

الحوار من جديد حول دور الدولة لقد أدت التطورات المحلية والعالمية إلى انبعاث الجدل و       

يقف على رأس هذه التطورات صة الدول النامية غير النفطية، و بخاللدول و في النشاط الاقتصادي 

الاقتصادية في أنظمة الحكم في أوضاع السلطة والأوضاع الطبقية و  ما حدث من تغييرات في

لات جذرية في حدث في عدد من تلك الأنظمة تحو ة نفسها ذات التوجه الاشتراكي، و الدول النامي

ي حققته لأن التراكم المالي الذجة لتولي قيادات جديدة للسلطة، و الاجتماعي نتيالتوجه الاقتصادي و 

استغلال النفوذ أدى إلى نشوء فئات رية والسياسية عن طريق الانحرافات و بعض القيادات الإدا

اجتماعية جديدة من داخل الأنظمة ذاتها تتطلع إلى توفير حرية الاستغلال الرأسمالي، لما راكمته 

زيادة حجم المرحلة النفطية في السبعينات واتساع حجم الهجرة إلى الخارج و  من أموال، هذا إلى أن

المهاجرين، قادت إلى اتساع شديد في قاعدة الملكية الخاصة في تلك المجتمعات  عمالمدخرات ال

لى صعو ، و 2النامية الضبط لتعبئة المدخرات التي تتم في بة الاعتماد على وسائل الرقابة و ا 

                                                           

 .060سالم عرفة سيد، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 )قضايا عامة و نظرة مستقبلية("دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي  ابراهيم سعد الدين عبد الله، 2

 .002، ص )0991("، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات في التنمية العربية الواقع و الآفاق
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ر الذي أجبر الدولة على اللجوء مجتمعات تقع خارج نطاق سلطة الدولة، من ناحية أخرى الأم

 .نشاطهو  أدوات هذه التطورات إلى زيادة حجم القطاع الخاصها، و والحد من تدخل

 الفرع الثاني: سياسة الانفتاح الاقتصادي

تشير سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى تلك السياسات الخاصة بإزالة القيود أمام رؤوس       

كذا تشجيع و مار في المشروعات داخل الدولة، الاستثموال المحلية والأجنبية في التوظيف و الأ

 1التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

   الواقع أن الانفتاح الاقتصادي بمعناه الواسع إنما ينص على ضرورة إلغاء القرار البيروقراطي و 

زالة كافة العقبات الإدارية و  التشريعية، التي تحد من انطلاق الانتاج في مختلف قطاعات النشاط وا 

 .الاقتصادي

على مدى تبني الإدارة الاقتصادية لمجموعة من السياسات التي يتوقف نجاح الانفتاح الاقتصادي و 

 يلي: تستهدف لتحقيق ما

 تلالات السعرية في أسواق فسح المجال لقوى السوق لكي تمارس تأثيرها في إصلاح الاخ

 ؛الصرف الأجنبيالسلع والخدمات وعناصر الانتاج و 

 طاعات المختلفة للنشاط دور الدولة في عملية تخصيص الموارد المتاحة بين الق تقليل

 2 الاقتصادي؛

                                                           

جامعية ، الاسكندرية، مصر، الدار ال " "اقتصاديات الادارة و دراسة جدوى الخوصصة الانتاجية أحمد ماهر، 1
 .111(، ص 0110الاسكندرية، )

2
 Salah MOUHOUBI, «  l’Algérie l’épreuve des réformes économiques », Algérie, 

OPU, (1998) , p 13. 
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  فسح المجال للقطاع الخاص لكي يمارس نشاطه الاستثماري في إطار من الضوابط

 ؛حماية المستهلكل مواجهة الاتجاهات الاحتكارية و الموضوعية التي تكف

  جميع القوى السياسية في  ي بما يكفل مشاركةالاجتماعضرورة إصلاح المناخ السياسي و

 مرتبطة بعملية التحرير الاقتصادي؛القرارات الصياغة وتنفيذ القوانين و 

 ذلك بتشجيع الاستثمار الخاص الذي ة و زيادة رأس المال الخاص في التنمية الاقتصادي

سبة الادخار يادة نبالتالي ز طنين العاملين في خارج البلاد، و يؤدي إلى جذب مدخرات الموا

 الوطني؛

 صلاحات الاقتصاديةالفرع الثالث: الإ

لاشك أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في برامج الاصلاح الهيكلي كان يستهدف إلى       

ذلك بغية إرساء مبدأ الكفاءة، فقد نجحت الاصلاحات وتطويره، و  تعظيم دور القطاع الخاص

ساعدته كثيرا على الولوج إلى ، و  1ديناميكية القطاع الخاصالاقتصادية في الدول النامية في بعث 

تقليل الدور الاقتصادي للدولة، صلاحات كانت تعمل على هذه الإ نخاصة أالاستثمار و  ميادين

 بالتالي فسح المجال لقوى السوق.و 

سياسات القطاع الخاص هي محصلة لجميع السياسات التي توضع في سبيل تهيئة المناخ لهذا و 

قا من طرف الحكومات في بيث كانت هذه السياسات المتبعة ساالقطاع ليؤدي دوره التنموي، ح

المعوقات التي كانت في وجه حركة النامية كابحة لدوره و حركته، وعملت على إزالة القيود و  الدول

  القطاع الخاص.

                                                           
1Salah MOUHOUBI, op.cit , p 13. 
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هذا ما يعكس لعام، و في مقابل انكماش القطاع اتطوره ليتسع دوره وقد تزايد دور القطاع الخاص و 

ق بلوغ هذا القطاع يالتنظيمية التي كانت تعولة في تذليل العقبات الادارية و هود المبذمدى نجاح الج

السياسات الأخرى الحافزة في كل لسياسات المالية والنقدية و مكانته المرتقبة من خلال مجموعة ا

 المجالات.

 الفرع الرابع: السياسات المحفزة للاستثمار

خاصة الاشتراكية منها، سعت د السوق بالنسبة للدول النامية و منذ بداية التحول نحو اقتصا      

  الأداة القانونية على ترجمة التوجه الجديد للسلطات العمومية إلى ترقية نشاطات القطاع الخاص 

زه على دخول ذلك لتحفيوتوفير الشروط الضرورية والضمانات اللازمة والبنية التنظيمية لنشاطه، و 

 معترك النشاط الاقتصادي.

الدول  صلاحات الاقتصادية التي مست مختلف السياسات الاقتصادية، شرعتفبالإضافة إلى الإ

تشريعات حملت في طياتها رسالات واضحة حول التوجه الجديد النامية في سن قوانين و 

التجارة، بالإضافة إلى و ستند على مبادئ حرية الاستثمار لاقتصاديات هذه الدول، حيث أصبح ي

  1النشاطات الاقتصادية.دية و الجماعية في كل الميادين و تشجيع المبادرات الفر 

 المطلب الثالث: متطلبات نمو القطاع الخاص

، منها ما هو مرتبط يتطلب نمو القطاع الخاص توفر مجموعة من المؤشرات الأساسية     

  آخرها مرتبط بمناخ الاستثمار.الكلي، و مرتبط بسياسات الاقتصاد آخر بالتمويل، و 

                                                           

مجلة بحوث اقتصادية مصر، ،  " "الادخار بين مفهوم ديناميكي و دور فعال للتنمية عبد المعطي رضا رشيد، 1
 .65، ص )0999(، 05عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد 
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 الفرع الأول: متطلبات تمويلية

 من بين المتطلبات التمويلية لنمو القطاع الخاص نجد:     

 :الإدخار المحلي 

فائض مجموع الدخول التي عادت على أطراف النشاط « يعرف الادخار المحلي على أنه:      

نفقته على الاستهلاك خلال هذه الفترة بشرط تحويل هذا الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة عما أ

 1. » لا تمويل بدون ادخارتثمار، فلا استثمار بدون تمويل و الفائض إلى رأس مال منتج أي اس

رن الثامن عشر وقد اهتم الاقتصاديون بالادخار المحلي كمصدر لتمويل الاستثمار منذ أواخر الق

رات اللازمة الخاصة بالتنمية الاقتصادية على وجوب تدبير المدختؤكد الدراسات إلى غاية اليوم، و 

تمليها هذه ضرورة الاستثمار يجب أن يمول ذاتيا، و  ذلك انطلاقا من حقيقة أنلتمويل الاستثمار، و 

اعتبارات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، ذلك أن زيادة الناتج القومي لأي دولة بمعدلات مرتفعة 

 على تنمية المدخرات المحلية في تكوين رأس المال الاجمالي.تتطلب الاعتماد 

   على المستوى التجريبي أوضحت الدراسات الخاصة بالعلاقة بين الادخار المحلي الاجمالي و  

الاستثمار الثابت الاجمالي أن الدول ذات المعدلات المرتفعة من الاستثمار الثابت الاجمالي هي و 

أن الدول التي يتراكم فيها رأس ة من الادخار المحلي الإجمالي، و المرتفعالدول ذات المعدلات 

 2المال بدرجة أكبر هي الدول ذات القدرة على زيادة ادخارها المحلي كجزء من الناتج المحلي.

 

                                                           

 .65المصدر المذكور سابقا، ص  عبد المعطي رضا رشيد، 1
، المصدر - " دراسة حالة الجزائر-"متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية لخضر عبد الرزاق مولاي، 2

 .15المذكور سابقا، ص 
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 :التجارة الخارجية 

تؤثر التجارة الخارجية بشكل كبير على الجانب المادي لعملية التراكم الرأسمالي، و هذا من       

خلال الواردات من السلع الرأسمالية، حيث لا يمكن القيام بعملية النمو الاقتصادي دون الحصول 

 1على مثل هذه الواردات.

لاقتصاد القومي منذ أواخر القرن الثامن قد أدرك الاقتصاديون أهمية التجارة الخارجية في تنمية او 

للنمو، حيث  الأساسيإلى القول بأن التجارة الخارجية تمثل المحرك  آدم سميثعشر، فقد ذهب 

 يترتب عليها زيادة عوامل الانتاج و زيادة الناتج و الدخل الحقيقي من الموارد المحلية المستخدمة.

 الأجنبي المباشر: الاستثمار 

الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الأول من مصادر التمويل الخارجي للاستثمارات  يعد      

لى الدول الفقيرة في رأس المال اللازمة للتنمية، و الذي ينتقل من الدول ذات الوفرة في رأس المال إ

 2 التي تعاني فجوة في الموارد المحلية.و 

 :القروض المصرفية 

لا تبدأ ولى من عمر المشاريع الجديدة، و ثماري في السنوات الأتسيتركز الانفاق الا            

يع إلى تمويل بالعملات المشاريع في تحقيق العائد عادة إلا في سنوات لاحقة، لذا تحتاج المشار 

على عكس الحال في مصادر ذاتية أو خارجية للمنشأة و الأجنبية، سواء تم تدبيره من المحلية و 

                                                           

"، مصر، دار المعارف،  "التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية أجانسي زاكس ترجمة محمد صبحي الأثري، 1
 .11، ص )0969(
، المصدر  " -دراسة حالة الجزائر-"متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية لخضر عبد الرزاق مولاي، 2

 .91-11المذكور سابقا، ص ص 
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ا الذاتية من الأرباح تعتمد المنشآت الكبيرة في تمويل استثماراتها على مواردهالدول المتقدمة، حيث 

 بيع الأسهم الجديدة.المحتجزة و 

نجد في الدول النامية أن المنشآت تعتمد في تمويل الجزء الأكبر من الاستثمار في الغالب على 

ادة الاستثمار في القروض المصرفية، لذا فإن وفرة القروض المصرفية من شأنها أن تدعم زي

  1القطاع الخاص في الدول النامية.

 الفرع الثاني: متطلبات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية الكلية

 المتطلبات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الكلية من أجل نمو القطاع الخاص هي:     

 :معدل نمو الناتج 

في تنمية  الناتج، فزيادة الاستثمار سواءمعدل نمو وجة بين القطاع الخاص و هناك علاقة مزد      

من خلال تأثيرها الايجابي على الانتاجية تسهم الموارد أو في البحث والتطوير والتعليم والتدريب، و 

في زيادة معدل نمو الناتج الاجمالي، كما أن زيادة معدل نمو الناتج من شأنه أن يعطي 

الأداء الاقتصادي، مما يحفزهم على تنفيذ لي و تفاؤليا عن مستقبل الطلب الكالمستثمرين مؤشرا 

دلائل على  م 1991في عام   Greene and Villanuevaمشاريع استثمارية جديدة، و قد قدم 

جوتل بذار هذه لندلاقة  إنى مظري  قة  وجبة  ين  ودل  موج لنناج  النطاا  لناا،  اأن هناك علا

لنسلع لنرأسوانن  في  قة  اايت  ين  واوانلنودجل لنورن  يافترلض أن دلن  للامتاج جدكس علا

 2وستجى لنناج  لنوحلي للابواني لنحطنطي.للاقةتصاد ا

                                                           

-"دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية شعيب بونوة شعيب و لخضر عبد الرزاق مولاي، 1

 . 019، المصدر المذكور سابقا، ص  " -دراسة حالة الجزائر
"، السعودية، مجلة التعاون، العدد  "محددات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية فريد بشير طاهر، 2

 .01، ص )0111جوان (، 50
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 :معدل الفائدة 

بخاصة الدول النامية، فلا تزال هناك معدل الفائدة على القطاع الخاص و فيما يتعلق بتأثير       

الاعتقاد حتى بداية التجريبي، فعلى حين شاع ين النظري و تلافات حول هذا الأثر على المستوياخ

الفائدة يشجع الانفاق  معدلاتالنيوكلاسيكية، أن تخفيض السبعينيات وطبقا للنظرية الكينزية و 

شو، أوائل -الذي بدأ مع ظهور نموذج ماكينون ، فإن الأدب الاقتصادي المعاصر و الاستثماري 

البنك الدولي لسياسات الاصلاح الدولي و ن العشرين وبين صندوق النقد السبعينيات من القر 

ير القطاع المالي و اتباع سياسة نادى بتحر ، و الاقتصادي، طالب بإزالة التشوهات في معدل الفائدة

ذلك تهدف إلى زيادة حجم الاستثمار، و قدية تعمل على رفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى قيم موجبة ن

من ناحية أخرى من ناحية إلى تشجيع المدخرات، و  ستؤدي الفائدة المرتفعة معدلاتعلى اعتبار أن 

يادة إلى التوظيف الكفء لهذه المدخرات، على أساس من المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى س

 1 ربحية.الاستثمارات الأكثر كفاءة و 

 :سعر الصرف 

منه ، و إن التخفيض في سعر الصرف الحقيقي يأتي مصحوبا بارتفاع في معدل التضخم      

عليه نقص في يض على المستوى العام للأسعار، و تراجع قيمة الانفاق من خلال تأثير هذا التخف

  2الاستثمار في القطاع الخاص كرد فعل من قبل المستثمرين الخواص، للنقص في الطلب الكلي.

 

                                                           

دراسة حالة -"دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية شعيب بونوة و لخضر عبد الرزاق مولاي، 1
 .019، المصدر المذكور سابقا، ص  " -الجزائر

، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي  " اقتصاديات الاستثمار: النظريات و المحددات " عادل عبد العظيم، 2
 . 01، ص )0111(للتخطيط، 
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 :الضرائب 

يجب التمييز بين الهيكل الضريبي في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة، فهذه الأخيرة       

بينما تشكل الضرائب غير المباشرة  تشكل الضرائب المباشرة نسبة كبيرة من الايرادات العامة،

ات الاقتصادية تستخدم الضرائب لمواجهة التغير العامة في الدول النامية، و  للإيراداتالمورد الرئيسي 

والسيطرة على   الدورية في الدول المتقدمة، أما في الدول النامية فهي تستخدم للحد من الاستهلاك

اع الخاص بتقديم حوافز تشجيع القطت اللازمة لتمويل القطاع العام و تكون المدخراالتضخم، و 

 1حماية الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات الأجنبية.ضريبية، و 

تأثير الضرائب المباشرة سلبيا على القطاع الخاص من خلال تأثيرها على الدخول المتاحة  رهيظو 

تفسير ذلك يكمن في أن والحد من الاستثمار، و  الادخارللقطاع العائلي، مما يؤدي إلى نقص 

الضرائب على الدخل تفرض أساسا  نأ، و الادخارمستوى ناك علاقة طردية بين حجم الدخل و ه

من ثم فإن انخفاض دخولهم لحدي المرتفع للادخار، و على أصحاب الدخول المرتفعة ذوي الميل ا

من ثم الحد يؤدي إلى انخفاض حجم مدخراتهم و  نتيجة زيادة معدلات الضريبة على الدخل سوف

  من استثماراتهم.

الاستثمار بصورة ي المشروعات تحد من كما أن الضرائب التي تمس أرباح بعض الأنشطة ف

قع على الاستثمار إلى وعات تؤثر على معدل الفائدة المتو على أرباح المشر  مباشرة، فالضرائب

نفقته، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الاستثمار في حالة التوقع للمشروعات زيادة معدل 

مشروعات تدفع أصحابها إلى ، يضاف إلى ذلك أن الضرائب المرتفعة على أرباح ال2الضرائب

                                                           

 .262-261، ص ص )0911("، مصر،  دار النهضة العربية،  "المالية العامة رفعت المحجوب، 1
 .002ص ، )0996("السياسات المالية"، الكويت، المعهد العربي للتخطيط،  رياض هلال، 2
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المبالغة في النفقات عند تقدير المادة الخاضعة للضريبة مما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة مع عدم 

 1 زيادة الادخار الخاص.

 الفرع الثالث: متطلبات مرتبطة بمناخ الاستثمار

مجموعة من المتطلبات المرتبطة بمناخ الاستثمار تتمثل  يستلزم لنمو القطاع الخاص توفر     

 فيما يلي:

 :الاستقرار السياسي 

التي تأثر مل المكونة للمناخ الاستثماري، و تحتل الأوضاع السياسية مكانا بارزا على مستوى العوا

ياسي سياسية درجة الاستقرار السيأتي في مقدمة هذه الأوضاع الي عملية اتخاذ قرار الاستثمار، و ف

د اتخاذ قرار الاستثمار يأخذ هو بصدتصادية، ذلك أن المستثمر و الفلسفة التي تحكم التوجهات الاقو 

ن الاجراءات التي تتخذها الدول بعين الاعتبار جملة المخاطر غير الاقتصادية التي تنتج عادة ع

تأمين المستثمر  من ثم فإن الاستقرار السياسي يساعد فيالسياسية والأمنية، و  بالأوضاعترتبط و 

تجدر الاشارة إلى أن توافر الاستقرار شجع على اتخاذ قرار الاستثمار، و يضد هذه المخاطر و 

هنا بكل ما ر من عناصر المناخ الاستثماري، و كعنصي كأحد مقومات البيئة السياسية و السياس

كل والنضوج السياسي، و  يتعلق بنظام الحكم، شكل الطبقة الحاكمة، الأوضاع الحزبية، درجة الوعي

    2اجتماعية.ترتب على ذلك من مشكلات سياسية واقتصادية و ما ي

                                                           

 .002المصدر المذكور سابقا، ص  رياض هلال، 1
، المجلة العلمية للبحوث        " "الأخطار السياسية و أثرها على أداء الصادرات المصرية تهامي محمد أبو قاسم، 2

 .160، ص )0996(، 21العدد  و الدراسات التجارية، كلية التجارة و إدارة الأعمال، جامعة حلوان،
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غير مستقرة لا يمكنها أن توفر ها أوضاع سياسية غير ديمقراطية و الواقع أن الدول التي تسودو 

من قدرة  بالتالي تحدمار، خاصة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، و المناخ المناسب للاستث

الاستقرار يؤخر من خطوات التنمية المرسومة  متوظيف الاستثمار، فعدعلى استيعاب و  الاقتصاد

من جهة أخرى يؤدي عدم ضي بالأمور إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء المستقبل، و لأنه يف

الاستقرار السياسي برجال الأعمال في الدول النامية إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات لا تضيف 

  1وضعها بعيدا عن مجالات الاستثمار.قتصاد الوطني أو إلى اكتنازها و لتنمية في الاإلى بناء ا

 :الاستقرار الاقتصادي 

لأجل الطويل على النمو المستمر واستقرار الأسعار الاستقرار الاقتصادي في اينصب اهتمام       

التقلبات الاقتصادية، خاصة تحقيق العمالة، أما في الأجل القصير فإن الاهتمام يوجه إلى علاج و 

 الدورات الاقتصادية.

قدمة إلى تحقيق التوظيف الكامل وتفادي أوضاع يهدف الاستقرار الاقتصادي في الدول المتو  

ه الدول يعني تحقيق ثلاثة أمور توازن ميزان المدفوعات، أي أن الاستقرار في هذالتضخم والكساد و 

 توازن ميزان المدفوعات.و  شغيل الكامل، استقرار الأسعار،هي: التو 

المحافظة على قيق التنمية الاقتصادية و أما في الدول النامية فيهدف الاستقرار الاقتصادي إلى تح

 2المالية، مع تحقيقلتشغيل الراشد للموارد البشرية والمادية و المعدلات المرتفعة لها، من خلال ا

                                                           

، ص ص )0916("، مصر، دار النهضة العربية،  "اقتصاديات التنمية ن نامق و أحمد سعيد دويدار،صلاح الدي 1
61-11. 

سلسلة  ، مصر،)0919 -0911("الانفاق العام و الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال الفترة  رمزي زكي، 2
 .11-10، ص ص )0910أفريل (،  معهد التخطيط القومي، 06التخطيط  والتنمية في مصر رقم 
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       دفع عجلة التنمية دون ضغوط داخلية الاستقرار النقدي الملائم لاستمراراستقرار الأسعار و 

 1خارجية.أو 

 :الاستقرار التشريعي 

ي يعتبر التشريع أداة لترجمة السياسة الاستثمارية للدولة أو للتعبير عنها في كافة النواح      

ملية هي التي تصب على عالاقتصادية المالية الإدارية وغيرها، وتشريعات الاستثمار إما مباشرة و 

ما غير مباشرة وم استثمار رأس المال، و تنظي وانين التصدير قتتعلق بقوانين النقد الأجنبي، و  ا 

لما كانت الأوضاع التشريعية أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي والاستيراد، و 

هنا  القطاع الخاصالمنافسة الدولية على جذب الذي يعمل فيه المستثمر، فإنه في ظل تعاظم حدة 

جوهريا استقرارها مطلبا ستثمار و لابد من تهيئة البيئة القانونية من خلال وضوح القوانين المنظمة للا

تصادي ككل، فالحماية القانونية رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقلتحسين بيئة الاستثمار، و 

أمور تشجع على  كلهاالاجراءات التي يوفرها الاطار القانوني السليم وتسيير المعاملات و 

تحقيق المطلوب للاستثمار طويل ار و تسهم في منح المستثمر الشعور بالاستقر الاستثمار، و 

المتجاوبة مع ات الملائمة لأوضاعها الداخلية و بقدر نجاح الدول في إصدار التشريع، و 2الأجل

لدراسات هنا أشارت اول على المزيد من الاستثمارات، و الأوضاع العالمية بقدر ما تنجح في الحص

 ألاو  قضائي كفء، ب أن يساندها نظام سياسي و إلى أن البيئة القانونية الملائمة للاستثمارات يج

، فضلا عن 3القرارات الخاصة بالاستثمار أو كثرة في تعديلاتهايكون هناك تضارب في القوانين و 

                                                           

 .11المصدر المذكور سابقا، ص  رمزي زكي، 1
"الاطار القانوني للإصلاح الاقتصادي في مصر"، مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية،  إبراهيم شحاتة، 2
 .15، ص )0996(
"، مصر،  المؤتمر العلمي الثالث،  "التشريع كأداة لتحفيز الاستثمار المباشر في مص سعيد عبد الخالق محمود، 3

 .101-100، ص ص )0991(كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 
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الشفافية في التشريعات فإن عدم على ذلك ، و 1قرارات الاستثمارأن تكون المرونة هي سمة قوانين و 

نين لعدول عن القواوضوحها يقلل من تحفيز المستثمرين نحو اتخاذ قرارات الاستثمار، فتوقع او 

المطبقة يمثل عاملا جوهريا في إعاقة التوسع الاستثماري، كما أن عدم الاستقرار التشريعي يجعل 

دة أو الاتجاه نحو المشروعات ذات المستثمرين يترددون في الاختيار ما بين القيام باستثمارات جدي

  2العائد الكبير و السريع.

 :البنية التحتية المادية و الاجتماعية 

     تتمثل في المرافق العامةتشكل ركيزة التجهيزات الأساسية و التي تشمل البنية التحتية و       

، )الغازالصحي، و ت المياه والصرف اللاسلكية، شبكاالكهربائية، الاتصالات السلكية و القوى (

  قطاعات النقل الأخرى ، و )الصرفسدود، وقنوات الري و ى، الالطرق الكبر ( الأشغال العامةو 

لى جانب ذلك تتضمن البيئة الأساسية ، و )المجاري المائيةو السكك الحديدية، الموانئ، المطارات، ( ا 

شبكات و  المالية،سوق الأوراق البشري، تمويل النظام المصرفي، و جوانب أخرى مثل: العنصر 

  3المعلومات.

        الخاصة،ستثمارات الجديدة العامة منها و تعمل البنية التحتية على تهيئة المناخ العام للاو 

بما يعني زيادة  تساعد على زيادة الكفاءة الحدية للاستثمار،وزيعها بين القطاعات المختلفة، و تو 

ففي قطاع الصناعات مثلا ستثمارات المنفذة، المتوقع عند كل حجم من أحجام الاالعائد الصافي و 

يترتب على ذلك خارجية تستفيد منها الصناعات، و  تقدم البنية التحتية منافع عامة تتمثل في وفرات
                                                           

 .101المصدر المذكور سابقا، ص  سعيد عبد الخالق محمود، 1
إيران، تركيا و القاهرة، نشرة منتدى البحوث  "، "تطور القطاع الخاص المغربي و مشاكله بشير حمدوش، 2

 .02، ص )0991سبتمبر و أكتوبر (، 10، العدد 12، المجلد الاقتصادية للدول العربية
"، مصر، المجلة المصرية للتنمية         "مناخ الاستثمار: دروس و تحديات مروة سعودي و مريم رؤوف فرح، 3

 .012، ص )0111(، 10، العدد 05و التخطيط، معهد التخطيط القومي، المجلد 
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البنية التحتية دورا حاسما في  تلقد لعبدفع عجلة الاستثمار في الصناعة ورفع معدل ربحها، و 

من اقتصاديات التخطيط المركزي إلى اقتصاديات الوسطى نجاح تحويل دول أوروبا الشرقية و 

المياه يشجع مصادر سوق، فالمناخ من وسائل الاتصال والقوة الكهربائية وخدمات النقل و ال

  1يساعدها على تحقيق الأرباح.المشروعات الخاصة، و 

  الخارجي:حجم السوق المحلي و 

ع ، بمعنى طلب الأفراد على السليتمثل حجم السوق بحجم الطلب الكلي على السلع المنتجة      

يتوقف الحافز على الاستثمار العام الخارجي على هذه السلع، و  طلب الأفراد فيالمنتجة محليا، و 

     الدافع على الاستثمار،على حجم السوق، حيث يؤدي عدم كفاءة الطلب في الأسواق إلى قلة 

مرتفعة من التنمية الاقتصادية يزيد تدفق مستويات لتي تتمتع بأسواق محلية كبيرة  و لذلك الدول او 

تثمار إلى قطاعاتها الاقتصادية وخاصة الصناعية، حيث حجم السوق ومستوى وفرة الموارد الاس

 2مستويات التنمية على تكاليف العمليات الانتاجية بالانخفاض.و 

ة بين البيع ن هناك علاقة مباشر ترجع أهمية حجم السوق كمحدد لتوظيف الاستثمار إلى فرضية أو 

التي ترى أن تقسيم العمل  آدم سميثالحقيقة أن هذه الفرضية ترجع إلى نظرية ستثمار، و فرص الاو 

على و  يتوقف على حجم السوق، فكلما كان حجم السوق ضيقا كلما كان الحافز على الاستثمار

 3الخدمات ضعيفا.خدام رأس المال في إنتاج السلع و است

                                                           

"الآثار المالية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص:  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي، 1
 .010، ص  " مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعية

دار الفكر  مصر،   "، القاهرة، "مشكلة حجم السوق و نطاق الانتاج في الدول النامية مختار محمد متولي، 2
 .51نة نشر، ص الحديث، دون س

 .101، ص )0916(، مصر، مؤسسة شباب الاسكندرية،  " "اقتصاديات التنمية رمزي علي ابراهيم سلامة، 3
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 رع الخاص في الجزائالمبحث الثاني: تطور القطا

سنتطرف في هذا المبحث إلى دراسة القطاع الخاص الجزائري من خلال ذكر أهم المراحل       

 التي ساعدت على تطويره، مع إعطاء أهم العوامل التي تأثر فيه سواء الداخلية منها أو الخارجية.

 المطلب الأول: مراحل تطور القطاع الخاص في الجزائر

في هذا الصدد و مجموعة من المراحل جعلته يتطور،  القطاع الخاص في الجزائر يشمل     

 سنتطرق إلى تطور القطاع الخاص في الجزائر.

 نطلاق القطاع الخاص في الجزائرا مرحلةالفرع الأول: 

حيث كان القطاع الفلاحي خلال هذه المرحلة قطاعا أهليا بالدرجة الأولى أما القطاعات       

          من نتائج تحقيقات الجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي ،1الأخرى فكانت قطاعات ثانوية

ي الاجتماعي فيما يتعلق بالمصدر الحضري لغالبية رؤوس الأموال المستثمرة فوالاقتصادي و 

القطاع الصناعي الخاص، نتيجة لانبثاق البرجوازية الصناعية الجزائرية عن البرجوازية التجارية 

قد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المؤسسات خلال فترة الاستعمار الفرنسي، و  التي كانت نشيطة

الانتاج  الصناعية المملوكة من طرف الجزائريين خلال تلك المرحلة لم تكن ذات ثقل على مستوى 

 2الصناعي للبلاد.

                                                           

"، الجزائر، )0911- 0960("التجربة الجزائرية في التخطيط و التنمية خلال الفترة  عبد اللطيف بن أشنهو، 1
 .05، ص )0910(ديوان المطبوعات الجزائرية،

2 Djilali LIABES, « Capital privé et patrons d’industrie en Algérie la période (1962-
1982), proposition pour l’analyse de couches sociales en formation », Algérie, centre de 
recherche en Economie appliquée, (1984), p91. 
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نتائج دراسة ميدانية أجراها على مستوى منطقة الجزائر  م0910عام  Jean Peneffو قد ضمن 

ن المقاولين بعد تتبع المسار الاجتماعي لعينة م، و 1مؤسسة صناعية 001العاصمة شملت 

فئات تتكون من: مقاولا توصل إلى تحديد عدة  051المقدر عددهم آنذاك ب الجزائريين الخواص و 

تجارا بالجملة  امقاولا كانو  61تضم فاوضين تجاريين قبل الاستقلال، و فئة المقاولين الذين كانوا م

أو مستوردين أو موزعين لمنتجات أوربية أو منتجين لبعض المواد الصناعية، كانت نشاطاتهم 

وفضلوا شراء لمقايضة، يعتمدون في تجارتهم على ا احيث كانو  ،مرتكزة في الجنوب الشرقي للبلاد

من الاحتلال الفرنسي  يرةمحلات تجارية في المدن الكبرى في السنوات الأخورشات صناعية و 

أجراء قبل الاستقلال، اعتمدوا ة المقاولين الذين كانوا تجارا وحرفيين و تشمل الفئة الثانيللجزائر، و 

وكذا منطقة القبائل غرداية، ينحدرون من منطقة ائلي، و بالدرجة الأولى على نظام العمال الع

دى مقاولا كانوا عمال مصانع ل 61يعرفون بالتجار المتجولين، أما الفئة الثالثة فتتكون من و 

بالتالي كانوا مؤهلين للقيام بأعمال صناعية بفضل ما تعلموه من المعمرين أو عمالا مغتربين، و 

 2الصناعيين الأوروبيين.

 القطاع الخاص في الجزائر تهميشالفرع الثاني: مرحلة 

متاجرهم، الأمر الذي انعهم و مصالمرحلة بهجرة الملاك المعمرين وترك مزارعهم و هذه  تميزت      

عرفت هذه الفترة السيطرة المطلقة ، 3تأميمها فيما بعديرها من طرف عمالها الجزائريين و سمح بتسي

اعية كبرة مشتركة ما بين الدول للقطاع العام في جميع المجالات من خلال بناء مؤسسات صن

                                                           
1 Jean PENEFF, « Industries Algériens », France, Edition du CNRS, (1981), p31. 
2 Jean PENEFF, op-cit, p p 45-138. 

، مركز دراسات الوحدة العربية،  " "تجربة الجزائر مع القطاعين العام و الخاص و مستقبل التجربة أحمد هني، 3
 .261، ص )0991(لبنان،
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إن الاختيار ، 1هذه المؤسسات الدوليةالأجنبية في إطار اتفاقيات وعقود مبرمة ما بين الجزائر و 

لم تمنح له دورا تنمويا، حيث الخاص، و  الايديولوجي للجزائر بعد الاستقلال جعلها تهمش القطاع

الوطني فسيطرة الدولة على الجهاز الانتاجي جعل استحوذ القطاع العام على أغلبية وسائل الانتاج 

ا لم يكن بهذو   رأس المال الخاص لا يتجه نحول القطاع الخاص بل نحو قطاعات غير إنتاجية،

سنة  اتحديدنشاطات متنوعة، ولقد قامت الجزائر و موحدا بل على شكل القطاع الخاص متجانسا و 

 01والمؤرخ في  61/011رات الخاصة رقم بإصدار أول قانون متعلق بتنظيم الاستثما م0961

فقد أعطى الحرية للاستثمارات  هو أول قانون يتعلق بتنظيم الاستثمارات الخاصة،و   0961جويلية

كان موجها أساسا  وتحديد عوامل الانتاج،  الترقية العقاريةلخاصة لكن بشروط أهمها التكوين و ا

الامتيازات الممنوحة في حالة خلق المشاريع الجديدة ، من خلال الضمانات و للمستثمرين الأجانب

 2 .أو توسيعها

بذلك انعدمت قواعد لمراقبة ترحيل الأموال ومراقبة الصرف، و  م0962قد طرحت الحكومة عام و 

 إمكانيات معاملات رأس المال الخاص مع رأس المال الأجنبي.

تخلي عن تم الاعتماد عليه هي: ال أهم القواعد التيالتخطيط الاقتصادي و  انطلق م0961في عام و 

 عدم خلق منافذ لها، الهيمنة التامة للقطاع العام على الاقتصادتعبئة المدخرات الخاصة و 

 .3احتكارهو 

                                                           

، أطروحة دكتوراه في العلوم  " -حالة الجزائر–"دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية  موسى سعداوي، 1
، )0111(،1الاقتصادية، تخصص: تخطيط اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير، الجزائر 

 .026ص 
، أطروحة دكتوراه دولة في  "مكانة القطاع الخاص في النسيج الصناعي الجزائري منذ الاستقلال" شهرزاد زغيب، 2

 .20، ص )0112(تخصص: اقتصاد التنمية، جامعة ورقلة، العلوم الاقتصادية،
 .261أحمد هني، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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 1ذلك بتطبيق نظام الرخص الإدارية.ر القطاع الخاص في أنشطة معينة و حصقد و  

 للقطاع الخاص في الجزائر : مرحلة رد الاعتبارالثالث الفرع

خلال هذه الفترة ظهرت الرغبة في تأطير القطاع الخاص مع بداية الثمانينات، على أساس       

دارتها لهذه الملكيةلكية الدولة للمشروعات الكبيرة و أن م خضع هذه المشروعات لفلسفة إدارة ت ،ا 

مارسها قطاع لا يإدارة الأعمال التي لا يملكها و  عقليةقلية البيروقراطية التي تتناسب و تحكمها الع

يحكمها مبدأ أساسي أسلوب القطاع الخاص عتبار أن إدارة الأعمال بفلسفة و الأعمال الخاص، لا

السياق بين  هذااطرة كلما زاد العائد المتوقع، و أنه كلما كانت درجة المخهو المخاطرة والعائد، و 

فعهم إلى البحث عن كل ا يدالعائد يفجر الطاقات الابداعية الكامنة لرجال الأعمال ممالمخاطرة و 

لة تشدد المنافسة بينهم، فيتحول الاقتصاد الوطني إلى كتجديد وتحسين أداء ما هو قائم، و 

 .2النموديناميكية تندفع إلى التطور و 

للمناقشة أثناء المؤتمر الاستثنائي لحزب حيث كان القطاع الخاص ضمن المحاور التي تم إدراجها 

ضمن إطار التخطيط ، الذي أوصى بضرورة دمج القطاع م0911 جبهة التحرير المنعقد في جوان

هذا ما ترام قواعد الاقتصاد الاشتراكي ونشاطات القطاع العمومي، و العام للاقتصاد الوطني مع اح

مهد لوضع أول ضمان قانوني خاص بترقية المبادرة الخاصة الذي تضمنه قانون الاستثمار رقم 

المنظم للقانون  الذي اعتبر بمثابة تحول نوعي في التشريع، و 0910أوت  00المؤرخ في  10/00

ذكر المهام التي أوكلت للاستثمار ثنى القانون رأس المال الأجنبي و قد استالخاص الوطني، و 

                                                           

، الملتقى  "-حالة المشروعات المحلية-"تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر محمد بوهزة و آخرون، 1
 .016، ص )0110(الدولي الأول حول: "تأهيل المؤسسة الاقتصادية"، جامعة سطيف،

"، الكويت، دار سعد  "الخصخصة و السياسة العربية بشأنها: دواعيها و الأهداف المرجوة منها حسين مدحت، 2
 .01، ص )0991(الصباح،
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شبسيع القدرات الانتاجية اللازمة وخلق مناصب شغل و كالمساهمة في تو الخاص  اع حاجات ا 

 ل مع القطاع العمومي.تحقيق تكامالمواطنين من الخدمات والسلع و 

والذي أنشأ ديوانا  0911 جانفي 09المؤرخ في  11/91تدعم هذا القانون بإصدار الأمر رقم 

التهيئة د وضع تحت وصاية وزارة التخطيط و قلتوجيه ومتابعة وتنسيق الاستثمارات الخاصة، و 

صة مع مسار ثمارات الخاالعمرانية حيث أوكلت لهذا الديوان مهام ضمان أفضل تكامل للاست

  مناطق كفيلة بتلبية حاجات التنميةتثمار الوطني الخاص نحو نشاطات و توجيه الاسالتخطيط و 

 1 ضمان التكامل مع القطاع العمومي.و 

أكد الذي اعترف بدور القطاع الخاص ومكانته في الاقتصاد، و جاء الميثاق الوطني م 0916في و 

هذا كان القانون وتشجيع التخطيط لهذا القطاع، و ضمانات مناسبة في إطار على ضرورة إعطاء 

 2غائبا في المواثيق السابقة.

، 0911جويلية  09ظهر قانون ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية المؤرخ في  م0911في و 

من مرونة أوسع في مجال الوطني حيث أدخلت تعديلات يستفيد من خلالها القطاع الخاص 

مرخص بها في إطار البرنامج العام للتجارة أساس برامج سنوية معتمدة و  د علىالاستيراالتصدير و 

 3الخارجية.

 

                                                           

في الاقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر"، الجزائر، دار هومة  إكرام مياسي، "الإندماج 1
 .005-001(، ص ص 0100للطباعة و النشر، )

2 Nasser Eddine SADI, « la privatisation des entreprises publiques en Algérie », 
Algérie, OPU, (2005), p 24. 

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  " تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر "سياسة محمد بهلول، 3
 .019، ص )0999(الجزء الثاني، 
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 القطاع الخاص في الجزائر انفتاحالفرع الرابع: مرحلة 

الذي يسمح المعدل من جهته و  كرس مفهوم قانون التجارة م0919بعد تعديل الدستور في       

الاجراءات المطبقة العمومية للدولة حسب الشروط و ات النظام التشريعي على المؤسسفلاس و بالإ

المنظمة للقطاع الخاص، فنجد وعليه ظهرت عدة نصوص تشريعية و  على القطاع الخاص،

ظهر بأحكام و  11/12جاء ليعدل القانون  0991 أفريل 05المؤرخ في  91/11المرسوم رقم 

ماي  06المؤرخ في  92/11م المرسوم التشريعي رقة تنعكس في تقليص تدخل الدولة، و جديد

حسب ما جاء فيه تعريف المؤسسات ، و م0992الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لعام و  0992

العمومية بأنها شركات رؤوس أموال تملك الدولة أو أشخاص معنويون آخرون من القطاع الخاص 

شركة ملكا بنسبة في هذه الحالة تكون الن الأسهم أو الحصص الاجتماعية، و الأغلبية القصوى م

المعنويين من القطاع العمومي           للمساهمين المتمثلين إما في الدولة أو الأشخاص 50%

للمساهمين الخواص الأشخاص  %29ملكا بنسبة محض، و الشركات ذات رأسمال عمومي أو 

المؤرخ في  95/16نجد الأمر رقم القطاع الخاص وطنيين أم أجانب، و الطبيعيين أو المعنويين من 

 1الذي يتعلق بالمنافسة.و  0995جانفي  05

اد خلال هذه المرحلة النمط الليبرالي الحديث، أي تحت سقف اقتص قد تبنت الجزائرفنلاحظ أن 

الذي تمخض عنه الاعلان المباشر بتخلي الدولة عن بعض قطاعات السوق والتحكم في آلياته، و 

م هذا تحت الأمر رقو المشاركة بينها وبين الخواص، و و المواطنين أنشاطها لصالح العمال أ

عليه التي سوف تتخلى عنها الدولة، و  المتضمن للمجالاتو  0995أوت  06المؤرخ في  95/00

                                                           

 .055-051موسى سعداوي، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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الذي لا يقل في أهدافه من تباراته في الحياة الاقتصادية، و اعرز القطاع الخاص كقطاع له وزنه و ب

 1القطاع الخاص في باقي الدول الأخرى.

المعدل  0991مارس  06المؤرخ في  91/11صدر المرسوم التنفيذي  م0991ما في عام أ

فيات تسيير حساب الذي يحدد كيو  0996ماي  01المؤرخ في  96/011 للمرسوم التنفيذي رقم

 2 المتعلق بالموارد الناجمة عن الخوصصة.التخصيص الخاص و 

 القطاع الخاص في الجزائر ترقيةالفرع الخامس: مرحلة 

ا عطاء نفس جديد لترقية الاستثمار، حيث المرحلة لتقديم تصحيحات ضرورية و كانت هذه       

من بين الأمور التي تعلق بتطوير الاستثمار، و الم 10/03أصدرت السلطات العمومية الأمر رقم 

 تسهيل عملية الاستثمار.مييز بين الاستثمارات العمومية والخاصة ومرافقة و تضمنها إلغاء الت

والمتعلق بالمؤسسات  0110ديسمبر  00المؤرخ في  10/01قد صدر القانون التوجيهي رقم و 

تشجيع جراءات التسهيل الإداري لترقية و تحديد إالصغيرة والمتوسطة، وقد عمل على تنظيم و 

 3المؤسسات الخاصة.

 

 

 

                                                           

 .015خليل خميس، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .056موسى سعداوي، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 .006إكرام مياسي، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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 المطلب الثاني: سياسات تطوير القطاع الخاص في الجزائر

متعلقة  داخلية سياسات نجدهناك عدة سياسات أدت إلى تطوير القطاع الخاص في الجزائر،      

 خارجية متعلقة بالعلاقات الخارجية للجزائر. ، و السياسات التشريعيةبالمتغيرات الاقتصادية، و 

 ات متعلقة بالمتغيرات الاقتصاديةالفرع الأول: سياس

 يلي: السياسات الداخلية التي اتبعتها الجزائر من أجل تطوير القطاع الخاص نجد ما من      

 :سياسة سعر الفائدة 

من خلال دراستنا لسعر الفائدة كأحد السياسات لتطوير القطاع الخاص في الجزائر حيث       

كذا والمنشور، و  الودائع،و  سنعرض في الجدول التالي تغير كل من معدل الفائدة على الاقراض

 (.0109-0101معدل الفائدة الحقيقي خلال الفترة )

 (:0109-0101: تطور معدل الفائدة في الجزائر خلال الفترة )10جدول رقم 

 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0100 0100 0101 السنة              

على  ةمعدل الفائد

 الاقراض

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 0775 0775 0775 0775 0775 0775 0775 0775 0775 0775 معدل الفائدة على الودائع

 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6705 6705 معدل الفائدة المنشور

 8799 1787 0750 6735 05745 8733 8701 1751 8765- 6799- معدل الفائدة الحقيقي

 ، من الموقع01/11/0100تاريخ الاطلاع:  ، "معدل الفائدة في الجزائربيانات العالم، " أطلسالمصدر: 

www.ar.kneoma.com 

 

 المعدل
       
     

http://www.ar.kneoma.com/
http://www.ar.kneoma.com/
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 نلاحظ من الجدول أعلاه وجود عدة أنواع من معدلات الفائدة التي يمكن أن نقيس بها فمنها:     

روض المقدمة على الق بنوكهو المعدل الذي تفرضه العلى الاقراض و معدل الفائدة  -

 ـفي الجدول أعلاه يتميز بالثبات خلال الفترة المدروسة بنسبة تقدر بللعملاء الرئيسين، و 

1%. 

التجارية للودائع  بنوكالذي يتمثل في المعدل الذي تدفعه المعدل الفائدة على الودائع و   -

خلال  %0715 ـبالثبات في نسبتها و المقدرة بقد تميزت رية، و لأجل، أو الودائع الادخا

 الفترة المدروسة.

على القروض المقدمة  بنوكالمعدل الذي تفرضه الالفرق بين  معدل الفائدة المنشور و هو -

أو الودائع  المعدل الذي تدفعه البنوك التجارية للودائع تحت الطلبو للعملاء الرئيسيين 

معدل الفائدة على القروض ل الفائدة على الودائع و ئع الادخارية، وبما معدلأجل أو الودا

هو يمثل و  %6705 ـيقدر بة فإن الفرق بينهما يعتبر ثابت و ثابتين خلال الفترة المدروس

 هامش ربح يتحصل عليه البنك. 

الذي يمثل معدل فائدة الاقراض الذي يتم ضبطه حسب التضخم معدل الفائدة الحقيقي و  -

قد تميز بالتغير خلال الفترة انكماش إجمالي الناتج المحلي، و  وفق قياسه بواسطة معامل

وصل إلى أعلى مستوياته إلى أن   م0100بالارتفاع من عام  أ(، حيث بد0101-0109)

، ليعود للارتفاع م 0101عام  %1711، ثم بدأ بالانخفاض إلى أن وصل إلى م0105عام 

 .0109عام 

 :سياسة تخفيض العملة 

 (.0109-0100تغير قيمة العملة مقابل الدولار خلال الفترة )سنعرض في الجدول التالي      
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-0100: تغير قيمة العملة الجزائرية مقابل الدولار خلال الفترة )10جدول رقم 

0109) 

 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0100 0100 السنة

مقابل 

 الدولار

1071511 1175509 1971119 1179119 01170101 00175012 00279101 00170916 00970596 

 .01ص (، 0101، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )ديسمبر 21المصدر: النشرة الإحصائية الثلاثية، العدد 

 .00(، ص 0101 مارس، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )29النشرة الإحصائية الثلاثية، العدد 

، فنلاحظ سعر تبادل ولارنلاحظ من الجدول أعلاه تغير قيمة الدينار الجزائري مقابل الد      

هذا ما يبرر السياسة المتبعة من قبل الدولة لتخفيض قيمة ولار في تزايد مستمر و مقابل الد دينارال

لأول من ث وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها، فقد وصل سعر التبادل خلال السداسي االعملة، حي

 .00970596 ـما يقدر بم 0109سنة 

 :سياسة التمويل البنكي 

سنقارن في دراستنا بين القروض الممنوحة للقطاع الخاص و الممنوحة للقطاع العام خلال       

 ( من خلال الجدول الآتي:0101-0100الفترة )
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-0100الفترة ): تقسيم القروض إلى الاقتصاد حسب القطاع بالجزائر خلال 13جدول رقم 

 الوحدة: مليار دج                                                    (0108

 السنة    

 القطاع  

0100 0100 0103 0104 0105 0106 0107 0108 

 032.2 5 568.3 4 957.1 3 588.3 3 121.7 3 722.0 2 247.0 2 983.5 1 القطاع الخاص

 943.6 4 311.3 4 952.2 3 688.2 3 382.3 3 434.0 2 040.2 2 742.4 1 القطاع العام

 .01ص  (،0101 مارس، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )20المصدر: النشرة الإحصائية الثلاثية، العدد 

 .01ص  (،0101 مارس، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )29النشرة الإحصائية الثلاثية، العدد 

    القطاع الخاص متقارب، بين القطاع العام و منح القروض الجدول أعلاه نلاحظ أن  من      

ذلك بالتوسع فيما يخص تطوير القطاع الخاص، و  هذا ما يفسر السياسة المنتهجة من قبل الجزائرو 

 في منح القروض.

 لتطوير القطاع الخاص في الجزائر السياسات التشريعيةالفرع الثاني: 

   ، 0106إلى غاية عام  0961تطورت التشريعات الوطنية المتعلقة بالقطاع الخاص من       

 و تمثلت فيما يلي:

  0966قانون الاستثمارات لسنة: 

، المتضمن لقانون الاستثماراتو  0966سبتمبر  05المؤرخ في  66/012حسب الأمر       

الأجنبي يتوقف على ضمانات، و  ي تدعو رأس المال الخاص الوطنيفلنجاح سياسة الاستثمار الت

ت مع مراعاة الفوائد استغلال المؤسساين في اهتماماتهم بإنجاز و لذا فإن الدولة تشارك المستثمر 

في الحدود التي يؤدي فيها المستثمرون المهام التي يفرضها التسيير المطابق لمقتضيات المتبادلة و 
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يوضح شروط تحويل ص على الضمان و قرار الترخيص سين علاوة على ذلك فإنهذا القانون، و 

ويتعلق  الرخص هنا تكون في شكل إذن إداري ؤسسات المعنية، و الأرباح التي تحققها الم

تتعلق بالاستثمارات ذات الأهمية بالمؤسسات الصغيرة، وتوجد رخصة على شكل بسيط و 

 1وسطة، أما الرخصة العادية فهي خاصة بالمؤسسات الهامة.المت

  0910بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني لسنة القانون المتعلق: 

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي و  0910أوت  00والمؤرخ في  10/00وفقا للقانون رقم       

ين الحاملين المتمثلين في الأشخاص الطبيعيني يحدد الخاضعين لهذا القانون و الخاص الوط

     ،مليون دج 11وع استثمار يقل مبلغه عن المقيمين بالجزائر لممارسة مشر للجنسية الجزائرية و 

يقصد بمشاريع الاستثمارات بالمشاريع المزمع إنجازها على يد القطاع الخاص الوطني في و 

لا تشمل هذه المشاريع الاستثمارات المنجزة ت النشاط ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، و مجالا

الاستثمارات التي يبادر بها الحرفيون حيث هذه كذا اص وتجارة التجزئة و في القطاع الفلاحي الخ

ات لا تدخل كذلك الاستثمار متضمن القانون الأساسي للحرفي، و الأخيرة خاضعة لأحكام القانون ال

تي تظل خاضعة المهن الحرة في إطار ممارسة أنشطتهم المهنية الالتي تنجز على يد رجال الفن و 

وكذا  لمنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة،قد تم تحديد الأهداف الأحكام خاصة بها، و 

 2الامتيازات المرتبطة بالاعتماد.الضمانات و 

 

 

                                                           

 .0011-0010، ص ص 01/19/0966الصادرة في  11الجريدة الرسمية، العدد  1
 .0696-0691، ص ص ه0210ذي القعدة  1الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  2
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  0916القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و سيرها لسنة: 

 10/01م يتمم القانون رقيعدل و  0916أوت  09المؤرخ في  16/01حسب القانون رقم       

فتأخذ الشركات  سيرهاقتصاد و المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاو  0910أوت  01المؤرخ في 

، تخضع للقانون التجاري الجزائري، تحوز جزءا بالأسهمالمختلطة الاقتصاد شكل شركات تجارية 

يندرج إنشاؤها وقانونها الأساسي في إطار أو عدة مؤسسات اشتراكية وطنية، و من رأسمالها مؤسسة 

الطرف الأجنبي أو الأطراف وطنية و المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية الالاتفاق المبرم بين 

القرار لاسيما في مجال الزيادة اتخاذ حق المشاركة في أجهزة التسيير و  الأجنبية يضمن لهم

ي إطار تخصيص النتائج، حيث يندرج إنشاء هذا النوع من الشركات فوالنقصان في رأس المال و 

يمكنها الاستفادة بمجرد و  المالية،ادية و يخضع لأهداف المردودية الاقتصالمخطط الوطني للتنمية، و 

 1تأسيسها من امتيازات جبائية.

  0911القانون المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية لسنة: 

المتعلق بتوجيه الاستثمارات  0911جويلية  00المؤرخ في  11/05حدد القانون رقم       

ية الخاصة الوطنية كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية المعترف بأولوياتها الاقتصاد

يث يترتب برامج عمل القطاع الخاص الوطني، حبالنسبة لمبادئ وأهداف و  بموجب قوانين التخطيط

المفتوحة للاستثمار الاقتصادي لمتعلقة بالخدمات ذات الأولوية و تلك اعن النشاطات الصناعية و 

اص الوطني المتوسط الأمد و/أو المتضمن المخطط السنوي منح امتيازات جبائية أو تخفيضات الخ

واد التجهيز تسهيلات خاصة بالتموين سواء بممالية و/أو التنظيم المعمول به و مالية تقرها قوانين ال

ي الحصول كذا الأسبقية فام التوازنات العامة للاقتصاد، و مواد أخرى مع احتر أو المواد الأولية و 

                                                           

 .0211-0211، ص ص 0916أوت  01الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  1
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المقامة في  علاوة على ذلك يمكن منح امتيازات إضافية للنشاطات الأولية، و على الأراضي

تسري هذه الأحكام على كل مؤسسة تجارية خاضعة للقانون الخاص التي المناطق المحرومة، و 

 التي تبادرو  يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيين أو معنويين الحاملين للجنسية الجزائرية،

 1التنظيم التقني المتعلقين بهذه النشاطات.ولوية أو تمارسها وفقا للتشريع و بنشاطات ذات الأ

  0991قانون الاستثمارات و تحرير سياسة الاستثمار لسنة: 

والمتعلق بترقية الاستثمار  0991أكتوبر  15المؤرخ في  91/00وفقا للمرسوم التشريعي رقم       

التي تنجز  الأجنبيةالاستثمارات الاستثمارات الوطنية الخاصة و الذي يحدد النظام الذي يطبق على و 

خصصة صراحة للدولة أو ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير الم

لية التي تنجز و الهيكأالمعيدة للتأهيل و  المنمية للقدراتمارات المنشئة و تستفيد منها الاستثلفروعها، و 

يمكن يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي، و في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية 

أو بالأنظمة التشجيعية الخاصة، لهذه الاستثمارات الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالنظام العام 

تكون بعتها، و نشاء وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتاإمن المرسوم يتم  11و 11في المادة و 

مكلفة بمساعدة المستثمرين في شكل شباك وحيد يضم الهيئات والادارات المعنية بالاستثمار، و في 

بالسهر على ما المتعلقة بالأنشطة المقننة، و استيفاء الشكليات اللازمة لإنجاز استثماراتهم لاسي

 احترام الآجال القانونية لهذه الأنشطة.

لامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتدابير تضم النظام العام ل 09، 01، 01، 06في المواد و 

الامتيازات فقد تطرقت للأنظمة الخاصة و  02، و 01 ،00، 00، 01أما المواد التشجيعية، و 

مناطق للتوسيع رات المنجزة في المناطق الخاصة والمصنفة حسب مناطق الترقية و المقدمة للاستثما

                                                           

 .0110، ص 0911جويلية  01الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  1
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فقد منحت   2و  21، 19، 11، وكل من المواد ية الجهويةالاقتصادي التي تساهم في التنم

ث حظي كل من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب بنفس الحقوق ضمانات للاستثمارات حي

  1المعنويون الجزائريون.ذي يحظى به الأشخاص الطبيعيون و الالتزامات فيما يخص الاستثمار الو 

  0110ثمار لسنة المتعلق بتطوير الاست 10/11الأمر رقم: 

يتعلق بتطوير الاستثمار قد حدد  0110أوت  01المؤرخ في  10/11نجد أن الأمر رقم       

اطات الاقتصادية المنتجة الأجنبية المنجزة في النشيطبق على الاستثمارات الوطنية و  النظام الذي

نها يمكالرخصة، و  كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أوللسلع والخدمات، و 

ددها المجلس الوطني للاستثمار، ويتم التصريح بالاستثمار وكيفياته الاستفادة من المزايا التي ح

وطنية الوكالة لل أجهزة الاستثمار قرار منح المزايا عن طريق التنظيم تتمثل فيوطلب المزايا و 

الاستثمارات لامتيازات وفقا يمكن أن تخضع هذه ، و المجلس الوطني للاستثمارو  لتطوير الاستثمار

 2تقدم للمستثمرين ضمانات.، و للنظام العام، أو للنظام الاستثنائي

  0116لسنة  10/11المعدل و المتمم للأمر  16/11الأمر رقم: 

متعلق بتطوير الاستثمار المعدل الو   0116جويلية  05المؤرخ في  16/11طبقا للأمر رقم       

الخدمات فقد تم تحديد النشاطات والسلع و  0110أوت  01مؤرخ في ال 10/11المتمم للأمر رقم و 

تخضع ق من المجلس الوطني للاستثمار، و المستثناة من المزايا عن طريق التنظيم بعد رأي مطاب

قد حددت مدة الامتيازات تصريح بالاستثمار لدى الوكالة، و هذه الاستثمارات قبل إنجازها إلى 

سنوات أما في مرحلة الاستغلال فقد حددت  15الانجاز حددت ب  الممنوحة بمرحلتين ففي مرحلة

                                                           

 .9-2، ص ص ه0202ربيع الثاني  02الصادرة في  62الجريدة الرسمية، العدد  1
 .1-5، ص ص 0110أوت  00الصادرة في  21الجريدة الرسمية، العدد  2
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من تاريخ معاينة المشروع في الاستغلال التي تعدها المصالح  ابتداءسنوات  01بمدة أقصاها 

 1الجبائية بطلب من المستثمر.

  0106المتعلق بترقية الاستثمار لسنة  06/19قانون رقم: 

المتعلق بترقية الاستثمار إلى تحديد و  0106أوت  1في  المؤرخ 06/19قم يهدف القانون ر       

شاطات الاقتصادية لإنتاج السلع الأجنبية المنجزة في النلمطبق على الاستثمارات الوطنية و النظام ا

          ، على الاستثمارات المنجزة الخضوع للقوانين المتعلقة بحماية البيئةوالخدمات، و 

بصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية، كما تخضع الاستثمارات ة، و المهن المقننات و بالنشاطو 

قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزايا للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي 

 2تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات، كما تمنح لها ضمانات.

 قطاع الخاصالثالث: العلاقات الخارجية للجزائر في إطار تطوير ال المطلب

تتمثل فيما  قامت الجزائر بمجموعة من المبادرات مع الخارج من أجل تطوير القطاع الخاص     

 يلي:

 الفرع الأول: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

ط في نظام التجارة متعدد الأطراف المتمثل في نيتها الانخرا م0911لقد أبدت الجزائر عام       

في المنظمة العالمية للتجارة،  م0995من عام  داءابتللتجارة والتعريفة الجمركية، و الاتفاقية العامة 

                                                           

 .09-01، ص ص0116جويلية  09الصادرة في  21الجريدة الرسمية، العدد  1
 .00-01، ص ص 0106أوت  1الصادرة في  26الجريدة الرسمية، العدد  2
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 01التعريفة الجمركية في إلى الاتفاقية العامة للتجارة و  حيث تم تكوين فوج عمل لانضمام الجزائر

  .0911جوان 

تجارة المكلف بانضمام الجزائر، تم تحويل الفوج إلى فوج عمل للمنظمة العالمية لل م0995في عام 

صوص العمل هي تقديم تقرير بخفوج ، فالمهام الموكلة ل0991ي أفريل عقد أول اجتماع له فو 

 قرار.كذا مشروع قرار الانضمام إلى هيئة اتخاذ الأعماله، بروتوكول الانضمام و 

 01حوالي  م0995عام  المكلف بانضمام الجزائرعمل المنظمة العالمية للتجارة و  فوجمنذ تأسيس 

 .0100مارس  11في اجتماعين غير رسميين، آخرها كان اجتماعات رسمية، و 

 م0116تقرير عام قد تم إعداد أول مشروع راسة النظام التجاري الجزائري، و قام خلال هذه المدة بدو 

اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا، فنزويلا، البرازيل، كما  6وزيع ، تم تم0111تمت مراجعته في و 

راد، العوائق التقنية للتجارة، تتواصل دراسة نظام التجارة الجزائري بخصوص نظام رخص الاستي

، المؤسسات العمومية الصحة النباتية، تطبيق الرسوم الداخليةووضع حيز لتنفيذ إجراءات الصحة و 

عض من جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما أن حوالي بصة، الإعانات و الخوصو 

 فقرة التزامات خاصة بالمسائل المنهجية هي بصدد المحادثات.مشروع  01

تم تسجيل تقدم مع أكثر من  دولة، 01الثنائية فهي متواصلة مع أما فيما يخص المفاوضات 

 1 الأرجنتين.ا، و نصف هذه الدول الأورغواي، سويسر 

 

 
                                                           

 ، 00/12/0101الموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية، تاريخ الاطلاع:  1
www.commerce.gov.dz 



58 

 

 

 

 متوسطيةالفرع الثاني: الشراكة الأورو 

، بمشاركة 0995نوفمبر  01و 01الشراكة الأورو متوسطية بمدينة برشلونة يومي تم توقيع       

ولة متوسطية بما فيها الجزائر، وقد د 00كافة دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، إضافة إلى 

لمفروض عليها من الأمم المتحد، بسبب الحصار ااستثنيت ليبيا حضرت موريتانيا بصفة مراقب و 

ح آليات التعاون المقتر وبية بصياغة ورقة شاملة لمضمون وأهداف و اللجنة الأور وقد قامت فرنسا و 

 1التي سميت آنذاك بالوثيقة الموحدة.في الإطار الأوروبي المتوسط، و 

وعة الأوروبية بغرض تطوير دراج اتفاقية في إطار مشوار برشلونة الي دعت إليه المجمإقد تم و 

بغرض إنشاء منطقة ازدهار لجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، و علاقات التعاون مع بلدان الضفة ا

 2مشتركة على المدى الطويل.

كن منحصرة على ، لم ت0110في أفريل  بإسبانياتلك الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها في فالنسيا 

ية ) فرع تجاري، تعاون اقتصادي بل تشمل كذلك جوانب اقتصادمنطقة التبادل الحر فحسب إنشاء 

   تنمية مستدامة، ثقافية ضرورية لومالي، تدفقات استثمارية (، وجوانب سياسية واجتماعية و 

 %61تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة و 

 مع المجموعة الأوروبية.

                                                           

،" تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل متطلبات التنافسية يوسف حميدي و الزيتوني سايب 1
(، جامعة  0101، ) جوان 06"، مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية، العدد -الشراكة الأوروجزائرية كنموذج–العالمية 
 .210، ص 0البليدة 

 الموقع الرسمي لوزارة التجارة، المصدر المذكور سابقا. 2
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لم ترد أي مشكلة ذات صعوبة تذكر ،  و 0115سبتمبر  0دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في و 

عند وضعها حيز التطبيق بفضل التحضير الجيد الذي قامت به الحكومة بشأن هذا الملف، من 

 .0112ديسمبر  11متابعة تنفيذها بتاريخ إقامة لجنة دائمة مكلفة بتحضير و خلال 

امت وزارة وضع اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية حيز التنفيذ فقد قبخصوص التحضير لو 

 المتعاملين الاقتصاديين.التجارة بإعداد دليل وجه لرؤساء المؤسسات و 

ذلك من خلال: إجراءات ضد إغراق الأسواق اءات لحماية المنتوجات الوطنية و قد أخذت إجر و  

جراءات حمائيةبا كذا إجراءات استثنائية لصالح الصناعات الحديثة ، و لسلع، إجراءات تعويضية، وا 

 النشأة أو بعض القطاعات التي يعاد هيكلتها.

المضادة لإغراق الأسواق، تم والتعويضية و كيفيات تطبيق الاجراءات الحمائية وفيما يخص شروط و 

جوان  00والصادرة بتاريخ  21تحديدها بموجب مراسيم تنفيذية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 

الاتحاد بين الجزائر و  تفاق الشراكةديد للتفكيك الجمركي المتعلق باالذي تضمن النظام الجو  0115

 .الأوروبي

 الفرع الثالث: منطقة التجارة الحرة

ضمن التصديق الذي يت 0112أوت  1المؤرخ في  12/001المرسوم الرئاسي رقم  أسس      

فيفري  01المحررة بتونس يوم تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على اتفاقية تسيير و 

0910. 

           قد تم الاعلان عن المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى بقرار من المجلس الاقتصادي

 .0991فيفري  09المنعقد بتاريخ  59دع  0101الاجتماعي رقم: و 
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فيحدد قائمة البضائع  0111ديسمبر  11في  المؤرخ 211م ع ج/أخ/م  0169أما المنشور رقم 

لحر لأسباب المستثناة من التفضيلات التعريفية الممنوحة في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل ا

 دينية.صحية، أمنية، بيئية و 

المتمم للمرسوم التنفيذي والمعدل و  0101فيفري  6مؤرخ في ال 01/15وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  

يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق  0101مارس  01المؤرخ في  01/19قم ر 

 1الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

 ة تطوير القطاع الخاص في الجزائرالمبحث الثالث: تقييم سياس

الجزائر   ستكون الدراسة في المبحث عبارة عن دراسة تقييمية للسياسات المنتهجة من قبل      

ذلك بالتطرق لمدى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لكن لتطور القطاع الخاص، و 

رغم الإصلاحات لتحسين أداء القطاع الخاص توجد مشاكل تحول دون تطويره، مع تقديم لأهم 

 الحلول التي تحد من هذه العراقيل.

 ائري القطاع الخاص في الاقتصاد الجز  مساهمةالمطلب الأول: 

عمدت الجزائر إلى انتهاج سياسة تطوير القطاع الخاص، بغية جعله مساهما في الاقتصاد       

 الوطني.  

 في الجزائر القيمة المضافةالقطاع الخاص في  مساهمةالفرع الأول: 

مقارنتها  كذافي الجزائر في القيمة المضافة، و لدراسة مدى مساهمة القطاع الخاص سنتطرق       

 بمساهمة القطاع العام.
                                                           

 الموقع الرسمي لوزارة التجارة، المصدر المذكور سابقا. 1
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 في الجزائر تطور القيمة المضافة للقطاع الخاص: 

-0111سنعرض في  نسبة تطور القيمة المضافة للقطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة )    

 (، و ذلك لمعرفة درجة نمو القيمة المضافة للقطاع الخاص خلال سنوات الدراسة.0109

 (0109-0111القيمة المضافة للقطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة ): تطور 14 جدول رقم

 الوحدة: مليار دج

 

الموقع الرسمي للديوان الوطني  ، من01/10/0101،تاريخ الاطلاع: 621الحسابات الاقتصادية، رقم:  المصدر:

، 10/11/0100، تاريخ الاطلاع: 6-1، ص ص 199الحسابات الاقتصادية، رقم:  ، www.ons.dzللإحصاء،

 www.ons.dzالموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء،من 

 التطور: من إعداد الطالبة باعتماد العلاقة  نسبة

من الجدول أعلاه نلاحظ أن القيمة المضافة للقطاع الخاص كانت في تطور مستمر خلال       

 نبعد أ 0109على قيمة كانت سنة ، وأ 0101(، وأعلى نسبة كانت سنة 0109-0111الفترة )

 1 ـب 0109إلى غاية  0110من  مليار دج، حيث كانت الزيادة 0 211والي ح 0110كانت سنة 

  .هذا ما يدل أهمية القطاع الخاص و مدى مساهمته في خلق قيمة مضافةأضعاف ، و 
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البيان                 السنوات

القيمة المضافة للقطاع الخاص

نسبة التطور )%(

0-الخاص للسنة ن القيمة المضافة للقطاع-القيمة المضافة للقطاع الخاص للسنة ن  
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 في الجزائر القطاع الخاص مع القطاع العام في القيمة المضافة ةمقارنة مساهم: 

مساهمة القطاع العام من خلال دراسة مقارنة بين القطاع الخاص و في الجدول التالي ستكون      

 ( كما يلي:0109-0111كل منهما في القيمة المضافة في الجزائر خلال الفترة )

: المقارنة بين مساهمة القطاع الخاص و القطاع العام في القيمة المضافة في 15 جدول رقم

 (0109-0111الجزائر خلال الفترة )

 الوحدة: مليار دج 

 

الموقع الرسمي للديوان الوطني  ، من01/10/0101الاطلاع:  تاريخ ،621الحسابات الاقتصادية، رقم: المصدر: 

، 10/11/0100، تاريخ الاطلاع: 6-1، ص ص 199الحسابات الاقتصادية، رقم:  ، www.ons.dzللإحصاء،

 www.ons.dzمن الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء،

العام، من القطاع الخاص و ة المضافة لكل ما يلاحظ في الجدول التالي تزايد مستمر للقيم      

لكن قيمة مساهمة القطاع العام في القيمة المضافة أعلى من مساهمة القطاع الخاص خلال الفترة 
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سيطرته على الاقتصاد الوطني، التي كان يحتلها القطاع العام، و ( نظرا للمكانة 0111-0111)

حيث بغت  0111بعد سنة بالارتفاع  من إجمالي القيمة المضافة لكن بدأت حصة القطاع الخاص

 .%66نسبته 

 الفرع الثاني: مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الخام

كذا مقارنتها في الجزائر من الانتاج الخام، و  سنتطرق لدراسة مدى مساهمة القطاع الخاص      

 بمساهمة القطاع العام.

 في الجزائر تطور مساهمة القطاع الخاص في الانتاج الخام: 

-0111في الجدول التالي تطور إنتاج القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة ) سنعرض     

 ( كما يلي:0109

-0111: مساهمة القطاع الخاص في الانتاج الخام في الجزائر خلال الفترة )16 جدول رقم

ا لوحدة: مليار دج (0109
 

 

الموقع الرسمي للديوان الوطني  ، من01/10/0101،تاريخ الاطلاع: 621الحسابات الاقتصادية، رقم: المصدر: 

، 10/11/0100، تاريخ الاطلاع: 6-1 ، ص ص199الحسابات الاقتصادية، رقم:  ، www.ons.dzللإحصاء،

 www.ons.dzمن الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء،

                                                          نسبة التطور: من إعداد الطالبة باعتماد العلاقة 
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البيان                 السنوات

الإنتاج الخام للقطاع الخاص

نسبة التطور )%(

0-الخاص للسنة ن للقطاعالإنتاج الخام -للقطاع الخاص للسنة ننتاج الخام الإ  

0-الإنتاج الخام للقطاع الخاص للسنة ن   
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مجموع الإنتاج الخام )3(

%(3/1)

%(3/2)

البيان                 السنوات

الإنتاج الخام للقطاع الخاص )1(

الإنتاج الخام للقطاع العام )2(

من طرف القطاع اص المحقق من خلال الجدول التالي نلاحظ زيادة مستمرة للناتج الخ      

هذا بإضافة المحروقات، حيث أن نسبة التطور في ارتفاع مستمر تخللتها بعض الخاص و 

التذبذبات الطفيفة نظرا لأن فارق الزيادة لم يكن كبيرا، لكن هذه الزيادة استمرت إلى غاية سنة 

ي عرقل زيادة ، لكن بعد هذه السنة بدأت النسبة بالانخفاض نظرا لتراجع أسعار البترول الذ 0101

 الانتاج الخام. 

  في الجزائر  نتاج الخامالمقارنة بين مساهمة القطاع الخاص و القطاع العام في الإ: 

القطاع العام في الانتاج دراسة مقارنة بين القطاع الخاص و في الجدول التالي ستكون هناك      

 (.0109-0111الخام في الجزائر خلال الفترة )

المقارنة بين حصة القطاع الخاص و القطاع العام من الانتاج الخام في الجزائر : 17 جدول رقم

                                                                                 (0109-0111خلال الفترة )
 الوحدة: مليار دج

الموقع الرسمي للديوان  ، من01/10/0101،تاريخ الاطلاع: 621الحسابات الاقتصادية، رقم: المصدر:      

، تاريخ الاطلاع: 6-1، ص ص 199الحسابات الاقتصادية، رقم:  ، www.ons.dzالوطني للإحصاء،

  www.ons.dz، من الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء،10/11/0100
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مستمرة خلال  في زيادةلقطاع الخاص الإنتاج الخام لأن  نلاحظ من خلال الجدول التالي      

م أن الانتاج الخام للقطاع العامجموع الانتاج كان فيه تذبذب، و  سنوات الدراسة، غير أن حصته من

بالمقارنة بين القطاعين نجد أن حصة القطاع العام من كان في تذبذب كذلك بين زيادة ونقصان، و 

يطرة القطاع العام ( نظرا لس0111-0111الانتاج الخام أكبر من القطاع الخاص خلال الفترة )

على إجمالي الانتاج الخام بأخذ بعين الاعتبار إنتاج المحروقات، فأغلب منتجات المحروقات 

نجد أن القطاع الخاص أصبحت له حصة كبيرة  0111مملوكة من القطاع العام، لكن بعد سنة 

عادة لإ نظرا %65711بنسبة  0106إلى أن وصلت ذروتها سنة  %51من الانتاج الخام فاقت 

 جعله منافسا للقطاع العام من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.الاعتبار للقطاع الخاص و 

 في الجزائر الفرع الثالث: مساهمة القطاع الخاص في التشغيل

استحداث مناصب شغل، و كذا  فيسنتطرق لدراسة مدى مساهمة القطاع الخاص في الجزائر 

 مقارنتها بمساهمة القطاع العام.

 في الجزائر الشغل في القطاع الخاص تطور مناصب: 

سنعالج في الجدول التالي حجم مناصب الشغل المحققة في القطاع الخاص و نسبة تطورها       

 ( في الجزائر.0101-0112خلال الفترة )
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مناصب الشغل المحققة

0,78 5,65 5,71 0 ـ 3,30 9,16 1,04 ـ 9,92 2,43 4,03 6,93 ـ 8,42 20,53 ـ 0,8 ـ  نسبة نمو مناصب الشغل

: تطور حجم مناصب الشغل الموفرة من قبل القطاع الخاص في الجزائر خلال 18 جدول رقم

                                                                     (0108-0114الفترة )
 منصب شغل ألفالوحدة: 

، من 01/10/0101(، تاريخ الاطلاع: 0112، )سبتمبر 611نشاط، تشغيل و بطالة، العدد رقم:  المصدر:

، )سبتمبر 106نشاط، تشغيل و بطالة، العدد:  ،www.ons.dzالموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء، 

 للإحصاء، الوطني للديوان الرسمي الموقع من ، من الموقع16/19/0101(، تاريخ الاطلاع: 0105

www.ons.dz ،.تشغيل و بطالة، وزارة المالية، مديرية التقديرات و السياسات 

 X011                                                             : نسبة نمو مناصب الشغل

من الجدول السابق نلاحظ حجم عدد العمال المصرح بها في القطاع الخاص تميز بالتذبذب      

من سنة لأخرى، فلا نجد نسبة نمو كبيرة، فأغلب السنوات تميزت بنسبة نمو سالبة، مما يدل على 

 عدم إما إقبال طالبين العمل للقطاع الخاص أو عدم توفير مناصب الشغل من قبل هذا الأخير.

 في الجزائر المقارنة بين مناصب الشغل المحققة في القطاع الخاص و العام: 

سنعرض جدول مقارنة بين عدد مناصب الشغل المتوفرة في كل من القطاع العام و الخاص       

 (.0101-0112في الجزائر خلال الفترة )

 

 

0 -للسنة نمناصب الشغل المحققة -للسنة ن مناصب الشغل المحققة  

0-مناصب الشغل المحققة للسنة ن       

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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الخاص و العام  : المقارنة بين حصة مناصب الشغل المتوفرة في كل من القطاع19 جدول رقم

 (0108-0114في الجزائر خلال الفترة )

 منصب شغل ألفالوحدة: 

 

 من ،01/10/0101: الاطلاع تاريخ ،(0112 سبتمبر) ،611: رقم العدد بطالة، و تشغيل نشاط، المصدر:

 سبتمبر) ،106: العدد بطالة، و تشغيل نشاط، ،www.ons.dz للإحصاء، الوطني للديوان الرسمي الموقع

 للإحصاء، الوطني للديوان الرسمي الموقع من الموقع من ،16/19/0101: الاطلاع تاريخ ،(0105

www.ons.dz.تشغيل و بطالة، وزارة المالية، مديرية التقديرات و السياسات ، 

مناصب الشغل  القطاع الخاص يحصد حصة كبيرة من مجموع من الجدول السابق نجد أن      

أعلى نسبة حقق فيها القطاع الخاص فتح طاع العام خلال سنوات الدراسة، و المتوفرة مقارنة بالق

 مقارنة بالقطاع العام. %69712بنسبة  0116مناصب شغل كانت سنة 

 في الجزائر نتاجالضرائب المتعلقة بالإ الفرع الرابع: مساهمة القطاع الخاص في 

كذا ، و بالإنتاجسنتطرق لدراسة مدى مساهمة القطاع الخاص في الجزائر في الضرائب المتعلقة 

 مقارنتها بمساهمة القطاع العام.
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البيان                                 السنوات

الضرائب المتعلقة بالإنتاج )2(

قطاع الخاص في الضرائب المتعلقة بالإنتاج )1( مساهمة ال

% (2/1) 

  في الجزائر تطور قيم مساهمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة بالإنتاج: 

في الجدول الموالي إلى تطور قيمة مساهمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة  سنتطرق       

 (.0109-0111بالإنتاج في الجزائر خلال الفترة )

: تطور مساهمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة بالإنتاج في الجزائر خلال 01 جدول رقم

 الوحدة: مليون دج                                                           (0109-0111الفترة )

                                                             

 

 الوطني للديوان الرسمي الموقع من ،01/10/0101: الاطلاع ،تاريخ621: رقم الاقتصادية، الحساباتالمصدر: 

 ،10/11/0100: الاطلاع تاريخ ،6-1 ص ص ،199: رقم الاقتصادية، الحسابات،  www.ons.dzللإحصاء،

 www.ons.dzللإحصاء، الوطني للديوان الرسمي الموقع من

أهم ما يمكن استنتاجه من الجدول السابق أن مساهمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة       

مليون دج  66 109بقيمة  0110نة ، أدنى مساهمة كانت س%51بالإنتاج ضئيلة لا تتعدى نسبة 

 . %20.2 ـب 0109أعلى نسبة مساهمة كانت سنة ، و %05.92نسبة و 
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البيان                                 السنوات

قطاع الخاص في الضرائب المتعلقة بالإنتاج  مساهمة ال

قطاع العام في الضرائب المتعلقة بالإنتاج  مساهمة ال

الضرائب المتعلقة بالإنتاج 

  في  بين القطاع الخاص و القطاع العام بالإنتاجمقارنة المساهمة في الضرائب المتعلقة

 :الجزائر

القطاع العام بين مساهمة كل من القطاع الخاص و نتطرق في الجدول الموالي إلى المقارنة       

 (.0109-0111بالإنتاج في الجزائر خلال الفترة )في الضرائب المتعلقة 

: مقارنة بين مساهمة كل من القطاع الخاص و القطاع العام في الضرائب 00 جدول رقم

 الوحدة: مليون دج                         (0109-0111المتعلقة بالإنتاج في الجزائر خلال الفترة )

 

 الوطني للديوان الرسمي الموقع من ،01/10/0101: الاطلاع ،تاريخ621: رقم الاقتصادية، الحساباتالمصدر: 

: الاطلاع تاريخ ،6-1 ص ص ،199: رقم الاقتصادية، والحسابات،  www.ons.dzللإحصاء،

 www.ons.dzللإحصاء، الوطني للديوان الرسمي الموقع من ،10/11/0100

العام في الضرائب المتعلقة بالإنتاج القطاع في مساهمة كل من القطاع الخاص و  بالمقارنة      

   ،الممثلة في الجدول السابق، نلاحظ أن مساهمة القطاع العام أكثر من مساهمة القطاع الخاص

بعدها أصبحت مساهمة القطاع (، و 0100-0111لضعف خلال الفترة )يصل الفارق بينها إلى او 

لقطاع الخاص لتحسين مساهمته الخاص تتحسن نظرا للإصلاحات التي قامت بها الجزائر تخدم ا

 في الاقتصاد الوطني.
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 المطلب الثاني: معوقات نجاح سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر

لمعرفة العراقيل التي تحول دون نجاح سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر لابد من       

القطاع الخاص بحد ذاته       التطرق إلى العراقيل الإدارية، القانونية، و حتى هناك مشاكل تمس

 و المحيط الذي يعمل به.

 الفرع الأول: عراقيل إدارية

ون نجاح السياسة تحول دالقطاع الخاص في الجزائر، و  هناك عدة عراقيل إدارية تثبط عمل     

 عمل القطاع الخاص،  نذكر منها:المطبقة لخدمة و 

  تعقيد الاجراءات الادارية:بطء و 

جعل من إن إنجاز مشروع استثماري في الجزائر مرتبط باحترام عدد من الاجراءات التي ت      

الذي يجعل إنشاء مؤسسة ، مما يناقض مبدأ مهم و يستحيل التحكم فيهاآجال المشروع غير محددة و 

في هذا  أنظمة التسييرفرصة قبل كل شيء، حيث يحمل المستثمر عبء الإدارة أين تعكس 

بسبب تعقد  لذلك فإنه في العادة تطول إجراءات التأسيس ،ميزات محيط غير مرن الجهاز م

جراءات التوثيق و   ـ، حيث أن العملية تتطلب المرور ب1كثرة الوثائق المطلوبةالإجراءات الإدارية وا 

 01دى التي لا تتعمن دخل الفرد مقارنة بتونس، و  %0075يوما و تكلف  02إجراء يستغرق  02

 2من دخل الفرد. %971لا تكلف سوى يوما، و  00تستغرق إجراءات 

                                                           

 .010إكرام مياسي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
"، المصدر  –دراسة حالة الجزائر –عبد الرزاق مولاي لخضر،" متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  2

 .101المذكور سابقا، ص 
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هو ما يتطلب في المتعلقة بتسجيل الشركة والحصول على رخصة بناء، و  الإدارية الإجراءاتتعقد 

 .م0100يوما وفقا لتقرير مناخ الأعمال لسنة  010المتوسط 

لمشاكل يوما من أجل تسوية ا 91في المتوسط يضطر رؤساء المؤسسات لتخصيص حوالي و 

لانتاج، القيام الإدارية المرتبطة بالمحيط، مما يشغلهم عن الاهتمام بمسائل أهم كتحسين نوعية ا

 1وضع استراتيجية لتوسيع نشاط المؤسسة.بدراسات السوق، و 

 :صعوبة الحصول على عقار صناعي 

 يعد مشكل العقار الصناعي عاملا أساسيا لمؤسسة من أجل إقامة نشاطها أو التوسع فيها،       

في هذا الصدد تعاني المؤسسات الجزائرية من صعوبة الحصول على عقار صناعي سواء من و 

      غياب سوق عقاري حر شفاف و ديناميكي،جراءات الادارية للحصول عليه، و حيث تعقد الا

للأراضي الموجهة للنشاطات الصناعية يواجه المستثمر عدة صعوبات للحصول على بالنسبة و 

ستوى الجماعات أرض صناعية، حيث تشكل القيود البيروقراطية التي لازالت تفرض نفسها على م

طول مدة منح اجز تتحطم عليه إرادة المستثمر و الهيئات المشرفة على التسيير أهم حالمحلية و 

 2عددا كبيرا من المستثمرين لا يحصلون على أراضي لإقامة مشاريعهم.الأراضي، مما جعل 

ستغلال بسبب كما نجد عراقيل أخرى تتمثل في الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات القابلة للا 

را مناطق النشاط للمعايير الأساسية، نظم ملاءمة بعض المناطق الصناعية و كذا عدالمضاربة، و 

الاستشارات  ليس لأهداف اقتصادية، نظرا لغيابياسية واجتماعية، و لكونها أقيمت لأهداف س

                                                           

الاستثمار في الجزائر "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  ناجي بن حسين، " دراسة تحليلية لمناخ 1
 .019(، ص 0996/0991الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير، جامعة قسنطينة، )

 .015إكرام مياسي، المصدر المذكور سابقا، ص  2
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المتخصصة في الميدان، مع بقاء العديد من الأوعية العقارية بحوزة المؤسسات العمومية بدون 

 تسوية ) عقود الملكية (.

من جهة أخرى أظهرت نتائج التحقيقات المنجزة حول مسألة العقار في الجزائر إلى وجود عدد و 

ة الكلية المتوفرة غير من المساح %11كبير من الأراضي غير مستغلة، حيث يوجد حوالي 

، بينما 0مليون م 011 ـقد بينت التقديرات إلى أن حجم العقار الصناعي المتاح يقدر بمستغلة، و 

، و لهذا تبين أن 0مليون م 11بلغ حجم الطلبات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

غياب الشفافية في العقار بقدر ما هي مشكلة فساد وضعف في التسيير والتنظيم و  لأزمة ليس فيا

من المؤسسات الخاصة  %11إلى أن  م 0110أشارت دراسة البنك الدولي سنة ، و 1توزيع الأراضي

  2سنوات للحصول على العقار. 5المنتجة تنتظر أكثر من 

ام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل ة التي قأكدت الوقائع الميدانية من خلال الدراس

من المستفيدين من العقار بأسعار رمزية لم يحترموا العقود  %15التنمية حول العقار، بأن السكان و 

  3لم يطور كثير منهم استثماراته.كالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المبرمة مع الو 

 

 

 
                                                           

"، المصدر –دراسة حالة الجزائر –متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  عبد الرزاق مولاي لخضر،" 1
 .100المذكور سابقا، ص 

-0110سامية جدو، " تشخيص واقع منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خلال الفترة ) 2

اساتها على التشغيل، الاستثمار     ("، ملتقى علمي حول: " تقييم آثار برامج الاستثمارات العمومية و انعك0100
 .05(، ص 00/11/0101-00و النمو الاقتصادي "، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، )

 .095ناجي بن حسين، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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 :صعوبة الحصول على تمويل بنكي 

توسع المؤسسات خصوصا المنتجة، إذ تحتاج إلى ن أساسيات إنشاء و يعد التمويل م            

احتياجاتها من  تمويلات قصيرة الأجل لتغطيةطويلة الأجل لشراء الآلات والمعدات، و تمويلات 

 1غيرها من مصاريف الاستغلال.المواد الأولية و 

العديد من المقاولين الخواص من قلة المواد المالية رغم امتلاكهم لمشاريع إنتاجية طموحة، يعاني 

انعدام الضمانات الكافية للحصول على قروض و  الذاتية للمساهمة في إنشاء المؤسسة من جهة،

من إجمالي القروض  %95من البنوك العمومية من جهة أخرى، حيث أن هذه الأخيرة توجه 

من إجمالي القروض  %5 تخصص سوى لتمويل المؤسسات الخاصة المستوردة، في حين أنها لا

 2لتمويل المؤسسات الخاصة.

 :الفساد 

نها تؤدي إلى تشويه تقلص فعالية الاستثمار الخاص، كما أعالمية تحد و يعتبر الفساد ظاهرة       

بطاء معدل التنمية، واختلاس المال العام، و  الفساد بسبب تفشي عادة ما يتنشر صورة البلد وا 

تحميهم، كما يعتبر  رجال الأعمال بحصانةالمساواة لتمتع كبار المسؤولين و ب غياالبيروقراطية و 

  الفساد ثالث معوق لنمو الشركات حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

، أما تونس م0111عالميا ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة  99قد صنفت الجزائر في المرتبة و  

قد أشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي حول مناخ ، و 16والمغرب المرتبة  61فاحتلت المرتبة 
                                                           

 .69إكرام مياسي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
كاتبة بوروبة و عبد الرزاق فوزي، "إشكالية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بين  2

إجراءات الدولة و التحديات الراهنة "، الملتقى العلمي الدولي حول: " الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية"، كلية 
 .01(، ص 00/01/0119-01العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، )
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من رقم أعمالهم  %1من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي  %1271الاستثمار في الجزائر إلى أن 

  1الخدمات.في شكل رشاوي لتسريع معاملاتهم والاستفادة من بعض المزايا و 

دولار أي ما  521ما قيمته فمن أجل الحصول على رخصة البناء يقوم صاحب المؤسسة بدفع 

دولار،  11كهرباء قد يدفع مبلغ قصد الحصول على المن الناتج الداخلي للفرد، و  %1079يمثل 

  دولار من أجل الحصول على الهاتف. 001يمكن أن يصل مبلغ الرشوة إلى و 

 :العبء الضريبي 

من مؤسسات النسيج  %66فإن  م0100الأولية للإحصاء الاقتصادي لسنة نتائج لوفقا ل      

ا أن يكون مشجعا للقطاع الاقتصادي في الجزائر تعتبر أن العامل الضريبي هو عامل معيق، بد

هو ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة التهرب الضريبي التي تعد من أخطر الظواهر المعيقة الخاص، و 

لإمكان توظيفها خدمة للتنمية الاقتصادية، كونها تحرم خزينة الدولة من إيرادات معتبرة، كان با

 2التنمية الاقتصادية.للنمو و 

 :العبء الجمركي 

خاص، صعوبات عديدة للقطاع الإحدى العقبات التي تخلق مشاكل و  يشكل النظام الجمركي      

        طول المدة اللازمة لجمركة الآلات نتيجة للإجراءات الجمركية والتي ما تتميز بالتعقيد و 

يوما، و يرجع ذلك إلى أن أغلب الواردات  00حيث تستغرق في المتوسط المعدات المستوردة، و 

يكون حينها الميناء متوقفا عن العمل، عاصمة بعد الساعة الرابعة مساء و تصل إلى ميناء الجزائر ال

                                                           

"، المصدر -دراسة حالة الجزائر-عبد الرزاق مولاي لخضر، "متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية 1
 .100المذكور سابقا، ص 

 .091-091ناجي  بن حسين، المصدر المذكور سابقا، ص ص 2
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بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بعملية الجمركة ) إدارة الجمارك، إدارة الميناء، 

ناهيك عن عدم كفاءة معدات وتجهيزات الشحن  اصة بتسوية إجراءات العبور،... (،المكاتب الخ

، لكونها لا تزال عمومية، الأمر الذي يتسبب في مكوث الباخرة في عرض البحر مدة قد 1التفريغو 

 2أيام أخرى للتفريغ. 1أيام حتى يتسنى لها الدخول إلى الميناء، و  1تصل إلى 

 الثاني: عراقيل قانونية الفرع

ية  إن الإطار القانوني للإصلاحات لم يكتمل بعد، حيث أثبتت الممارسات الميدانية حتم      

تكييف البعض الآخر، كما أن قانون ضرورة مراجعة بعض المفاهيم والتصورات في كل مرة، و 

 3بيروقراطية جدا.بطيئة و الاستثمارات الخاصة تعتبر بنوده 

يود الواردة على الغموض في بعض الأحيان، القالإجراءات القانونية بالكثرة والتضارب و ز حيث تتمي

ناسب هذه القوانين مع عدم استقرار قوانين الاستثمار، إضافة إلى عدم تتملك العقارات والأراضي، و 

  4المستجدات العالمية.التطورات والأوضاع و 

الذين كانت و  م0110 ةمن رؤساء المؤسسات الذي شملهم تحقيق البنك العالمي لسن %69أشار 

، إلى عجز النظام القضائي عن تنفيذ الأحكام التي يصدرها، مما لهم قضايا أمام المحاكم الجزائرية

بتسوية قضايا النزاعات القانونية التي يخصصون  الانشغاللهم عن ممارسة أعمالهم العادية و يعط

                                                           

وصاف سعيدي و محمد قويدري، " واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز و العوائق"، مجلة العلوم  1
 .12(، ص 0111، سطيف، )11الاقتصادية و علوم التسيير، العدد 

أحمد طالبي، " أثر الحوافز الجمركية و سبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "، مجلة  2
 .109(، ص 0119، الشلف، )السداسي الأول 16اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 

 .015خليل خميسي، المصدر المذكور سابقا، ص  3
"، المصدر -دراسة حالة الجزائر–لقطاع الخاص بالدول النامية عبد الرزاق مولاي لخضر، "متطلبات تنمية ا 4

 .101المذكور سابقا، ص 
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يوما، في حين أنها لا  611أسبوع في السنة، وتصل مدة تنفيذ العقود في الجزائر إلى  01لها 

سنة في الجزائر  175يوما في تونس، كما أن مدة الإحالة على الإفلاس تصل إلى  01تتعدى 

سنة في  075سنة في تونس، أما الفصل في القضايا التي يرفعها أرباب العمل فيستغرق  071مقابل 

  1سنة في المغرب. 0.1ونس، وسنة في ت 071مقابل الجزائر 

 راقيل متعلقة بمحيط القطاع الخاصالفرع الثالث: ع

تطبيق سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر تتمثل من بين المشاكل التي تعرقل عمل و       

 تتلخص هذه العراقيل فيما يلي:ي محيط القطاع الخاص بحد ذاته، و ف

  الوسيطية:غياب دور الفضاءات 

كود الذي تواجهه يقلق الشركاء، من بين الفضاءات الوسيطية نجد البورصة حيث أصبح الر       

يعود هذا لقلة الشركات العمومية، إضافة إلى عدم تجاوب القطاع الخاص، كما أن غالبية و 

       الموازنة، بل أن ديونها قدرت بأكثر منمومية تعاني من عجز في الخزينة و الشركات الع

رقم الأعمال، أما الاختلالات المسجلة في الأصول و  مليار دج بعد تطهير أصولها عن 511

    مع المقاييسرة عن مؤسسات فردية أو عائلية، و المؤسسات الخاصة فهي من حيث بنيتها عبا

التسيير تطالب كل شركة رصة في سجل المحاسبة التحليلية و الشروط الدقيقة التي تتطلبها البو و 

حصيلة سنوية للنشاط الاقتصادي ومؤشرات دقيقة لرأس المال ورقم  بأقصى شفافية مع تقديم

ذا و  تحاول معظم المؤسسات أن تتحاشاه،هو ما الأعمال وشبكة الرواتب والأجور والأصول، و  ا 

كانت عملية الخوصصة عن طريق البورصة لم يحصل بشأنها أي تقدم، بالإضافة إلى رفض 

سيادة مة، فإن سيادة الذهنية الريعية و الانضمام للبورصة لوجود الشفافية التاالمؤسسات الخاصة 
                                                           

 .099ناجي بن حسين، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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في تخوف الشركاء من السوق  همتا إلى حد ماقيتا سائدتين حتى اليوم، ساظاهرة الاكتناز التنين ب

 1 المالية الجزائرية.

فالمؤسسات  ،2الواقع الاقتصاديلأخرى خاصة الجامعات لا تتناغم و مؤسسات البحث العلمي هي ا

الاقتصادية لا تستفيد من البحوث المنجزة على مستوى الجامعات الجزائرية، كما أن الجامعة 

أصبحت تقدم كل سنة آلاف المتخرجين في جميع التخصصات لا تتوافق طبيعة تكوين غالبيتهم 

 مؤسسات التعليمو  مع متطلبات سوق العمل، نتيجة لضعف الاتصال بين مؤسسات القطاع الخاص

الكيف، الإنتاجية الواعدة من حيث الكم و العالي لمعرفة احتياجات التنمية، خاصة في القطاعات 

التنموية، حيث أن دور الجامعة  برامج لتحقيق الترابط مع الاحتياجاتمخرجات و  للعمل على توفير

 3 تقديم المعلومات فحسب.م يعد يقتصر على تلقين المعارف و مراكز البحث المعاصرة لو 

 كل القطاع الموازي:مش 

يعتبر تفشي القطاع الموازي أحد أبرز أوجه المنافسة غير الشرعية، حيث يسيطر على       

، فالقطاع الموازي يعتبر من العوائق الكبيرة التي تعترض 4من سوق السلع في الجزائر 65%

المؤسسات أثناء تسويق منتجاتهم لعجزها عن منافسة أسعار منتجات السوق الموازي، خاصة إذا 

                                                           

علي همال، "آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأورو متوسطية"، مخبر  1
 .11(، ص 0110الدراسات الاقتصادية المغاربية، )

سعدان شبابكي، "معوقات تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر"، الملتقى الوطني الأول  2
 .16(، ص 19/12/0110-11الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية"، جامعة الأغواط، )حول: "المؤسسات 

عز الدين شرون و نور الدين بوالكور، "واقع استثمار خريجي الجامعات بين متطلبات سوق الشغل و كفاءة  3
سوق الشغل و مواكبة  التكوين"، الملتقى الوطني الأول: "تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات

تطلعات التنمية المحلية"، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجلفة، 
 .001(، ص 01/15/0101)
 .00كاتبة بوروبة و عبد الرزاق فوزي، المصدر المذكور سابقا، ص  4
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منها تقوم بالبيع من  %1970من المؤسسات تسوق منتجاتها للسوق المحلي و  %61علمنا أن 

  1التصدير.فقط تقوم ب %171مناطق أخرى من الوطن، و 

، ينشط فيها أكثر 0مليون م 071سوق موازية بمساحة إجمالية قدرها  566قد عددت وزارة التجارة و 

أكدت ار المسجلين في السجل التجاري، و من مجموع التج %01ألف متدخل أي  011من 

ة من الكتلة النقدي %21الاحصائيات الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 

من الناتج الداخلي الخام  %1270يبلغ حجم الاقتصاد الموازي المتداولة في السوق الوطنية، و 

بالتالي فإن الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خلال (، و 0111-0999خلال الفترة )

 أن المنتجين الخواص الذين يعملون في إطار القانون يعانون نافسة غير الشرعية معتبرة جدا، و الم

 2.الإطلاقفعلا وضعا مزريا غير مشجع على 

 :نقص المعلومة الاقتصادية 

تعد المعلومة الاقتصادية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمستثمرين، ذلك أن اكتسابها       

اتخاذ القرارات على أسس موضوعية، إلا أن الوضع في ى رسم الاستراتيجية المستقبلية و يساعد عل

ر تماما لما يجب أن يكون، ذلك أنه ليس في مقدور المستثمرين تقدير احتياجات الجزائر مغاي

،  وفي 3السوق بدقة، أو عدد المنافسين بفعل ندوة المنشورات المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد

اختلاف المعطيات الإحصائية المتعلقة بنفس الفترة الزمنية بين العديد الكثير من الأحيان تضارب و 

من الهيئات، رغم ذلك يبقى قرار رفع الاحتكار عن قطاع السمعي البصري في الجزائر سنة 

                                                           

 .091بن حسين ناجي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
"، المصدر  -دراسة حالة الجزائر– عبد الرزاق مولاي لخضر، "متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية 2

 . 100المذكور سابقا، ص 
 .29وصاف سعيدي  و محمد قويدري، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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مبادرة أكبر للتعبير عن باب العمل الخواص من هامش حرية و خطوة مهمة تمكن أر  م0100

م لقنوات تلفزيونية خاصة شريطة عدم التضييق عليه، لأن انشغالاتهم عبر امتلاكهم أو تمويله

 1وسائل الإعلام رهان حقيقي للمقولين الخواص في الجزائر.

 :غياب الاستقرار السياسي 

في تنمية الاستثمارات الخاصة، ونظرا للوضعية السياسية  لغياب الاستقرار السياسي أثر فعلي      

لتسعينيات، قامت هيئات ضمان الاستثمار من خلال تقديرها الأمنية التي عرفتها الجزائر خلال او 

لهذا قامت علاوات تأمين مرتفع، و  لخطر البلد بتصنيف الجزائر من بين البلدان ذات الخطر الجد

قد أثر هذا على استثمارات القطاع الخاص خلال فترة ستثمارات ضد المخاطر السياسية، و الا

 2التسعينات.

 الثالث: الحلول المقترحة لعلاج معوقات تطوير القطاع الخاص في الجزائر المطلب

ول حتخفيف العراقيل التي تلاج و في هذا المطلب سوف نتطرق للحلول المقترحة من أجل ع      

متعلقة بالقطاع الخاص بحد دون نجاح سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر، فهناك حلول 

 ي يعمل به.أخرى بالمحيط الذذاته و 

 

 

                                                           

و المأمول"، ملتقى علمي  أنيس كشاط و توفيق برباش، "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: بين الواقع 1
حول: "آثار برامج الاستثمارات العمومية و انعكاساتها على التشغيل، الاستثمار و النمو الاقتصادي"، كلية العلوم 

 .05(، ص 00/11/0101-00، )0الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف
 .16علي همال، المصدر المذكور سابقا، ص  2
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 الفرع الأول: حلول مرتبطة بمحيط القطاع الخاص

عمل سياسة القطاع الخاص في الجزائر نجد المتعلقة ين الحلول المقترحة لتحسين سير و من ب      

 نذكر منها:ط القطاع الخاص الذي يعمل فيه، و بمحي

 :استقرار السياسات الاقتصادية الكلية 

      معتدلة للتضخم المحافظة على معدلات منخفضة و من  الدول الآسيويةاستطاعت 

افظة على استقرار كذلك المحرقابة على المديونية الخارجية، و الوالتحكم في عجز الميزانية و 

قد كان لها دور مهم في خفض التشوهات في الأسعار الناتجة عن أسعار الصرف، و 

أسعار الصرف، مما ساهم الحقيقية و رار في أسعار الفائدة عن تحقيق الاستقالتضخم فضلا 

على تحقيق كفاءة الأسعار النسبية كأساس لتوجيه الموارد، انعكس هذا على الاستغلال 

يزيد من فرص ربحية الاستثمارات مما يرفع الكفاءة الاقتصادية، و  الأمثل لعناصر الانتاج،

 للاستثمار الخاص. التي تعتبر الحافز الرئيسي

 :تشجيع الصادرات 

ادراتها بتوفير حوافز أتاح الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول شرق آسيا الفرصة لدعم ص     

تتضمن حوافز التصدير للتصدير، وذلك بالتنسيق مع حماية معتدلة ومتنوعة للأسواق المحلية، و 

التي استخدمت بكفاءة في هذه الدول لتسهيل الائتمان للتصدير، الإعفاء الجمركي على الواردات 

، توفير المنظمات الداعمة للتصدير 1ا عفاءات ضريبيةدرين، وضع أهداف تصديرية، و مصلل

                                                           

"، المصدر -دراسة حالة الجزائر–، " متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية عبد الرزاق مولاي لخضر 1
 .102-101المذكور سابقا، ص ص 
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ا في الواقع فقد استجاب الاستثمار الخاص لهذه الحوافز ممالاستثمار الأجنبي المباشر، و  وتشجيع

 الجدوى الاقتصادية له. أسهم في رفع كفاءة الاستثمار و 

 :العدالة في توزيع الدخل 

ل سياسات ناجحة السياسات الاقتصادية السليمة في دول شرق آسيا، من خلاتم تدعيم       

قد اعتمدت هذه السياسات على مبدأ المشاركة في النمو الذي يهدف إلى إقناع لتوزيع الدخل، و 

توفير أن النمو لن يكون على حسابها، وشملت السياسات دعم المزارعين و  الطبقات الأقل دخلا

  المتوسطة، ة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة و طق الصناعية، بالإضافإسكان للعمال في المنا

قد استخدمت الدول العربية في مجال الحصول على الائتمان  والمعرفة التكنولوجية، و  خاصةو 

 1تدعيم المشروعات الصغيرة.لتحقيق العدالة في توزيع الدخل و سياسات 

 تهالفرع الثاني: حلول مرتبطة بالقطاع الخاص بحد ذا

  التكنولوجي:دعم التقدم الفني و 

قد نجحت الدول الآسيوية في دعم هذا كنولوجي ركيزة أساسية للتنمية، و التيعتبر التقدم الفني و       

قيق كفاءة في استخدام التقدم، و كذلك حيازة التكنولوجيا المتقدمة و تطويرها، مما ساهم في تح

 2هذا المجال، كذلك تم استخدام الحوافز لتشجيع التطور كان لتطوير التعليم دورا هاما فيالموارد، و 

تحسين و   التنميةجه جانبا من إيراداتها للأبحاث و التكنولوجي مثل منح حوافز جبائية للصناعات تو 
                                                           

"، المصدر -دراسة حالة الجزائر–عبد الرزاق مولاي لخضر، " متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  1
 .102المذكور سابقا، ص 

عام للسياسات الداعمة لدور القطاع الخاص في التنمية و التشغيل في الوطن  يمن محمد حافظ الحماقي، " إطار 2
العربي"، المنتدى العربي حول: "الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية و التشغيل"، منظمة العمل العربية، 

 (.01/01/0111-00المغرب، )
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لوجيا جديدة، كذلك نجحت الدول لائتمان للمنشآت التي تكتسب تكنو الوسائل الفنية، كما تم زيادة ا

عظمت الاستفادة من فرص في نقل التكنولوجيا، و  الاستثمارات الأجنبية الآسيوية في الاستفادة من

 التعاون الإقليمي في نقل المعرفة التكنولوجية.

 البشري:ة في استخدام رأس المال المادي و تحقيق الكفاء 

نتج عنها زيادة نجحت الدول الآسيوية من تحقيق الكفاءة في استخدام رأس المال المادي       

وخاصة القطاع الصناعي، وكذا دعم  ع الاستثمار في القطاعات الإنتاجيةتشجيالادخار و معدلات 

الكفاءة في استخدام رأس المال ورفع الإنتاجية،  توجيه سياسات الائتمان بما يكفل زيادةالبنوك و 

 .ارتفاع الجدوى الاقتصادية لهذا التوظيفك في زيادة توظيف أموال البنوك و انعكس ذلو 

اعتمد نجاح هذه السياسات على النهوض بالصناعات م رأس المال، و كفاءة في استخداحققت و  

   مع إعادة هيكلة الصناعات التي تعاني من مشاكل،  الحيوية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية

الخاص في تحديد أهداف الذي ساعد على إنجاح هذه السياسات هو التشاور المستمر مع القطاع و 

 المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذــن و الائتما

اعتمدت في ذلك على دعم في استخدام رأس المال البشري، و  كما أنها نجحت في تحقيق كفاءة

 1 كفاءة سوق العمل.

 

 

 
                                                           

 يمن محمد حافظ الحماقي، المصدر المذكور سابقا. 1
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 خلاصة الفصل الأول:

الدول التي تسعى لتحقيق التنمية وذلك من خلال تفعيل دور القطاع  بين تعتبر الجزائر من       

للاستثمار حتى تزيل مخاوف المستثمرين و تشجيعهم  لابد عليها من خلق مناخ  كانو  ، الخاص

تشجيع الاستثمار من خلال سن التشريعات الخاصة حاولت الدولة تنظيم و  لذا، على الإستثمار 

 .بتشجيع المبادرة الخاصة

 من النتائج المتوصل إليها في هذا الفصل ما يلي:و 

ت ينفرد بها عن باقي كان له مميزاالخاص في الجزائر بعدة مراحل، و  مر القطاع  -

را كان لابد من توفر بعض الأسس والقواعد التي تضمن متطو و  ليكون متميزاالقطاعات، و 

 من خلالها يصل لتحقيق أهدافه التي أولاها تحقيق التنمية في الجزائر.استمراره، و 

يزاحم القطاع العام في الاقتصاد الجزائري نته و لخاص في الجزائر يسترجع مكابدأ القطاع ا -

 تطوير القطاع الخاص.ة من قبل الجزائر من أجل تدعيم و نظرا للسياسة المتبع

أصبح القطاع الخاص أكثر أهمية نظرا لمدى مساهمته في خلق قيمة مضافة حيث كانت  -

 أضعاف. 1لتصل الزيادة إلى  0109إلى غاية  0110في زيادة مستمرة منذ 

يحصد القطاع الخاص حصة كبيرة من مجموع مناصب الشغل مقارنة بالقطاع العام خلال  -

 (.0101-0112الفترة )
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 في الجزائر الفصل الثاني: القدرة التنافسية للقطاع الخاص

ات، أدت إلى واقع أفرزت التحولات الاقتصادية العالمية توجهات عديدة مست كافة المؤسس     

، الذي فتح الاقتصاديالتحرر يثة، تتسم ملامحه بالديناميكية والانفتاح و تقنيات حدجديد بمفاهيم و 

 لمنافسة.المجال ل

في ظل تلك المستجدات التي تفرض نفسها على المؤسسات الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص و 

هذا ما لاقتصاد الوطني، من أجل تشجيعه وتحفيزه للمنافسة محليا وعالميا، و كمساهم بدوره في ا

ة التي تنشط بين البيئبة بفهم العلاقة القائمة بينها و يجعل مؤسسات القطاع الخاص الوطنية مطال

  تحديد نقاط قوتهمفي السوق، و  فيها، خاصة ما تعلق بالمنافسين من خلال معرفة الرائدين منهم

وضعفهم وأهدافهم وتطلعاتهم، توجهاتهم وسياستهم، استراتيجياتهم، وجمع المعلومات الخاصة بذلك 

يصالها في الوقت اومعالجتها، و  منافسة الشديدة بين بوجود اللمناسب إلى مركز اتخاذ القرار، و ا 

مفاهيم تتعلق بالبيئة الداخلية قبل البيئة اليب و المؤسسات توجب عليها أن تعتمد على تطبيق أس

 بين المؤسسات الرائدة.تقليص الفجوة في الأداء بينها و  الخارجية، تستطيع بيها

لى النحو سنعالج في الفصل الثاني القدرة التنافسية للقطاع الخاص، مقسمين خطة الدراسة عو 

 التالي:

 لقطاع الخاصلتنافسية ال القدرة  المبحث الأول: ماهية

 للقطاع الخاص القدرة التنافسية بناءالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص
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 قطاع الخاصللتنافسية ال القدرة المبحث الأول: ماهية

أصبح ى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي، و سية يحظصبح موضوع القدرة التنافأ      

مفهوم شامل  لهذا فسنتطرق في هذا المبحث إلى إعطاءلضروري لكل دولة الاهتمام بها، و من ا

 أبعادها.للقدرة التنافسية، وتحديد لكل من أشكالها و 

 مفهوم القدرة التنافسيةالمطلب الأول: 

كذا لك بالتطرق لنشأتها ، تعريفها، و ذة التنافسية، و الجزء مفهوم القدر سنتناول في هذا       

 استنتاج الخصائص التي تتميز بها.

 الفرع الأول: نشأة القدرة التنافسية

انتشارها على نطاق واسع قت فيها فكرة القدرة التنافسية و إن فترة الثمانينات في الفترة التي انطل   

من ذلك التاريخ أصبح يكتسي مفهوم القدرة و ، 0891-0891مريكية في السنوات بين الشركات الأ

تنشأ القدرة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة ، و 1الإدارةة مكانة حساسة في عالم الأعمال و التنافسي

إلى اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث يكون بمقدورها 

 2تجسيد هذا الاكتشاف ميدانيا.

 

 

                                                           

(، 4112لتحقيق الميزة التنافسية"، مصر، الدار الجامعية، )مصطفى محمود أبو بكر، "الموارد البشرية: مدخل  1
 .02-01ص ص 

2 Michel Porter , “l’avantage concurrentiel des nations”, Paris, France, Dunod, Paris, (2000), p 08. 
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 الثاني: تعريف القدرة التنافسيةالفرع 

تبسيط هذا لقدرة التنافسية لابد من تحليل و حتى يتسنى لنا إعطاء تعريف دقيق حول ا     

 المصطلح كلمة كلمة.

 القدرة التنافسيةتحليل لمصطلح أولا:  

سنقوم بتحليل مصطلح القدرة التنافسية بتعريف كل كلمة على حدى، بإعطاء معنى      

 يلي: التنافسية، من خلال ما كذاالقدرة، و 

  :القدرة 

أنواعها، لابد من تحليل لكلمة القدرة من خلال إعطاء التعريف اللازم لها، و كذا ذكر 

 محدداتها.و 

 :تعريف القدرة 

، حيث يشير مفهوم القدرة capacityعن القدرة بمعنى  capabilityتختلف القدرة بمعنى       

الفردية للأفراد أو للمجموعات وقدرتهم على  الاتجاهاتالمعارف و للمهارات و  capabilityبمعنى 

فتتعدى مجرد  capacityالمهام الملقاة على عاتقهم، أما مفهوم القدرة بمعنى القيام بالمسؤوليات و 

، مدى توافر ؤسسةالتعريف السابق إلى مدى اتساق المهارات الفردية للأفراد مع تحقيق أهداف الم

 1 مدى توافر الاطار المناسب لنمو القدرات.تحقيق أهداف المنظمة، و لمطلوبة لالمواد ا

                                                           

المجلد السادس أيمن أيمن الباجوري، "الإطار المفاهيمي لبناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية"، دراسات،  1
 (.4101عشر، العدد الثالث، )جويلية 
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، حيث يرى البعض أن Inextricablyيتشابك مفهوم القدرات بالتغيير بصورة معقدة كما يرتبط و 

ا من أنواع التغيير في ، كما أن القدرة تتضمن نوعa capacity-neutralternهو إلا  التغيير ما

، كما قد يكون بشكل Incrementalج عن القدرة قد يكون بشكل تدريجي التغيير الناتالسلوك، و 

 Transformational.1تحولي 

الموارد الواجب سكو على أنها: "مجموعة المعارف والمهارات والكفايات و تعرفها منظمة اليونيو 

 توفرها لدى المؤسسة للاضطلاع بأداء وظائفها أو مهامها المطلوبة.

المنظمات أو الأنظمة على فيصها على أنها: "قدرة الأفراد و خطيط التربوي أما المعهد الدولي للت

 2أداء وظائف مناسبة بفعالية و كفاءة بطريقة مستمرة لضمان الاستدامة.

  :أنواع القدرة 

 هناك عدة أنواع للقدرة نذكر ما يلي:     

لا ترتبط ستويات و تكون ذات صلة بمختلف المالشاملة التي  هي القدراتالوظيفية:  القدرات -

وتنفيذ ومراجعة السياسات  ية اللازمة لصياغةواحد بعينه، فهي القدرات الادار  بقطاع أو موضوع

3المشاريع.والاستراتيجيات والبرامج و 
 

المتاحة عن رصيد المعرفة ناتجة عن المعلومات والاتصالات الفعالة، و قدرات معلوماتية:  -

  غيرها.و  عناصر نظام الأعمال ومتغيرات السوق 

                                                           

 أيمن أيمن الباجوري، المصدر المذكور سابقا. 1
نجاة سعيد سالم باوزير، "تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الملك عبد العزيز في ضوء نظرية  2

 .61(، ص 4102، )فيفري 4لعدد ، ا6الذكاءات المتعددة"، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد 
المعهد العربي للتخطيط، "الوحدة التدريبية الثانية: مداخل بناء و تنمية القدرات المؤسسية في المجتمعات  3

 المحلية"، الكويت، بدون سنة نشر.
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المنفتح على و   ناتجة عن التنظيم الشبكي المرن، المبني على أساس معلوماتيقدرات تنظيمية:  -

 البيئة.

القادرة على  التطويريةو  الامكانيات البحثية،ة عن الطاقات الانتاجية، النظم و ناتجقدرات إنتاجية:  -

 خدمات متميزة.إنتاج سلع و 

 المادية المناسبة.رد المالية و ناتجة عن المواقدرات تمويلية:  -

مكانيات الاتصال بالسوق، و قدرات تسويقية:  - لى العملاء، لتحقيق الوصول إناتجة عن أساليب وا 

 وفقا لتوقعاتهم.تدفق السلع والخدمات إليهم حسب متطلباتهم و 

الراغبة ة، و جة عن الموارد البشرية المدربة والمتحمسة، والطاقات الذهنية المبدعناتقدرات بشرية:  -

 في المشاركة.

1 المرونة.والتطوير و الالتزام بالابتكار، القيادات المتفوقة ذات الرؤية و  ناتجة عنقدرات قيادية:  -
 

 :محددات القدرة 

 من بين محددات القدرة نجد:     

أو  الأنظمة التي تسمح بالأداء الفعال للمنظمةوهي السياسات و الترتيبات المؤسسية:  -

قد تتضمن هذه القواعد الصلبة مثل القوانين أو الشروط التعاقدية أو القواعد المرنة مثل و  المجموعة،

 محددات السلوك أو القيم المتفق عليها بشكل عام.
 

                                                           

ؤسسات حسان بوبعاية، "فعالية نظم المعلومات الاستراتيجية في ترشيد القرارات و دعم القدرة التنافسية للم 1
الاقتصادية الجزائرية: دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الاقتصادية بولاية المسيلة"، أطروحة دكتوراه علوم، 

(، ص 4101/4102تخصص: علوم تجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، المسيلة، )
092-099. 
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لهامهم و القيادة:  - حتى أن  أهدافهم أو تحفيزهم كي يحققواوهي قدرة التأثير على الآخرين وا 

القيادة ليست بالضرورة مرادفة تغيير والاستجابة له، و أيضا القدرة على توقع ال هييتجاوزوها، و 

 أن تمارس على العديد من المستويات.ل يمكن أيضا أن تكون غير رسمية و لموقع سلطة، ب

ئة يترتبط بزعيم فرد، إلا أنها تتواجد أيضا من البعلى الرغم من أن القيادة في أغلب الأحيان 

  على مستوى المنظمة.الممكنة و 

والتدريب  جرت العادة على تعزيز المعرفة على المستوى الفردي، من خلال التعليم المعرفة: -

مشاركتها ضمن منظمة ما من خلال التدريب بشكل أساسي، ولكن من الممكن أيضا إنشاؤها و 

تدعمها بيئة من خلال تجارب الحياة العامة، و  الوظيفي مثلا أو حتى خارج إطار المنظمة الرسمي

 السياسات الفعالة.لنظم التعليمية و مكنة من خلال ام

بالواجبات يوفون  تتواجد المساءلة حين يتمكن أصحاب الحقوق من جعل القائمينالمساواة:  -

شراك آليات لإم و قدرات المؤسسات العامة على تنفيذ نظبالتزاماتهم، وتتعلق المساءلة باستعداد و 

كذلك قدراتهم على الاستفادة ادة منها و والاستف الحصول على ملاحظاتهممجموعات من المواطنين و 

  1 من هذه المنابر.

  :التنافسية 

بعد تطرقنا لمصطلح القدرة، سنقوم بتحليل لمصطلح التنافسية، بذكر مراحل تطوره، 

 كذا أشكالها.، و صائصهاالمقصود منها، خ

 

                                                           

 .01-00(، ص ص 4118لقدرات: كتيب تمهيدي"، )برنامج الأمم المتحدة الانمائي، " تنمية ا 1
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 :التنافسية تطور مفهوم  .1

درسة الإدارة كون التنافسية تشكل الأساس جاءت الفكرة الأولى لمفهوم التنافسية من أدبيات م     

أكبر نسبة من لشركات في الحصول على الموارد، و لتحليل استراتيجية قطاع الأعمال، إذ تتنافس ا

تطور مفهوم التنافسية وفقا قد و ، 1الحصص في الأسواق، يهدف تحقيق أكبر قدر من الربحية

 للنظريات الاقتصادية فنجد:

د فروق تكنولوجية بين تنطلق من الفرضيات التالية: تقسيم العمل بإيجاو النظرية الكلاسيكية:  -

بالتالي فروق الانتاجية، تقوم التجارة بين البلدان على أساس الميزة المطلقة، ثم الميزة البلدان و 

النسبية داخل حدود الدول، فإن عوامل الانتاج تنتقل بكل سهولة بين الصناعات، وقد حددوا عوامل 

 العمل.رأس المال، الموارد الطبيعية، و  لأربع: الأرض،الانتاج ا

سياسي على اللى أهمية أثر المحيط الاجتماعي و الذين سلطوا الضوء ع: و ماركسيةال النظرية -

التي تقتضي تغير المحيط السياسي قبل التنمية الاقتصادية، ومن هنا جاءت الفكرة الاشتراكية و 

 الاقتصادي.

تنطلق من الفرضيات التالية: الشفافية الكاملة للمعلومات أي وجود نفس : و النظرية النيوكلاسيكية -

إلى عالم من  كذا قابلية العوامل للتجزئة، مما يقودوجيا عبر القطر، وجود السلمية، و التكنول

رأس المال، تنتقل عوامل الانتاج على توفر عوامل الانتاج من عمل و تقوم التجارة المنافسة التامة، و 

ورأس مال داخل حدود الدول بكل سهولة بين الصناعات، كما يعتمد النيوكلاسيك على من عمل 

                                                           

ظافر محمد حمود، "القدرة التنافسية للمنتجات القطنية السورية في إطار تحرير التجارة الدولية"، أطروحة دكتوراه في  1
 .4(، ص 4101الاقتصاد، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد، )
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العوامل التالية لدفع العجلة الاقتصادية للبلدان، التجارة من الاكتفاء الذاتي إلى التجارة الحرة، يوفر 

 محركا للنمو بواسطة المكاسب الساكنة للتجارة الدولية.

الفرضيات التالية: أثر السعر في توازن السوق بطيء، مما قد تنطلق من النظرية الكينزية: و  -

يؤدي إلى توازن الكميات، الأسواق ليست بالضرورة في حالة توازن دائم بسبب الخلل في جانب 

الطلب أو العرض، إمكانية قيام التجارة على أسعار مضللة، وجود تكامل بين رأس المال و العمل، 

لتالية لدفع العجلة الاقتصادية للبلدان: كثافة رأس المال، الاستثمار، كما يعتمد كينز على العوامل ا

الإنفاق الحكومي، الاستثمار في القطاع العمومي، الإعانات، أو تخفيض الضرائب على 

 1 المؤسسات.

في الثمانينات ارتبطت بالسياسة فسية ترتبط بالتجارة الخارجية، و في بداية السبعينات كانت التنا

حاليا فإن التنافسية ترتكز على رفع ينات ارتبطت بالسياسة النقدية، و ثم في التسعالصناعية، 

نظريا لابد من التمييز بين مدرستين رئيسيتين معيشة المواطنين والعدالة وتوزيع الدخل، و مستويات 

 في تحديد مفهوم التنافسية هما:

  :على سة التي ترتكز من جامعة هارفرد رائد المدر بورتر  يعتبرو مدرسة رجال الأعمال

 .الإنتاجيةالجوانب المتعلقة بالتكلفة و 

  يعتبر مدرسة الاقتصاديين: وترتكز على الرفاه الاقتصادي وترتبط بالنمو المستدام، و

       الاقتصاد تنافسيا إذا كان قادرا على تحقيق النمو دون الإخلال بميزان المدفوعات، 

الانتاجية فاهة من خلال الاعتماد على رفع مستوى بالتالي ينعكس هذا النمو على زيادة الر و 

                                                           

وم القدرة التنافسية و مؤشراتها مع الإسقاط على المستوى الوطني"، شريط عابد و سدي علي، "دراسة نظرية لمفه 1
 ،01/14/4108،  مقال منشور على الموقع الكتروني، تاريخ الاطلاع عليه: 2-6، ص ص (4101)سبتمبر 

http://www.researchgate.net/publication/234139026. 
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الاستثمار في الدول ذات إنتاج السلع كثيفة رأس المال، و  التوجه نحووزيادة الابداع، و 

 1العمالة متدنية الأجر بالنسبة للعمليات الإنتاجية التي تتطلب كثافة كبيرة في اليد العاملة.

 :تعريف التنافسية .2

فعلى  نجد عدة مستويات لتعريفها ارة على تقديم تعريف محدد للتنافسية، فقدلم يتفق علماء الاد     

عرفها البعض بأنها: " القدرة التي تمتلكها المؤسسة في وقت معين على مقاومة شركة، فمستوى ال

 منافسيها".

خدمات بشكل رة على تزويد المستهلك بمنتجات و هناك من يذهب إلى تعريفها على أنها: " القدو 

 2كفاءة من المنافسين الأخرين". أكثر

 3النمو الاقتصادي".رة عريضة تضم الانتاجية الكلية ومستويات المعيشة و يرى البعض أنها: " فكو  

تسويق منتجات أفضل من التي قدرة المنظمة على تصميم إنتاج و  هناك من يشير إلى أنها: "و 

التقدم وامل وهي السعر، الجدوة، و يم الأفضلية من خلال عدة عيقدمها منافسيها، حيث يمكن تقي

 4الحصة السوقية".ي، تخفيض التكاليف، الانتاجية، و التكنولوج

                                                           

 .1-4ظافر محمد حمود، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
طيب داودي و مراد محبوب، "تعزيز تنافسية المؤسسة من خلال تحقيق النجاح الاستراتيجي"، مجلة العلوم ال 2

 .19(، ص 4112، جامعة محمد خيضر بسكرة، )نوفمبر 04الانسانية، العدد 
(، ص 4111ر ، )ديسمب42عيسى محمد الغزالي، "القدرة التنافسية و قياسها"،، جسر التنمية، السنة الثانية ، العدد:  3
2. 
زبير عياش وهاشمي بوجعدار، "تكييف نماذج تنافسية منظمات الأعمال مع مراحل تطورها لضمان نجاحها       4

(، ص 4102و استمرارها"، مجلة الاصيل للبحوث الاقتصادية و الادارية، العدد الأول، جامعة خنشلة، )جوان 
021. 
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تقاس على الفور في افسية بالمعنى الضيق يعبر عنها و : " التنهناك من يذهب لتعريفها على أنهاو 

تى تكون تجسد المواقف المنشودة من قبل المؤسسة حمنتجات المباعة بطريقة مربحة و الأسواق، بال

  1أفضل من منافسيها الفعليين".

ن : " قدرة القطاع الانتاجي السلعي أو الخدمي على تحقيق قيمة مضافة ضمكما تعرف على أنها

 ضمن آليات فعالةادية، و ناظمة لها، تتماشى مع التطورات الاقتصبيئة أعمال ذات تشريعات مرنة و 

   عن حرية الدخول إلى سوق العمل  المستهلكين، فضلالقوى السوق من ناحية الموردين و 

 2الخروج منها".و 

تحقيق الأهداف من ربحية و نمو  تعرف على أنها: "القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرضو 

  3تجديد".واستقرار وتوسع وابتكار و 

"القدرة على تعظيم الأرباح، أي أن التركيز جاء على عامل  تعني: Cock Burnحسب دراسة و 

 4."ؤشر للتنافسيةالربح كم

أما على مستوى القطاع فقد ذهب البعض لتعريفها على أنها: "قدرة مؤسسات قطاع صناعي معين 

ولية، دون الاعتماد على التحكم والحماية في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الد

 بالتالي تميز تلك الدولة في الصناعة".الحكومية، و 
                                                           

كوين و تنفيذ استراتيجيات التنافس"، الاسكندرية، مصر، الجامعة نبيل مرسي خليل، "الإدارة الاستراتيجية، ت 1
 .12(، ص 4111الجديدة للنشر، )

عامر محمد وجيه خربطلي و فضيلة عابد، "العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للصادرات السورية"، مجلة جامعة  2
 .622(، ص 4102، العدد الأول، )11دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد: 

محمد أحمد عوض، "الإدارة الاستراتيجية: الأصول و الأسس العلمية"،  الاسكندرية، مصر، الدار الجامعية،  3
 .06(، ص 4110)
لشركات صناعة الأدوية الأردنية في ظل الانفتاح الاقتصادي"،   عبد الحكيم عبد الله النسور، "الأداء التنافسي 4

 .01(، ص 4118اد و التخطيط، جامعة تشرين، كلية الاقتصاد، اللاذقية، )أطروحة دكتوراه في الاقتص



95 

 

 

 

ى يكون فرع النشاط تنافسيا لابد أن تكون الانتاجية الكلية لعوامل يرى البعض على أنه: "حتو 

 1الانتاج له متساوية أو أعلى منها في فرع النشاط المماثل في البلد، أو الإقليم المنافس".

 :خصائص التنافسية .3

 من خلال ما سبق نستنتج الخصائص التالية:    

 قع المتميز؛تتحقق التنافسية من خلال التكاليف الأقل و المو  -

إن الاستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية تأتي من خلال الشركة التي تستطيع أن تكسب الميزة  -

 بسرعة عن بقية المنافسين؛

    إن المصدر الذي يعزز وضع الشركة هو امتيازها على المنافسين في مجالات المنتج  -

 2الكلفة و التركيز على الانتاج؛والسعر و 

هي مضاء و الا أوأقل التكاليف، و الفعالية دبيات شمول الكفاءة وهي تحقيق الأهداف، و تذكر الأ -

 الاختيار الصحيح للغايات؛

أقساما  أو إن التنافسية في جوهرها تعني مقارنة نسبية بين الاقتصاديات سواء كانت مؤسسات -

القياس إلى وضعية افتراضية في مؤسسة واحدة، أو بين فترتين زمنيتين، أو تعني المقارنة النسبية ب

 3أو مستهدفة و تكون معرفة؛

 أشكال التنافسية:  .4

                                                           

كمال رزيق و فارس مسدور، "مفهوم التنافسية"، الملتقى الدولي الأول حول تنافسية المؤسسات و تحولات  1
 .019-011(، ص ص 4114أكتوبر  11و  48المحيط، جامعة بسكرة، )

 .02-06المذكور سابقا، ص ص عبد الحكيم عبد الله النسور، المصدر  2
 .9عيسى محمد الغزالي، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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 المعيار الزمني.ناك المعيار الموضوعي، السعري، و هناك عدة أشكال للتنافسية، فه

 المعيار الموضوعي:  -

 يلي: نذكر فيه ما     

 :تنافسية المنتج 

غالبا ما يتم الاعتماد سة، لكنه ليس كاف، و نافسية المؤستعتبر تنافسية المنتج شرطا لازما لت      

يعد هذا المر غير صحيح، باعتبار أن دة لتقويم تنافسية هذا الأخير، و على سعر التكلفة كأداة وحي

 هناك مؤشرات أخرى قد تكون أكثر دلالة كالجودة و خدمات ما بعد البيع.

 :تنافسية المؤسسة 

ج، فمن الناحية المالية مثلا يتم تقويم المنتج على أساس أشمل منه في المنت مهاتقوي يتم    

بالاستناد إلى الهامش الذي يحققه، بينما تنافسية المؤسسة يتم تقويمها على أساس هوامش كل 

 1المنتجات.

 :المعيار السعري  -

 نجد فيه ما يلي: 

 :تنافسية السعر 

هي بعيدة عن تجارية، و ما مقارنة مع شركاته الالتكاليف في اقتصاد تعبر عن بنية الأسعار و     

ترتكز في جزء منها على سعر لخصائص التي تسمح بيع المنتوج، و التأثير على مجموعة ا

                                                           

 .18الطيب داودي و مراد محبوب، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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المؤسسات ذات التكاليف و ، 1التكاليف الداخلية كتكلفة الأجورالصرف، كما تعتمد أيضا على 

 2الأرخص هي المتمكنة من عمليات تصدير السلع إلى الأسواق الخارجية بصورة أفضل.

 :تنافسية خارج السعر 

بفضل عوامل أخرى غير الأسعار، والتأقلم مع تطور الطلب،  تعني القدرة على تلبية الطلب     

يمكنها أن تغطي التنافسية كار، و الابتلاستثمار، مرونة تخصيص العوامل و تعتمد على او 

المنتجات المبتكرة وذات المؤسسة ذات لتكنولوجية نجد فيها أن ا، ف3التنافسية البنيويةلتكنولوجية و ا

التي تتمكن من تصدير  السمعة الحسنة في السوق، هيالأكثر ملاءمة للمستهلك و النوعية الجيدة، و 

لو كانت أعلى سعر من أسعار سلع منافسة، أما البنيوية أو الهيكلية فهي سيطرة سلعة حتى و 

نيات العالية والنوعية الممتازة، ة في ذلك أهم التقالدولة على سوق التبادل التجاري الدولي، مستعمل

 4كذا الانخفاض في التكاليف لتكون رائدة في هذا السوق.و 

 :المعيار الزمني -

 في المعيار الزمني نذكر ما يلي:

 :التنافسية اللحظية 

ة ، غير أنه لا على النتائج الايجابية المحققة خلال دورة محاسبي هذا النوع من التنافسية عتمدي     

 لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف أخرى  بشأن هذه النتائج اءلتفنيجب أن 

                                                           

 .00شريط عابد و سدي علي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
2  ALLAM Othman & SNOUSAWI Saleh, “Mechanisms to activate the competiveness of Algerian 
Economy in the light of competitive indicators”, global journal of Economics and Business, vol:4,N: 1, 
(2018), p 76, available on line at: http://refaad.com. 

 .00شريط عابد و سدي علي، المصدر نفسه، ص  3
4 ALLAM Othman & SNOUSAWI Saleh, op. cit, p 77. 
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، إذ أن النتائج الايجابية في الأجل القصير قد لا تكون كذلك جعلت المؤسسة في وضعية احتكارية

على مستوى التنافسية الحالية، ومناخ  تركز، وتسمى التنافسية الجارية و 1في الأجل الطويل

 2استراتيجياتها.يات الشركات، و الأعمال، وعمل

 :القدرة التنافسية 

غير محددة، على نطاق واسع، معايير متفاوتة و على الرغم من أن القدرة التنافسية تستخدم      

ة تؤدي فيمكن أن نقول أنها الكيفية التي تستطيع بها المؤسسة أن تستخدم تدابير أو إجراءات معين

تختص بالفرص المستقبلية ، فهي 3التميز عنهمفسها التفوق و إلى تميزها عن منافسيها وتحقق لن

تسمى التنافسية الكامنة، ترتكز على ، و 4المدى من خلال عدة دورات استغلالبالنظرة طويلة و 

لاستثمار في رأس المال البشري، العوامل التي تسهم في زيادة التنافسية على المدى الطويل، مثل: ا

 5الابتكار.و 

 لقدرة التنافسيةل املتعريف ش ثانيا: 

     للقدرة التنافسية فهناك من يذهب لقول أنها تمكن المنظمة من التحمل  تهناك عدة تعريفا      

، هي القدرة على الصمود أمام المنافسينو توسيع الحصة السوقية لها، نافسة و المواجهة الايجابية للمو 

  ابتكار جديد.و بغرض تحقيق أهدافها من ربحية ونمو واستقرار، وتوسيع 

                                                           
1 H.Lesca,"structure et système d’information: facteurs de compétitivité", Masson, France,( 1982), p 13.  

 .9(، ص 4100المرصد الوطني للتنافسية، "التنافسية في الفكر الاقتصادي"، سورية، ) 2
التنافسية للاقتصاديات العربية في الأسواق إسماعيل زغلول و محمد الهزايمة، تحرير: علي توفيق الصادق، "القدرة  3

 .024العالمية"، الإمارات، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ص 
 .18الطيب داودي و مراد محبوب، المصدر المذكور سابقا، ص  4
 .9المرصد الوطني للتنافسية، المصدر المذكور سابقا، ص  5
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و تذهب المجموعة الكندية للأبحاث الزراعية لإعطاء تعريف أكثر شمولية لتفسير القدرة التنافسية: 

     القدرة التنافسية للصناعة عي عبارة عن مقدرة الصناعة على تحقيق الأرباح بشكل مستمر، "

  سواق المحلية أو الأجنبية استحواذها على حصة سوقية مناسبة، لها القدرة للحفاظ عليها في الأو 

 1أو الاثنين معا".

     حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية فهي: "قدرة المؤسسة على تقديم علامة متميزة و 

 2أو أداء جيد أو سعر منخفض أو عرض جيد للسلعة أو خيط من هذه البدائل".

ي الأسواق الخارجية من خلال توسيع يمكن تعريفها على أنها: "قدرة القطاعات على المنافسة فو 

حصتها في السوق و/أو أن تكون قادرة على الحفاظ على حصتها في السوق المحلية في ظل نظم 

التجارة التنافسية المفتوحة، حيث هناك ثلاث مستويات من القدرة التنافسية تؤثر في نجاح مؤسسات 

لصناعة القدرة التنافسية لالتنافسية للشركة و المي: القدرة الأعمال في بيئة تنافسية على الصعيد الع

 3القدرة التنافسية للدولة التي يقع فيها العمل".التي تعمل فيها الشركة، و 

نما بالمؤسسة، فهي تنشأ بأنها: "لا تختص بالدولة و  Michael Porterيعرفها مايكل بورتر و  ا 

حيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أساسا من القيمة التي استطاعت المؤسسة أن تخلقها لزبائنها، ب

                                                           

سية الاقتصاد السوري"، مجلة الدراسات المالية، المحاسبية    رسلان خضور و نادية شبانة، "دراسة تحليلية لتناف 1
 .84-80(، ص ص 4102و الإدارية، العدد الثاني، )ديسمبر 

نائلة حمزة و عبد القادر صالحي، "التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة      2
جلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات الإدارية          )دراسة ميدانية لبعض المؤسسات الجزائرية(، م

 .411(، ص 4116، )حزيران 6و الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد 
 .08ظافر محمد حمود، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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أقل بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة في المنتوج تعوض بشكل 

 1واسع لزيادة السعرية المفروضة".

عرفت مجموعة بوسطن الاستشارية المؤسسة القادرة على التنافس في ميدان نشاطها بأنها: و 

أسرع من وتأخذ وتنتهز الفرص، وذلك بالإبداع أفضل و مر "المؤسسة التي عرفت كيف تستث

   منافسيها في السوق، حيث تستلزم و تتطلب المؤسسة القادرة على التنافس وجود نظام معلومات

واستراتيجية متماسكة ومستمرة، وموارد ملائمة لرفع تحديات وتغيرات وتطورات محيطها الداخلي 

 2الخارجي".و 

قطري بأنها: " مجموعة صادي العالمي القدرة التنافسية على المستوى الالمنتدى الاقت هاعرفو  

 3العوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في قطر ما". المؤسسات والسياسات و 

منافع ز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم و كما تعرف على أنها: " المهارة أو التقنية أو المورد المتمي

اختلافهم عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر ون، ويؤكد تميزهم و لاء تزيد عما يقدمه المنافسللعم

القيم التي تتفوق لهم المزيد من المنافع و  التميز، حيث يحققو  الاختلافالعملاء الذين يتقبلون هذا 

 4على ما يقدمه لهم المنافسون الآخرون".

                                                           
1 Micheal Porter, op.cit,  p 8. 
2 BCG (Boston Consulting Group), “les mécanismes fondamentaux de la compétitivité”, Edition 
homes et techniques, Paris, (1980), p 69. 

: الاتصال       4101مركز التجارة الدولية، " آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لعام  3
 .010و المنافسة و التغيير من أجل النمو الشامل"، ص 

يدي، "أهمية القدرة التنافسية لمؤسسات الصناعة الغذائية لتحقيق التنمية المحلية في وهاب نعمون و  سمية سر  4
(، )كانون الثاني 4)20"، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات، العدد -دراسة ميدانية -الجزائر
 .426(، ص 4102
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ية لكي تحقق عرفت على أنها: " تمثل العنصر الاستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوهر و 

 1المؤسسة ربحية متواصلة مقارنة مع منافسيها".

قدرة المؤسسة على للقدرة التنافسية على أنها:  ارتأينا وضع تعريفنا الخاصمن التعريفات السابقة 

تعبر عن شقين ا تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، و تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنهتطوير و 

سين في الجودة والسعر وتوقيت التسليم والخدمات ما قبل البيع وما لتميز على المنافهما قدرة ا

على مغازلة القدرة على التغيير السريع، أما الشق الثاني فهو القدرة بعد البيع وكذا الابتكار و 

الشقين مرتبطين ببعضهما فنجاح الشق سريعة للعملاء تهيء وتزيد رضاهم وتحقق ولاءهم، و 

 الأول.الثاني مرتبط بنجاح الشق 

 الفرع الثالث: خصائص القدرة التنافسية

 2تتميز القدرة التنافسية بعد خصائص هي:      

 و تصاغ على اختلاف و ليس على تشابه؛ ىتبن 

 تكون غالبا مركزة جغرافيا؛ 

 تقدمه للمشترين؛ اتنعكس على كفاءة أداء المؤسسة في نشاطها أو في قيمة م 

 خص بالفرص في المستقبل؛تؤسس على المدى الطويل باعتبارها ت 

 هذه الخاصية تشكل تميزها عن غيرها لدى المشتري، و  القدرة تنبع من خاصية في المؤسسة

 مصدر القدرة التنافسية؛

                                                           
1 A.KOUDRI-M.S.HAICHOUR, “enquete sur les prqtiques et obstqcles du management de la qualite 
dans les entreprises”, les cahiers du crade, N° :56, (2001) . 

أمال عياري و رجم نصيب، "الاستراتيجيات الحديثة للتغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية"،  2
أكتوبر  11و  48المحيط"، جامعة بسكرة، )الملتقى الدولي حول: تنافسية المؤسسات الاقتصادية و تحولات 

 .02(، ص 4111
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  دراكهم للأفضلية فيما تقدم المؤسسة؛تؤدي إلى التأثير في المشترين و  نأيجب  ا 

  الأفضلية على المنافسين؛تؤدي إلى تحقيق التفوق و 

 ث أنها تحقق الاستمرارية عبر الزمن؛الديمومة حي 

 إمكانية الدفاع عنها بمعنى صعوبة تقليدها أو محاكاتها أو إلغائها من قبل المنافسين؛ 

 المطلب الثاني: أشكال القدرة التنافسية

 سنتطرق في هذا المطلب إلى أنواع القدرة التنافسية، و كذا مظاهرها.     

 ية:القدرة التنافس نواعأالفرع الأول: 

 1لقد تم تحديد نوعين أساسيين من القدرة التنافسية، هما:

  :تركز المؤسسة في تمييزها للمنتج على عناصر تعطى فيه  القدرة التنافسية الخارجية

على هذا عمال، أو رفع كفاءة الاستعمال، و إضافة للمشتري من خلال تقليل تكلفة الاست

تجعل لمؤسسة قوة للمساومة في السوق، و ا المنطلق فإن القدرة التنافسية الخارجية تكسب

المستهلك يشتري المنتجات بأسعار مرتفعة بفعل التمايز الذي أظهره هذا المنتج مقارنة 

أفضل من جودة تهلك بأن جودة هذا المنتج أحسن و اقتناع المسبمنتجات المنافسين، و 

فريد و له قيمة و يم منتج متميز هنا المؤسسة بإمكانها تقدتجات من كل الجوانب، و نالم

 مرتفعة من وجهة نظر المستهلك.

                                                           

عيد أحمد أبو بكر، "دور التأمين الالكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لشركات التأمين: دراسة تحليلية لمنظور   1
(، 4101أفريل  48إلى  46ريادي"، المؤتمر الدولي العاشر: لريادة في مجتمع المعرفة، الأردن، جامعة الزيتونة، )

 .19ص 
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  :تميزها عن ها و في هذه الحالة تركز المؤسسة في تفوقالقدرة التنافسية الداخلية

التي تضيف صنع، الإدارة أو تسيير المنتج، و من خلال تحكمها في تكاليف الالمنافسين، 

ث تلجأ المؤسس إلى قيمة للمنتج بإعطائه سعر تكلفة منخفض عن المنافس الأولي، حي

بتحقيق مردودية تحسين الانتاجية التي تسمح لها استراتيجية السيطرة بالتكاليف، و انتهاج 

منه الوصول إلى أفضل قوة للمساهمة حتى في حالة انخفاض أحسن وعوائد أكبر، و 

كم في تكاليفها إلى درجة كبيرة الأسعار أو الدخول في حرب الأسعار، لأن المؤسسة تتح

 تها معرفة تنظيمية و تكنولوجية عالية.بحوز و 

 الفرع الثاني: مظاهر القدرة التنافسية

 1تكمن مظاهر القدرة التنافسية فيما يلي:

  ؛التطويرالعالية و المستمرة في التحسين و الجودة 

 الأقل بما يحقق أدنى سعر تنافسي؛ التكلفة 

  شمل بالعميل لتحقيق الرضا التام؛الأالعناية الأفضل و 

  المنتجات؛ي التنظيم والعمليات و التحديث الدائمين فنة و المرو 

  ع الموردين و باقي أطراف المؤسسة؛الديناميكية مالعلاقات الفعالة و 

 

 

                                                           

عبد الغاني و عبد الوهاب، " الميزة التنافسية كأسلوب لتطوير التكامل الاقتصادي العربي و تفعيل الشراكة العربية  1
الأوروبية"، الملتقى الدولي حول: التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشركة العربية الأوروبية، كلية 

 .01(، ص 4112ماي  18و  19يير، سطيف، )العلوم الاقتصادية و علوم التس
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 المطلب الثالث: أبعاد القدرة التنافسية

فسية تتعلق بالمؤسسة بحد ذاتها وحتى المحيط الذي تعكل به، هناك أهمية كبيرة من القدرة التنا     

 ن خلال الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة لتحقيق قدرة تنافسية.هذا مو 

 فسيةأهمية القدرة التناالفرع الأول: 

 1يلي: تكمن أهمية القدرة التنافسية فيما

 تحسن سمعة المؤسسة لديهم؛تدعم و و تضمن ولاءهم، قيمة للعملاء تلبي احتياجاتهم و  خلق 

 ع و الخدمات المقدمة للعملاء، مع إمكانية تحقيق التميز الاستراتيجي عن المنافس في السل

 منهجية في ظل بيئة شديدة التنافس؛التميز في الموارد و الكفاءات و الاستراتيجيات ال

 لية للبقاء و الاستمرار في السوق؛تحقيق حصة سوقية للمؤسسة و كذا ربحية عا 

 الفرع الثاني: أهداف القدرة التنافسية

 2ؤسسة لتحقيقها نجد:من بين الأهداف التي تسعى الم

 خلق فرص تسويقية جديدة؛ 

  دخول مجال تنافسي جديد كدخول سوق جديدة أو التعامل مع نوعية جديدة من العملاء  

 الخدمات؛   نوعية جديدة من السلع و  وأ

                                                           

يحيضة سملالي وأحمد  بلالي، " الميزة التنافسية و فعالية التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية"، الملتقى الدولي  1
حول: التسيير الفعال في المؤسسات الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة 

 .11(، ص 4111ماي  2و  1لمسيلة، )ا
علي السلمي، " إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، القاهرة، مصر،  دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،  2
 .011-012(، ص ص 4110)
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  ص الكبيرة التي تكوين رؤية مستقبلية جديدة للأهداف التي تريد المؤسسة بلوغها، و الفر

 ترغب في اقتناصها؛

 المبحث الثاني: بناء القدرة التنافسية للقطاع الخاص

حتى السوق في السوق المحلية و  إثبات وجودهاحتى تستطيع مؤسسات القطاع الخاص      

ثبات وجالمية، لابد لها من وضع الأساس و الع وهذا ،  الاستمراريةدها وقدرتها على المنافسة و و ا 

 ذلك.هناك عدة خطوات لببناء القدرة التنافسية، و 

 المطلب الأول: أسس بناء القدرة التنافسية

ا على المنافسة على لابد من وجود دعائم لتحقيق أهداف المؤسسة و كذا استمراريتها و قدرته     

 المدى الطويل، فنذكر منها مداخل تحقيق القدرة التنافسية، متطلباتها، و كذا أسس تطويرها.

 فسيةل تحقيق القدرة التناداخالفرع الأول: م

 من أجل تحقيق القدرة التنافسية لابد من توفر عدة مداخل هي:      

   :اليقظة 

نما هو وضع نسبي، فيتعين على إدارة المؤ لتميز ليس أمرا مطلق ولا مكسب دائم و إن ا       سسة ا 

ذا كان التميز يترجم بالقدرة على إرضاء الأطراف، السهر من أجل الحفاظ عليه، و  فلابد من رصد  ا 

    التجديد.ستمر لاحتياجات ومتطلبات تلك الأطراف، والتي تتميز بالتغيير و م

ه لاسيما المتعلق بالتكنولوجيا والمنتجات المنافسة كما يعتبر متابعة لتغيرات المحيط بمختلف أبعاد

ذا ما يمنح للمؤسسة قدرة دائمة على اقتناص هالسياسات، و والمرتبطة وكذا المتعلقة بالقوانين و 
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، فاليقظة صمام أمان من أجل ضمان تميز اجتناب أثر التهديدات المحتملةص المتاحة و الفر 

 1أسرع تغييرا من ذي قبل.تدام في عالم أصبح وضحى أكثر و مس

 لليقظة عدة أشكال، يمكن توضيحها في الشكل التالي:و 

 

 اليقظة التنافسية                                   

 المنافسين                                      

 الموردون                        الداخلين الجدد                      الزبائن        

 اليقظة التجارية                المنافسين في القطاع           اليقظة التجارية     

 المنتجات البديلة                      

 اليقظة التكنولوجية                                   

 اليقظة البيئية                               

 PORTERالأنواع الأربعة لليقظة مجتمعة مع نموذج قوى التنافس الخمس ل : 10 شكل رقم  

 ل: حديد، "اليقظة التنافسية وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية المؤسسة"، المؤتمر العلمي الدولي حو رتيبة  المصدر:

الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم: علوم التسيير، جامعة ورقلة، 

 .084(، ص 4111مارس  19/18)

 

 

 
                                                           

 رحيم حسين، "خمسة أعمال للتميز في عالم متغير"، المؤتمر العلمي الدولي حول: الأداء المتميز للمنظمات و 1
(، ص 4111مارس  19/18الحكومات"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم: علوم التسيير، جامعة ورقلة، )

410. 
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 :التغيير 

هو التحول أو التنقل أو التعديل على مستوى الأهداف، الهيكل التنظيمي، الوظائف،       

   1...إلخ، بهدف المحافظة على المركز التنافسي الحالي و تطويره.العمليات، الاجراءات، القواعد، 

وسع، تنويع، مبررات التغيير في المؤسسة مزدوجة المصدر، فهناك مبررات داخلية )تغير الإدارة، تو 

هو ما يعني أن عملية التغيير ، و مبررات خارجية تفرضها تغيرات المحيطتصفية جزئية،...(، و 

    2خارجية، إلا أن هذه الأخيرة اضحت هي الأكثر إلحاحا و الأوسع نطاقا. تتجاذبا قوى داخلية و

 و تنطوي عملية التغيير على مستويين رئيسيين موضحان في الشكل الموالي:

 : مستويات عملية التغيير22 شكل رقم

ديثة للتغيير"، "إدارة التغيير: المنطلقات و الأسس مع عرض لأهم الاستراتيجيات الحالمصدر: قاسمي كمال، 

الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم:  المؤتمر العلمي الدولي حول: 

 .12(، ص 4111مارس  19/18علوم التسيير، جامعة ورقلة، )

                                                           

المؤتمر كمال قاسمي، "إدارة التغيير: المنطلقات و الأسس مع عرض لأهم الاستراتيجيات الحديثة للتغيير"،  1
ت"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم: علوم الأداء المتميز للمنظمات و الحكوما العلمي الدولي حول: 
 .11(، ص 4111مارس  19/18التسيير، جامعة ورقلة، )

 .414رحيم حسين، المصدر المذكور سابقا، ص  2

 مستويات التغيير

 التبني

 مستوى التقبل

مستوى 
 التفضيل
مستوى 
 الالتزام

 التخلي

مستوى 
 الاهمال

مستوى إعادة 
 التقييم

مستوى 
 الانحصار
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 :التجديد 

محيط لا يكفي ترقب اللتحول من وضع ما إلى وضع أحسن، و هو النشاط الذي يهدف إلى ا      

 هو ما يعنيى الادارة، و حتى نقوم بالتجديد، بل ينبغي استباقها من خلال تطوير ملكة التنبؤ لد

لما كانت مهمة التجديد تقع و هو سمة المؤسسات المتميزة، فرض قبول التجديد على المحيط، و 

حساس نشاط الأساسا على عاتق المؤسسة، فإن على الدولة أيضا واجب توفير مناخ ملائم لهذا ال

 بالتالي للاقتصاد الوطني ككل. بالنسبة للمؤسسات، و 

 :التنظيم الجيد 

    لا يمكن توقع ثمرة جيدة لأي عمل في غياب تنظيم محكم، فرسم الأهداف بصورة سليمة      

صيانة العلاقات بين مختلف أعضاء النظام وتخصيص الموارد بعقلانية وتوجيه الجهود بذكاء و 

 هي الكفيلة بتحقيق التحسين المنشود.ظيم الجيد، و بعناية هي سمات التن

يمكن قراءة هذه الرؤية نبغي أن يعكس رؤية استراتيجية، و كما أن التنظيم الجيد الرامي إلى التميز ي

ى هيكلة المؤسسة إذا أن هذه الأخيرة لا تعكس نمط التنظيم فحسب بل يمكن أن نستشف منها عل

 1مؤسسة.أيضا حتى الأهداف الاستراتيجية لل

 

 

 

 
                                                           

 .412-411رحيم حسين، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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 الفرع الثاني: متطلبات القدرة التنافسية

 1و تشمل ما يلي:      

  يا في مختلف مستويات المعتقدات التي تغرسها الادارة العلتوافر مجموعة من القيم و

ؤثر إيجابا على إدراك المديرين والعاملين لموقف هكذا تتهيأ للمؤسسة ثقافة ثرية تالعاملين، و 

 سلوكهم؛يرهم وقراراتهم و طرق تفكعلى العمل و 

  الاهتمام الفائق بالموارد البشرية باعتبارها أثمن أصول المؤسسة، مع تخصيص الاستثمارات

 يتجسد الاهتمام المطلوب بالموارد البشرية في تحري ية لتعظيم إنتاجية هذا المورد، و الكاف

تخطيط ز وتقييم الأداء و والتحفي التنمية،فاعلية تخطيط الموارد البشرية والاختيار والتدريب و 

دف تحقيق قدرة تنافسية المسار الوظيفي، تحت مظلة التخطيط الاستراتيجي الذي يسته

 ؛الحفاظ عليهاللمؤسسة و 

  ات المتلاحقة في بيئة من الغير للتكيف مع المتغير القدرة على التعلم من التجارب و

 يسهم في تهيئة المؤسسة المتعلمة؛ هذا ماالمؤسسة، و 

 حقة في البيئة المحيطة سياسيا مواكبة أو حتى استباق المتغيرات المتلالى التغيير و القدرة ع

 رة أصبحت ديناميكية سريعة التغير؛فنيا، فبيئة الأعمال المعاصوتشريعيا وثقافيا واقتصاديا و 

  الشاملة، متضمنا برنامجا التوجه التسويقي لكافة أنشطة المؤسسة تحت مظلة برنامج الجودة

وحدات الأداء بالمؤسسة مع مستوى عال لدراسات السوق المستمر بكافة مجالات و  للتحسين

 لخدمة العميل؛للمزيج التسويقي و  و

                                                           

ناس للطباعة و النشر، الطبعة  أحمد سيد مصطفى، " التسويق العالمي بناء القدرة التنافسية للتصدير"، مصر، 1
 .026-022(، ص ص 4110الأولى، )
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  هذا ما يساعد على تحسين الجودة العمليات الرئيسية في المؤسسة، و فاعلية كفاءة و    

 التنافس بالوقت؛لتزام بالجودة و الاوخفض التكلفة و 

 المنافسة ائص العمليات و خصحة والمتطورة بما يتناسب و القدرات التكنولوجية المتا    

ات بما يسهم في يتضمن ذلك حزمة من استخدامات تكنولوجيا المعلومومتطلبات السوق، و 

 التميز في المنافسة بالوقت؛ودة و تحسين الجترشيد التكاليف و 

 الفرع الثالث: أسس تطوير القدرة التنافسية

 1هي:و  ليها القدرة التنافسية،هناك عدة نقاط ترتكز ع      

  يس لالالتزام بالمواصفات الدولية للجودة: و تعني الالتزام بمستوى ثابت من الجودة و

 مثلا. ISO 9000منه و  ISOالتقلبات في نوعية الإنتاج، مثلا ما يصطلح عليه حاليا ب 

 يرة التي تنتج الآلات الكبالتكنولوجيا فقط كمية الانتاج، و التطور التكنولوجي: لا يقصد ب

لكن تعني في وقتنا الحاضر الوصول إلى آخر مستوى بدءا من ات كبيرة وبسرعة، و كمي

 النقل. ليف، التعليب، التخزين، الحفظ، و الإنتاج إلى التغ

  الالتزام بالمواصفات ا: إن استعمال تكنولوجيا حديثة ومتطورة، و تكوينهتطور اليد العاملة و

 وين اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات السوق.يتطلب تك ISOالدولية للجودة 

 توافقة مع تكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق: هنا يجب أن تكون نظم التعليم م

التوجيهات التكنولوجية احتياجات سوق العمل، وحسب الطلب المستقبلي على العمل و 

 المستقبلية.

                                                           

كمال رزيق و عمار  بوزعرور، "التنافسية الصناعية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية"، الجمعية العلمية، نادي   1
، ص ص الدراسات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ملحقة الخروبة، الجزائر، دون سنة نشر

16-12. 
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  ين المؤسسات من جهة والجامعات من قة ما بالتطوير: يجب تفعيل العلاالاهتمام بالبحث و

لا تعمل هذه المؤسسات مركز الأبحاث من جهة أخرة، ففي كثير من الأحيان جهة ثانية، و 

يعتبر العنصر البشري المؤهل له  يوجد تنسيق كامل فيما بينها، و لاوفق هدف واحد، و 

لالها، كما تقوم البحوث نقل تلك المعارف  استغكبر في تنشيط البحوث العلمية، و الدور الأ

توفير العوائد التي تكفل تنميتها بهدف تحقيق التنمية رها في تطوير الكفاءات البشرية و بدو 

 الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.

  عن خيارات دراسة الأسواق الخارجية: تعتبر السوق المحلية سوقا محدودة ولابد من البحث

هنا تبرز المسؤولية الحكومية عن طريق توفير و  اطر،محدودة المخأكثر تطورا و توازنا و 

غير التجارية التي يمكن فة المعلومات عن اتجاهات الطلب ونوعية المخاطر التجارية و كا

 التعرض لها داخل هذه الأسواق.

 كذا توثيقها يعتبر حاليا تقنية ذات تأثير ومات: إنتاج المعلومات تداولها وخزنها و تقنية المعل

ة التي يعمل بها الاقتصاد، فالتحسينات الهائلة في تقنية الاتصال تعتبر قوة كبير في الطريق

 فاعلة في نمو الانتاجية.

 الشكل الموالي يوضح أسس تطوير القدرة التنافسية كما يلي:و 
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 : عوامل القدرة التنافسية23 شكل رقم

ت حالة المؤسسات  الجزائرية"، مجلة البحوث بغداد كربالي، "دور الابداع في رفع القدرة التنافسية للمؤسساالمصدر: 

 .412(، ص 4102الاقتصادية و المالية، جامعة أم البواقي، العدد الثاني، )ديسمبر 

 المطلب الثاني: مقاييس القدرة التنافسية

التنافسية، التحليل  هناك عدة مقاييس للقدرة التنافسية يمكن قياسها، فنجد الاستراتيجية     

 لقوى التنافسية.االتنافسي، و 

 

 

 

 

عوامل 
القدرة 
 التنافسية

مردودية 
 الأموال

 موقع المؤسسة

التحفيزات و 
كفاءات 
 الأفراد

مرونة 
المؤسسة و 
 سرعة التكيف

جودة الخدمة 
 المقدمة

استخدام 
تكنولوجيا 

المعلومات و 
 الاتصال

 المعرفة

 الانتاجية

قدرات البحث 
 و التطوير

إتباع نظام 
 الجودة الشاملة

معدل نمو 
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 الفرع الأول: الاستراتيجية التنافسية

 ذكر لكل أنواعها، كما يلي:نافسية لابد من وضع تعريف لها، و عند تطرقنا للاستراتيجية الت     

 :تعريف الاستراتيجية التنافسية 

 الزبائن، تحمل الضغط المداخل التي تتبناها المؤسسة بهدف جذبهي كافة التحركات و       

 1تحقيق ميزة تنافسية.ا من خلال الصراع مع المنافسين و تحسين مركزهالتنافسي و 

ت تؤدي إلى تحقيق ميزة هناك من يذهب إلى تعريفها على أنها: "مجموعة متكاملة من التصرفاو 

 2مستمرة عن المنافسين.متواصلة و 

 :أنواع الاستراتيجية التنافسية 

 لتنافسية فنجد:هناك عدة تقسيمات للاستراتيجية ا      

 أنواع الاستراتيجية التنافسية حسب بورتر: . 0

 3 فإن للاستراتيجية التنافسية ثلاث أنواع هي:       

تقديم أسعار أقل من المنافسين، التوزيع، لويقصد بها تقليل الانتاج و استراتيجية قيادة التكلفة:  -

لحد من خبرة، ان ذات كفاءة و من المؤسسة أن تكو  تتطلبوالحصول على حصة سوقية عالية، و 

هذا مقارنة بالمنافسين، فالهدف هنا و كذا الرقابة المستمرة التكاليف الخاصة بالبحث والتطوير، و 

                                                           

دراسة حالة –العيد فراحتية، "دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية  1
"، أطروحة دكتوراه علوم تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و -بعض المؤسسات لولاية المسيلة

 .410(،  ص 4101-4102، )0التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف
 .28(، ص 0889نبيل مرسي خليل، "الميزة التنافسية في مجال الأعمال"، مصر، مركز الاسكندرية، ) 2
 .411-411العيد فراحتية، المصدر نفسه، ص ص  3
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يصالها إلى القطاع المستهدف بأقل ة مقارنة بما يقدمه المنافسون، و إنتاج منتجات ذات جودة عالي ا 

 تكلفة ممكنة.

يقدمه المنافسون ليناسب رغبات  منتج مختلف عما تهدف إلى تقديماستراتيجية التمييز:  -

لمنتج هذا بمعرفة اتميز أكثر من اهتمامهم بالسعر، و المستهلكين الذين يهتمون بالجودة و حاجات الو 

صورة العلامة، قد يأخذ التميز عدة أشكال كالتصميم الأصلي أو كوحيد في القطاع السوقي، و 

 د التمييز.أبعاو  قد تتعدد أشكالالمظهر الخارجي، و 

 في الجدول الموالي نستعرض لأبعاد استراتيجية التمييزو 

 : أبعاد استراتيجية التمييز12 جدول رقم

 
فراحتية، "دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العيد المصدر: 

تخصص علوم اقتصادية، كلية  ،اه علوم"، أطروحة دكتور -دراسة حالة بعض المؤسسات لولاية المسيلة–

 . 416(، ص 4101-4102، )0العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف

من خلال هذه الاستراتيجية تركز المؤسسة على قطاع محدد من استراتيجية التركيز:  -

لا  تي لا تستطيع أوهي تناسب المؤسسات اللال تشكيلة محددة من المنتجات، و المستهلكين من خ

لكن تتعامل مع قطاع ؤسسة هنا لا تعمل في السوق ككل و المترغب في خدمة قطاع بكامله، و 

إما استراتيجية مع هذا التركيز على قطاع محدد قد تستخدم المؤسسة هذا السوق، و  صغير من

المنتج الخدمات الافراد نقاط البيع الصورة

-الشكل
-سهولة
الطلبات

-الكفاءة -التغطية -الرموز

-الوظيفة
الاعتمادية

-التسليم -اللباقة -الخبرة -الاعلام

-الكفاءة -الكيب -المصداقية -الكفاءة -الأجواء

-المطابقة
-تكوين
العملاء

-الجدوى -الحوادث

-الديمومة -النصح -الديمومة
-قابلية
التصليح

-التصليح -الاتصال

-النمط
-خدمات
أخرى

-الطراز
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اتيجية التركيز بأنها تتميز استر أو استراتيجية التمايز، و  استراتيجية السيطرة بالتكاليف  التركيز أو

تجعل المؤسسة قادرة على خدمة القطاع السوقي بطريقة أفضل، فكل مواردها موجهة لخدمة هذا 

 1القطاع وحده.

 أنواع الاستراتيجية التنافسية حسب كوتلر:. 2

 حسب كوتلر فإن الاستراتيجية التنافسية تتكون من:      

عادة هي و  تي تمتلك الحصة الأكبر في السوق،ال تتمثل في الشركةاستراتيجية متصدر السوق: و  -

وق طرح سلع جديدة في السمن حيث مواجهة تقلبات الأسعار، و تتفوق على الشركات الأخرى 

 2من حيث النفقات على تنشيط الترويج.امتلاك مناطق توزيع اسلع، و و 

 استراتيجية متصدر السوق كما يلي: الشكل الموالي يوضحو 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .419العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص  1
ية"، سوريا، دار علاء الدين، الجزء الثالث، فليب كوتلر ترجمة مازن نفاع، "التسويق، أساليب التسويق الرئيس 2

 .468(، ص 4114الطبعة الأولى، )
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 الاستراتيجية التنافسية وفق متصدر السوق  :24 قمشكل ر 

المصدر: فليب كوتلر، ترجمة مازن نفاع، "التسويق، أساليب التسويق الرئيسية"، سوريا، دار علاء الدين، 

 424(، ص 4114المجلد الثالث، الطبعة الأولى، )

ثانية في فرع صناعي رتبة الالشركة المطالبة بالصدارة هي التي تحتل الم استراتيجية المتحدي: -

 تخوض صراعا قويا لزيادة حصتها في السوق.ما، و 
 

التي تسعى للحفاظ على حصتها في إحدى الشركات المتقدمة و هي استراتيجية الشركة اللاحقة:  -

  السوق دون أن تقدم أثناء هذا بخطوات عدائية حادة.

الجهود لتسخير  لال بذلاستراتيجية المتخصص: هي التي تهتم بجزء صغير في السوق من خ -

ردود أفعال من قبل المؤسسات  ةتوجيه نشاطها في هذا الجزء التي تنتظر منه أيكل إمكانياتها، و 

 1 الكبيرة.

                                                           

 .469فليب كوتلر، ترجمة مازن نفاع، المصدر المذكور سابقا، ص  1

سوق ال متصدرالاستراتيجية التنافسية وفق   

 زيادة الطلب امتلاك حصة في السوق 

الاستحواذ 
على زبائن 
 المنافسين

غزو 
 المنافسين

اذ الاستحو 
على وفاء 
 المستهلك

جذب 
دزبائن جد  

البحث عن 
فرص جديدة 
 لاستعمال السلع

زيادة شدة 
استهلاك 
 السلع

 زيادة الانتاجية الدفاع عن المواقع

الدفاع 
 النشيط

الدفاع بإجراءات 
 وقائية

دفاع 
 الترقب

تحسين  زيادة القيمة
 تشكيلة السلع

تحسين بنية 
 النفقات
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 الفرع الثاني: التحليل التنافسي

  يتمثل في تحليل دور التنافسية من أجل السماح للمؤسسة بالتموقع مقارنة مع منافسيها، و       

 تحليلها إلى فرص، معائق التنافسية الخاصة بالمؤسسة وكيفية مواجهتها و ة العو يعتمد على معرفو 

لذا ن، و المساعدة في القضاء على تنافسية المنافس في قطاع معيتحديد الاستراتيجيات المناسبة و 

تستند في جمع نافسية أي رسم طريق للتنافسية، و التتكون المؤسسة قد قامت بما يعرف بالخريطة 

التسويقية القيام بها باستخدام نظام المعلومات التسويقية، حيث يتولى نظام الاستخبارات  المعلومات

  .1بشكل أساسي

ن من الأولويات التي يجب أن يطلع بها المخطط من أجل صو  ياغة استراتيجيات فعالة تتناسب ا 

ة البيئة ، وهي دراستحقيقهاداف التي ترغب في الوصول إليها و الأهت وطاقات المؤسسة و قدراو 

حيط السبب يعود إلى أن أي مؤسسة مهما كانت لا تعمل من فراغ بل إنها تعمل في مالمحيطة، و 

المتغيرات البيئية ل مجمل العوامل و تتأثر به من خلاتؤثر فيه بما تقدمه من سلع وخدمات، و 

كيف وفقا لها، التي لابد لمؤسسة أن تتختلفة )الاقتصادية، القانونية، والتكنولوجية،... إلخ(، و الم

سة استغلالها من أجل الاستمرار فالمحيط أو البيئة يمثلان مجمل الفرص التي يتوجب على المؤس

التي يتوجب ا المتعلقة بأنشطتها المختلفة، و كذلك هناك التهديدات المختلفة منهوالتطور والنمو، و 

 2.على المؤسسة مواجهتها بكافة الوسائل المتاحة لها

 3لي:حليل التنافسي فيما يالت عو تكمن مناف

                                                           

 .089العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص  1
ة للتسويق الحديث: حميد الطائي و محمود الصميدعي و بشير العلاق و إيهاب علي القرم ، "الأسس العلمي 2

 .10(، ص 4116مدخل شامل"، عمان، الأردن، دار اليازوري للنشر و التوزيع، )
 .089، ص نفسه المصدرالعيد فراحتية،  3
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 أو خدمات  ما يعرضون من منتجاتالمنظمة: ماذا يعملون، من هم، و  فهم أفضل لمنافسي

 للزبائن؛

 مساعدة المنظمة على الاحتفاظ بميزتها التنافسية؛ 

 المساعدة على التخطيط لوضع الاستراتيجية للمنظمة؛ 

 ي تعمل بها المنظمة؛توسيع قاعدة المعرفة للذين يعملون في نفس الصناعة الت 

 برامج يراد نافسين من أهداف، استراتيجيات، و عرض معلومات دقيقة عن كل ما يتعلق بالم

 تنفيذها؛

 اتجاه الاستراتيجيات التنافسية الواجب صياغتها لخاصة بالمنافسين و تحديد البيانات ا    

 تنفيذها؛و 

 الفرع الثالث: القوى التنافسية

قوى كما هي موضحة  1على  Porterحسب المنافسين ل الصناعات و أساليب وتحلي تعتمد      

 في الشكل التالي:

 

 

 

 : القوى التنافسية لمايكل بورتر11 شكل رقم

دار الفكر العربي،  مصر، بحوث التسويق و تحديات المنافسة الدولية"،المصدر: توفيق محمد عبد المحسن، "

 .019(، ص 4111/4116)

قوة التفاوض 

الداخلين 

 المنافس في القطاع

 شدة المزاحمة بين المنافسين

 البدائل

 الزبائن الموردين

 تهديد الداخلين الجدد

قوة التفاوض 
للزبائن

تهديد المنتجات أو الخدمات 
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 يلي: نافسية  تعتمد على ماحسب الشكل فإن القوى الت

  تهديد الداخلين الجدد: حيث أن دخول شركات منافسة جديدة إلى السوق عبارة عن سعي

ديدا للشركات بذلك فهم يمثلون تهعلى نصيب معين من السوق، و  الشركات للحصول

على رد الفعل المتوقع من تمد على مدى وجود عوائق للدخول و تعبالفعل، و  القائمة

 1.الحاليين في السوق  المنافسين

 2يمكن مراقبتها لتقييم تهديد الدخول منها: هناك عدة متغيرات و 

التزام الداخلين الجدد على استراتيجية الحجم أي الاستثمارات الضخمة التي تنتج  .0

 عنها تخفيض التكاليف؛

ت تميز المؤسسة قادر على خلق صورة قوية لها، خلق ولاء العملاء، عرض خدما .4

 متجدد؛شهارات، والاحتفاظ بمنتج معروف و ستفادة من تأثير الإمتميزة، الا

يرفع من خطر دخول المنافسين الجدد على ياج الكثيف للرأسمال الذي يخفض و الاحت .1

صعوبات في تغطية ت مالية ضعيفة ومنه تنتج أخطار و الذين يتمتعون بإمكانيا

 السوق؛

الانتقال من مورد لآخر على  احتياج الداخلين الجدد للسوق إلى تكاليف التحويل أو .2

 حسب مخططه؛

 صعوبة إمكانية التوصل إلى قنوات التوزيع؛ .1

                                                           

توفيق محمد عبد المحسن، "بحوث التسويق و تحديات المنافسة الدولية"، مصر، دار الفكر العربي،  1
 .019(، ص 4111/4116)

2 Gerard Garibaldi, “Stratégie concurrentielle : choisir et gagner ”, Paris, France,  Edition d’organisation, 
(1994), p 121. 
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ا هذا إما لامتلاكهم تكنولوجيتي يملكها المنافسين الحاليين، و ميزة التكلفة الأقل ال .6

 كذلك بسبب أثر الخبرة المتراكمة؛متطورة أو مواد أولية رخيصة، و 

 البيع؛مدى قربها من نقاط الوضعية الجغرافية و  .2

 التي تكون مساندة في الدخول إلى السوق من عدمه؛سياسة الحكومة و  .9

 نفس  لكنها تشبعمثل في السلع التي تبدو مختلفة و تهديد المنتجات أو الخدمات البديلة: تت

ن وجود بدائل قو الحاجات، و  على السعر الذي  يشكل قيوداية تمثل تهديدا تنافسيا كبيرا، و ا 

 1تأثر ربحيتها.من ثم تتفرضه الشركة، و 

  على التفاوض القوة التفاوضية للزبائن: إن تأثير الزبائن على المؤسسة يتمثل في قدرتهم

تنويع في الخدمات، الأمر الذي يكون له تأثير على في تدنية الأسعار، ورفع النوعية و 

 مردودية المؤسسة يكون لها التأثير أثر سلبي على المؤسسة في الحالات التالية:

 لمشترين بالنسبة في عملية الشراء؛تجمع ا .0

 أهمية المنتوج بالنسبة للمشترين؛ .4

 خاصة التي تتسم بالمنطقية؛الحصول على المنتوجات المطلوبة و سهولة  .1

 2ارتباطهم بالمستهلكين مباشرة يجعلهم في مركز قوة؛ .2

  قوة التفاوض مع الموردين: يمكن النظر إلى الموردين على أنهم يمثلون تهديدا عندما

ا كون لديهم القدرة على فرض الأسعار التي يتعين على الشركة دفعها ثمنا لمداخلاتهت

تكون مجموعة من  أو تخفيض جودة تلك المدخلات، ومن ثم تقليص ربحية الشركة 

                                                           

 .019، ص المصدر المذكور سابقاتوفيق محمد عبد المحسن،  1
قى "، الملت-التجربة الجزائري  -الطاهر بعلة و عبد الغني عجيني، "دور الحكومة في دعم التنافسية الصناعية 2

العلمي الدولي حول: استراتيجية تطوير القطاع الصناعي في إطار تفعيل برنامج التنويع الاقتصادي في الجزائر، 
 .8(، ص4109نوفمبر  12و  16،)4كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير، البليدة 
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الموردين قوية في حالة لا يتوافر البدلاء بسهولة أي أن يكون للمنتج الذي يبيعونه 

ج للشركة تميز منتجاتهم بالدرجة التي تكلف الشركة بدائل قليلة، مع أهمية ذلك المنت

 1كثيرا إذا ما تحولت إلى مورد آخر.

  :تأخذ المزاحمة بين المنافسين النشطين في القطاع أشكالا شدة المزاحمة بين المنافسين

من المناورات للحيازة على موقع متميز في السوق، بالاعتماد على خطط مبنية على 

ديم تقطلاق منتج جديد، تحسين الخدمات و سعار، الاشهار، إالمنافسة من خلال الأ

يرجع وجود المزاحمة إلى وجود عدد من المنافسين الضمانات الملائمة للزبون، و 

العمليات المعتمدة نهم مدفوعين إلى تحسين موقعهم، ويرون إمكانية ذلك، و يشعرون بأ

سين، حيث تدفعهم من طرف المؤسسات ضد المنافس تحدث آثارا مهمة على المناف

توصف المزاحمة في بعض القطاعات على الجهود للرد على هذه العمليات، و إلى بذل 

تنجم المزاحمة الشديدة أنها هادئة، و أنها قوية، بينما توصف في قطاعات أخرى على 

 بطؤ المتمثلة في عدد المنافسين في القطاع،تضافر عدد من العوامل الهيكلية و عن 

ة الانتاجية، التكاليف الثابتة، غياب التمييز، الرفع من الطاق نمو قطاع النشاط،

 2حواجز الخروج.منافسون مختلفون، و 

 المطلب الثالث: قياس القدرة التنافسية

 كذا مؤشرات قياسها.ر القدرة التنافسية، محدداتها، و سنتطرق في هذا المطلب إلى مصاد     

 
                                                           

 .019توفيق محمد عبد المحسن، المصدر المذكور سابقا، ص  1
لرحمن إدريس و جمال الدين محمد المرسي، "الإدارة الاستراتيجية: مفاهيم و نماذج تطبيقية"، ثابت عبد ا 2

 .26(، ص 4111الاسكندرية، مصر، الدار الجامعية، )
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 الفرع الأول: مصادر القدرة التنافسية

 هناك عدة مصادر للقدرة التنافسية نذكر ما يلي:     

 :حسب التحليل الكلاسيكي لبورتر 

1تتضمن المصادر الداخلية كلا من: داخلية: .1
 

زة، الأموال، الموارد تتمثل في موجودات المؤسسة كالمواد الأولية، المباني، الأجه الموارد:  -

عند امتلاك المؤسسة لهيكل تنظيمي لخ، و ..إقنوات التوزيع، .البشرية، وكذا العلامة التجارية، و 

التي بدورها ستساهم في بناء نقل المعلومات من عدة مستويات، و مترابط سوف يسهل عليها عملية 

 القدرة التنافسية.

قسمت شكل كبير بالإدارة و أساليبها، والأنشطة التي تقوم بها، و المهارات: تتعلق بالأنشطة و  -

هي: أنشطة الدعم تتمثل في البنية التحتية، المجموعة الأولى و  إلى مجموعتين،أنشطة المؤسسة 

ية فهي الأنشطة التموين، أما المجموعة الثان، التطور التكنولوجي، الامتداد و إدارة الموارد البشرية

البيع، التوزيع المادي الخارجي، العمليات، التوزيع المادي الأساسية وتتمثل في: الخدمة، التسويق و 

 2الداخلي. 

                                                           

فيليب سادلر، ترجمة علا أحمد إصلاح، "الإدارة الاستراتيجية"، القاهرة، مصر، مجموعة النيل العربية للنشر،  1
 .464-461(، ص ص 4119الطبعة الأولى، )

زهية موساوي و خديجة خالدي، "نظرية الموارد و التجديد في التحليل الاستراتيجي للمنظمات، الكفاءات كعامل  2
 9/8لتحقيق الأداء المتميز"، مؤتمر علمي دولي حول: الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة، )

 .021(، ص 4111مارس 
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تضم مجموعة العوامل لعامة التي تعمل فيها المؤسسة، و تتعلق بالبيئة الخارجية او  خارجية: .2

   الديمغرافية المؤثرة على المؤسسة بالاتجاه السلبي اسية الاقتصادية، التكنولوجية، و الأس

1أو الإيجابي.
 

  2هناك فرضيتين لدراسة القدرة التنافسية، هما: نظرية الموارد:حسب
 

ات التي تنتمي إلى نفس الفرضية مبنية على أن المؤسسباين النسبي للموارد:  فرضية الت .1

اط تمتلك موارد متباينة نسبيا، ومن هنا فإن الموارد حتى التي تمارس نفس النشالصناعة و 

تميز من مؤسسة تالمالية والمعارف التكنولوجية والمهارات وكذا القدرات البشرية تختلف و 

متفوقة أن تمتلك المؤسسة موارد متميزة و من خلال هذا التميز  يمكنإلى مؤسسة أخرى، و 

 تنافسية من خلالبالتالي يمكنها امتلاك قدرة ها عن باقي المؤسسات المنافسة، و تميز 

فعالية، لكن لا يمكن للمؤسسة ضمان استمراريتها استغلال تلك الموارد وتوظيفها بكفاءة و 

 التطوير المستمر لمواردها.دى الطويل إلا من خلال التنمية و على الم

من مؤسسة إلى أخرى  إن الموارد وفق هذه الفرضية تنتقل فرضية نسبية حركة الموارد: .2

الاختلاف في الموارد مستداما بالنظر إلى بشكل نسبي، وبذلك يمكن أن يكون التباين و 

هذه  وجود بعض العوائق التي تحد من الحرية المطلقة لانتقال الموارد، فإذا ما تواجدت

راجع مزاياها التنافسية لمدة طويلة، و العوامل لصالح المؤسسة فيمكن لها المحافظة على 

بالتالي صعوبة اكتساب هذه المزايا في صعبة الانتقال إلى المنافسين، و  لكون أن مصادرها

دى الطويل إلا من خلال التنمية المدى القصير، لكنها لا تضمن استمرارية ذلك على الم

                                                           

 .021ص المصدر المذكور سابقا، ة خالدي، زهية موساوي و خديج 1
يحيضة سملالي و أحمد بلالي، "الأهمية الاستراتيجية للموارد البشرية و الكفاءات و دورها في تحقيق الميزة  2

التنافسية"، الملتقى الدولي حول: التنمية البشرية و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية، جامعة 
 .016(، ص 4112مارس  8/01ورقلة، )
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سين، خاصة فيما يتعلق بالمعرفة هذا لمنع تقليدها من طرف المناف الموارد،لتلك التجديد و 

 التكنولوجيا.و 

 و مصادر القدرة التنافسية وفق هذه النظرية موضحة في الشكل التالي:

 

 

 

 : مصادر القدرة التنافسية16 شكل رقم

عال في تعزيز القدرة التنافسية المصدر: أريج سعيد خليل و مياسم جاسم عبيد، "أثر مكونات التصنيع الف

        دراسة استطلاعية تحليلية في شركة مصافي الوسط )مصفى الدورة("، مجلة الإدارة-لمنظمات الأعمال

 .061(، 4109، )006العدد  ،20و الاقتصاد، السنة 

 الفرع الثاني: محددات القدرة التنافسية

 تتمثل هذه المحددات فيما يلي:

 سية: يتحقق للقدرة التنافسية سمة الاستمرارية إذا أمكن للمؤسسة المحافظة حجم القدرة التناف

بشكل عام كلما كانت الميزة أكبر كلما ليد من قبل المؤسسات المنافسة، و عليها من التق

، حيث تستمر هذه الميزة مادام المنافسون وللميزة التنافسية دورة حياةتطلبت جهودا أكبر، 

أصبح من  المعقد للبيئةوزها، لكن في ظل التغير السريع و أو تجا غير قادرين على تقليدها

من قبل المنافسين تصبح مكلفة،  في حالة ما إذا قلدت أو تجاوزتالصعب حماية المزايا، و 

منه المبدع لا يستفيد من الميزة إلا لوقت محدد، إلى حين إطلاق المنافس لسياسة و 

 مهارات و معرفة الموظفين

 الموارد الملموسة و غير الملموسة

لتسويقا طويرالبحث و الت   العمليات 

 القدرات
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ما يتوجب خلق ميزة جديدة أو القيام بتجديد الميزة  هذاه الأخيرة بالزوال، و هجومية، فتبدأ هذ

 1التنافسية الحالية بإحداث تعديلات عليها.

 :)تكون من خلال تطوير الفعالية النسبية، فالقدرة و   نطاق التنافس )السوق المستهدف

 التنافسية هنا هي القدرة على المنافسة في الأنشطة التي تعزز النمو المستدام للإيرادات، 

على التصنيع في السوق الدولية، وتشمل دليل القاطع هو القدرة التنافسية للمؤسسات الو 

المنتجات و  المشروبات و التبغ، المنسوجاتالصناعات التقليدية وهي الصناعة الغذائية و 

غيرها مما يتطلب مستوى تأهيل منخفض، أما الأنشطة التي تتطلب الورقية والخشبية و 

لات المعرفة كالمواد الكيماوية والمنتجات البترولية ي مجامستوى تأهيل عال فتكون ف

محددات المقدرة  Sanjaya Lallلقد قدم و  ،2الآلاتوالمعادن الأساسية، ومعدات النقل و 

ثلاثة تتحدد من خلال تعامل المؤسسة مع  التيلتعكس مباشرة القدرة التنافسية و التكنولوجية 

 3 أسواق:

تشمل التكنولوجيا، المهارات الفنية، لأكثر تقدما، و : يتضمن العوامل اسوق العوامل .0

 المعلومات، فضلا عن توافر البنية الأساسية.

الذي  الصناعيافز: تشمل السياسات الاقتصادية والكلية والنظام التجاري و سوق الحو  .4

  معدل نموه، محلي الذي جاء ليشمل حجم الطلب و تنتهجه الدولة، فضلا على الطلب ال

نما على نمط توزيعه، و ذي لا يتوقالو  الطلب  مكذا مدى تقدف فقط على حجم الدخل وا 

 تعقده.و 

                                                           
1 Richard D’avenir, «  hyper compétition » , Paris, France, Vuibert, (1995), p 08. 

عبد الحفيظ بوقراتة و إلياس بن ساسي و ميلود زيد الخير، "محددات القدرة التنافسية في قطاع الصناعات  2
الشرقي الجزائري"، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، الغذائية حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجنوب 

 .22(، ص 4101، )ديسمبر 12العدد 
 .091العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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        يشمل كافة المؤسسات التي تتعامل معها، كمؤسسات التعليم سوق المؤسسات: و  .1

هي المؤسسات التي تتميز والتدريب والتطوير، والبحث العلمي، والائتمان طويل المدى، و 

 من ثم قدرتها التنافسية.رات التكنولوجية للمؤسسات و القد بقدر كبير من الأهمية لدعم

 :تعتبر مدخلات ضرورية لازمة لدعم قدرة صناعية ما على المنافسة، حيث  عوامل الانتاج

     تنقسم إلى عوامل أساسية مثل: الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، موارد رأس المال، 

الحصول و  ميزة تنافسية لأنه يسهل انتقالها البنية الأساسية، هذه العوامل تؤدي إلى خلقو 

عوبة الحصول عليها هي الأكثر أهمية لصل المنافسين، وأيضا عوامل متطورة و عليها من قب

المادي مثل: مار في كل من رأس المال البشري و الاستثتكتسب من خلال أو تقليدها، و 

 1..إلخ.المعرفة، المهارات الخاصة، الخبرات الادارية، الأسس العلمية،.

  الآلية التي يتم بها تدويل هذا الطلب في و  نوعيتهالطلب المحلي: ويشمل هيكل الطلب و

المحلي إلى ضرورة دراسة خصائصه ونوعيته ومدى تدفع أهمية الطلب ، 2الأسواق العالمية

لعالمية، فوجود طلب أكثر تطورا قدرته على أن يعكس الأذواق اتقدمه وسرعة تشبعه و 

كثيرا هو ما يدفع على التجديد يتفق مع متطلبات السوق العالمي لتشبع، و وتعقدا وسريع ا

 3التطوير.و 

                                                           

 .091، ص العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا 1
-اسة حالة الجزائردر -فارس طارق، "دور و مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل ترقية قدرتها التنافسية 2

"، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف 
 .21(، ص 4102/4109، )0
دراسة  -إلهام بوحبيلة، "دور استراتيجية الإنتاج الأنظف في تحسين القدرة التنافسية في المؤسسة الصناعية 3

"، أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير، تخصص الإدارة -عض مصانع الحديد و الصلب في الجزائرميدانية لب
، 0الاستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف 

 .010(، ص4108/4141)
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 حلية التي تتواجد فيه المؤسسة، والتي تنشأ استراتيجية هيكل المؤسسة: يتثمل في البيئة الم

تعامل فيها بما فيها من سياسات ومؤسسات وأنظمة تعليمية وتدريبية، وما يسود فيها من تو 

الاستراتيجيات المتبعة من و طرائق تنظيمها يد، حيث تختلف أهداف المؤسسات و لتقاعادات و 

 1ذلك لاختلاف البيئة المحلية لكل دولة.دولة لأخرى، و قبلها في المنافسة من 

 هما في تحقيق القدرة التنافسية ونجاح كثير دور الصدفة: تلعب العوامل غير المتوقعة دورا م

  مل في الظروف الخارجية عن إرادة المؤسسات تتمثل هذه العوامن الصناعات، و 

تأتي أهميتها فيما ينتج عنها من خلق فجوات أو تغييرات، تسمح بحدوث و  الحكومات،و 

تغيرات في الوضع التنافسي مثل: التغيرات التكنولوجية الكبيرة، التقلبات في مستويات 

أسعار الصرف، ة العالمية و ة في الأسواق الماليالأسعار كأسعار البترول، التطورات المسجل

ياسية لحكومات الدول الأجنبية، الس ب المحلي أو العالمي، القراراتالارتفاع المفاجئ للطل

 2الحروب.و 

  تشجيع المؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائها دور الحكومة: ويتمثل في تحفيز و

تستطيع المؤسسات  عليه فإن السياسات الحكومية الناجحة هي التي تخلق بيئةالتنافسي، و 

، فعلى مستوى عوامل الانتاج تستطيع الحكومة 3من خلالها أن تكتسب ميزة تنافسية 

الارتقاء بتنمية عواملها من خلال مت تبذله من جهود لزيادة الانتاجية، عن طريق زيادة 

التي  اتباع السياساتالتدريب وربطها بالواقع الصناعي، و ج التعليم و الاستثمارات في برام

كفاءة تخصيص الاستثمار بين تؤدي إلى زيادة الادخار، وتشجيع الاستثمار، و 

                                                           

سية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة"، مجلة البحوث لعويطي، "التسويق الأخضر و دوره في تحسين تناف  نصيرة 1
 .02(، ص 4102و الدراسات التجارية، جامعة الجلفة، العدد الأول، )مارس 

 .21 -22 فارس طارق، المصدر المذكور سابقا، ص ص 2
 .21عبد الحفيظ بوقراتة و إلياس بن ساسي و ميلود زيد الخير، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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وتوفير البيانات  الاستخدامات المختلفة، وكذا دعم وتشجيع عملية التطوير والابتكار،

زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية، فالحكومة قد تؤثر في والاحصائيات اللازمة لذلك، و 

التحكم في أسواق بالدعم أو بفرض ضرائب على رأس المال، و عرض عناصر الانتاج سواء 

د خاصة بمواصفات المنتج، عثيرها على الطلب المحلي من خلال وضع قوا تأرأس المال، و 

وعية المستهلك بأنواع المنتجات كذا توقوانين حماية المستهلك وقمع الغش الصناعي، و 

على توجيه  تأثيرهار تقدما، و والأكث خصائصها كي تمكنه من اختيار المنتج الأفضلو 

 1السياسات الضريبية.خلال تنظيم أسواق رؤوس الأموال و هيكلها من استراتيجية المؤسسة و 

  ومستوى  جودة مدخلات الانتاجن ذلك عن طريق الاهتمام بنوعية و يكو الجودة والنوعية: و

، 2نتاجيتهمبالتالي مستوى إستيعابهم للتكنولوجيا الحديثة، و مدى امهارات العاملين و 

يشير خبراء و فالكفاءات التكنولوجية الفريدة بمثابة حجر الأساس لنمو القدرة التنافسية، 

التسويق إلى أن القدرة على نجاح الصناعات اليابانية يعتمد في الأساس على التطوير 

المعوقات التي  غالبا ما تقوم الشركات بالحد منر للمنتجات التي تقدمها للسوق، و المستم

 .3التجديداجه الابتكار و تو 

 

                                                           

 .26ص المصدر المذكور سابقا،  فارس طارق، 1
يوسف مسعداوي، "القدرات التنافسية و مؤشراته"، المؤتمر العلمي الدولي حول: الأداء المتميز للمنظمات         2

(، ص 4111مارس  19/18و الحكومات، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، )
049. 

تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة وفقا لمعايير الأداء التكنولوجي"، عطية صلاح سلطان، " 3
 02ورشة عمل حول: أساليب التكلفة لترشيد القرارات الادارية، مصر، المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، )

 .41(، ص 4112جوان 
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خدمات و  التوزيعو  السوق ين من خلال كفاءة نظام التسليم و يتحقق التميز النوعي لمنتج معو 

، فالعوامل التسويقية تلعب دورا هاما في 2هي عوامل غير سعريةوالصيانة، و ، 1ما بعد البيع

ة بالمنتج، نجاح مؤسسات الأعمال، فلقد أولي قدر كبير من الاهتمام للعوامل الخاص

عند لتنافسي لتعظيم الحصة السوقية، و فالعديد من المؤسسات تقوم بإعادة بناء مدخلها ا

اختيار قنوات التوزيع المعتمد على تحقيق مزايا تنافسية في السوق جزئيا سيعمل على 

تظهر أهمية التوزيع عند إثبات أنه عند التساوي العرض الناجح للمنتج في السوق، و إعادة 

بيئة التكنولوجية، فإن التغطية الفعالة للسوق تكون أكثر أهمية للوصول للقدرة في ال

أما دور خدمات ما بعد البيع بكفاءة تعد من العوامل المؤثرة في الوصول إلى التنافسية، 

العالمية، كذلك بالنسبة للآلات الصناعية عندما تكون متقدم في الأسواق المحلية و  مركز

 3ولوجيا فإن القدرة التنافسية تعتمد على دقة مواعيد التسليم.المنتجات متقدمة تكن

 الفرع الثالث: مؤشرات قياس القدرة التنافسية

لابد أن التنافسية، و  القدرة التطبيقية عدة مؤشرات لقياسالعديد من الدراسات النظرية و  تتناول     

أخرى على مستوى ، و مؤسسةنميز بين مستويين من المؤشرات، فهناك مؤشرات على مستوى ال

 القطاع،  نذكر منها:

 لمؤسسةمؤشرات التنافسية على مستوى ا: 

ح المنظمة بالقيمة السوقية لها وتعتبر الهدف المبدئي الربحية: تتعلق القيمة الحالية لأربا .0

المقياس الأفضل للكفاءة في العمل التنافسي، حيث تشكل الربحية مؤشرا كافيا للتنافسية و 

                                                           

 .049، ص المذكور سابقايوسف مسعداوي، المصدر  1
 .21الحفيظ بوقراتة و إلياس بن ساسي و ميلود زيد الخير، المصدر المذكور سابقا، ص  عبد 2
 .42عطية صلاح سلطان، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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بذلك و  أن تكون المؤسسة تنافسية في السوق تتجه في ذاتها نحو التراجع، يمكنالحالية، و 

تعتبر الربحية قياس العائد في صورة ا الحالية ربحيتها المستقبلية، و لا تضمن تنافسيته

هي موضحة في شكل همين لاستثماراتهم في المنظمة، و الأرباح التي يحصل عليها المسا

 النسب التالية:

ية: توضح هذه النسبة ربحية المنظمة فيما يتعلق برأس المال الذي يقدمه عائد حقوق الملك -

 المساهمين. 

عائد رأس المال: تهدف هذه النسبة إلى تقديم المعلومات عن أداء المنظمة بالتركيز على الكفاءة  -

 1التي يستخدم معها رأس المال.

بالعلاقة  الذي يمثلو * TOBIN’Sيمكن قياس القدرة التنافسية للمؤسسة بواسطة مؤشر توبن و 

 التالية:

    

 يفترض توفر كل البيانات، و 2فإن المؤسسة غير تنافسية 0إذا كانت هذه النسبة أقل من 

كذا دقيقة، بالإضافة إلى الحصول يات من أجل إيجاد نتائج واقعية وصحيحة و الامكانوالمعلومات و 

هناك عاملين و  شرات بكيفية سليمة و مناسبة،حساب المؤ لإنجاز النسب و على قيم حقيقية و مناسبة 

 يمكن أن تتحقق الربحية من خلالهما هما:

                                                           

سامية لحول، "التسويق و المزايا التنافسية دراسة حالة: مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر"، أطروحة  1
(، 4119-4112سسات، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة، )دكتوراه علوم، شعبة: تسيير المؤ 

 .22-26ص ص 
للتنبؤ بالقيمة السوقية للشركة و أدائها المستقبلي، و يعتبر واحدا من النماذج  9191عام  James Tobin’sهي طريقة استخدمها *

 التقييم الأكثر قبولا و ذلك لسهولة حسابها و تفسيرها.
 .048ف مسعداوي، المصدر المذكور سابقا، ص يوس 2

النسبة السوقية للدين أو لرؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة     

 تكلفة استبدال أصولها
 =TOBIN’S مؤشر
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  :على وجه التحديد بيئة الصناعة أي البيئة الخارجية و مدى جاذبية الصناعة التي تعمل بها

 هي أحد العوامل المحددة لاختلافات في الربحية بين المنظمات.

 لى تركيز المنظمات على المفاضلة بين مزايا التكلفة تحقيق الميزة التنافسية: أي التأكيد ع

 1الأقل و مزايا التمييز.

هناك طريقة أخرى لقياس الربحية بالاعتماد على معطيات الجداول المحاسبية للمؤسسة، من خلال و 

 2العلاقة التالية:

 

ثل مقياسا تكلفة الصنع: إن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلى تكلفة الصنع للمنافسين تم .4

لى حساب إنتاج متجانس، ما لم يكن ضعف التكلفة ع اكافيا للتنافسية في فرع النشاط ذ

، فالمؤسسات التي تصنع منتجاتها بأقل تكلفة مقارنة بمنافسيها 3الربح المستقبلي للمشروع

يمكن الاستثمار، خدمات ما بعد البيع والادارة(، و )تكاليف التصور، الانتاج، التوزيع، 

ل أن المؤسسة تتحصل على ميزة بالتكاليف في حالة توصلها إلى تأدية نشاطاتها القو 

لأقل مقارنة بالمنافسين المنشئة للقيمة بتكلفة إجمالية أقل من تكلفة المنافسين، فالتكلفة ا

 تحفزها عدة عوامل أهمها: توليد سيولة أعلى من المنافسين، الاستثمار أكثرتشجعها و 

ر سرعة، أحسن مقاومة في حالة الانكماش، الاستمرار في تحسين ميزة بالتالي النمو بأكثو 

 4التكلفة.

                                                           

 .098العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .60فارس طارق، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 .41عبد الحكيم عبد الله النسور، المصدر المذكور سابقا، ص  3
 .080-081، ص ص نفسهالعيد فراحتية، المصدر  4

 معدل الربحية =
 الفائض الاجمالي

 رأس المال الموظف



132 

 

 

 

الوسائل المسخرة لتحقيقها، أي الفاعلية في يقصد بها الناتج المحصل عليها و  الإنتاجية: .1

أنواع من  1يمكن التمييز بين وعة عوامل الإنتاج إلى منتجات، و تحول المنظمة فيها مجم

 مؤشرات الإنتاجية:

مجموع المخرجات وأحد المدخلات كإنتاجية العامل  نالتي تمثل النسبة بيالجزئية: و  نتاجيةالإ -

نتاجية رأس المال.و   ا 

التي تمثل مجموع المخرجات منسوبة إلى مجموعة فرعية من الإنتاجية متعددة العوامل: و  -

 المدخلات.

لصناعة عليها في قياس تنافسية ا التي تعتبر من المؤشرات الكلية التي يعتمدالإنتاجية الكلية: و  -

، فالهدف منها هو الحصول على معدل إنتاجية عند حده الأقصى، 1أو المؤسسة بسبب شموليتها

توسيع ن الجودة مما يتيح فرص التوظيف والتشغيل أكبر، و تحسيمع ما يرتبط من خفض للتكاليف و 

  رفع مستواه المعيشي،المجتمع و  خدمات لإشباع احتياجاتالالسوق بتقديم المزيد من السلع و  نطاق

 2خلق مزايا تنافسية.قدرتها على الاستمرار و كذا نجاح المؤسسات و وارتفاع الدخل القومي للأفراد، و 

ن خلال تبني استراتيجية الهدف من استخدام الانتاجية كمؤشر لبيان كيفية قدرة تنافسية عالية مو 

بالتالي الانتقال من زاوية التابعين في المنافسة إلى و الموارد بكفاءة تشغيلية عالية، توظيف مناسبة و 

 3زاوية القائدين.

 

                                                           

 .22، ص سابقا المصدر المذكورسامية لحول،  1
 .191العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 .081المصدر نفسه، ص  3
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 1مقاييس هي: 1تقاس الحصة السوقية من خلال  الحصة في السوق: .2

  تكون على النحو التالي:الحصة السوقية الاجمالية: و 

 

 

 .تمثل مبيعات الصناعة جميع المؤسسات العاملة في الصناعةو 

 الحصة السوقية النسبية: يعبر عليها بالعلاقة التالية: -

 

حيث تقوم بعض المؤسسات بمقارنة حصتها كنسبة من  الحصة السوقية للمنافس الأساسي: -

 مبيعات القائدة في الصناعة.

حسابها على أساس رقم الأعمال، وتكون في الغالب صعبة التفسير  يتم الحصة السوقية للقيمة: -

 التعديلات السعرية بين العلامات.ق و وذلك للفرو 

تحدد بالمقارنة بين مبيعات القطاع أو القطاعات السوقية التي  الحصة السوقية للقطاع المخدوم: -

 تتجه نحوها المؤسسة. 

يستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية من دون أن لممكن لمشروع ما أن يكون مربحا و من ا 

يحصل هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بعقبات تجاه دولي، و ن تنافسيا على المستوى اليكو 

لكنها غير قادرة على أن تكون ذات ربح آني، و  التجارة الدولية، كما يمكن للمشروعات الوطنية

الاحتفاظ بالمنافسة تجاه تحرير التجارة أو بسبب أوضاع السوق، لذلك ينبغي مقارنة تكاليف 
                                                           

 081،  ص العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا 1

 مبيعات المؤسسة في فترة زمنية
لمؤسسة من السوق =حصة ا   ×100  

 لزمنيةالصناعة في نفس الفترة امبيعات 

 مبيعات المؤسسة في فترة زمنية
 حصة السوقية النسبية للمؤسسة =

 مبيعات أعلى ثلاث مؤسسات في الصناعة في نفس الفترة
 الزمنية

 ×100  
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عندما تكون هناك حالة توازن تعظم المنافع ضمن قطاع الدوليين، و  مع تكاليف المنافسينالمشروع 

نشاط ذي إنتاج متجانس، فإنه كلما انخفضت التكلفة الحدية للمشروع بالقياس إلى تكاليف منافسة 

انعكاساتها على مستوى نتيجة لانخفاض التكاليف الكلية و كلما كانت حصته من السوق أكبر 

 1الأسعار فيزيد ربح المشروع.

 :مؤشرات التنافسية على مستوى القطاع 

  2مؤشر التكلفة الوحدوية لليد العاملة: .0

تتحسن التنافسية كلما كانت التكلفة أقل أو تساوي التكلفة لدى المنافسين الأجانب و يرمز لها      

 ، و تعطى كما يلي:CUMOل 

CUMO= Wijt × Rjt / (Q/L)ijt………………………..(1) 

 .tفي الفترة  jللبلد  iجر الساعة في قطاع النشاط : تمثل معدا أWijtحيث: 

       Rjt تمثل معدل سعر الصرف للدولار الأمريكي لعملة البلد :j  في الفترةt. 

      Q/L)ijt تمثل معدل الإنتاج الساعي في قطاع النشاط :)i  للبلدj  في الفترةt. 

لة بالمعاد kمع البلد  jلليد العاملة للبلد و يصبح من الممكن التعبير عن التكلفة الوحدوية النسبية 

 التالية:

CUMOijkt= CUMOijt/CUMOikt………………………(2) 

يمكن أن ترتفع بالنسبة إلى مثيلاتها في  jتبين المعادلة الثانية أن التكلفة الوحدوية لليد العاملة للبلد 

 البلدان المنافسة لعدة أسباب هي:

                                                           

 .41ص  المصدر المذكور سابقا،عبد الحكيم عبد الله النسور،  1
 .02، ص المصدر المذكور سابقا، يسدعلي شريط و عابد  2
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 يجري في الخارج؛ ارتفاع معدل الأجور بشكل اسرع مما -

 ارتفاع إنتاجية اليد العاملة بسرعة اقل من الخارج؛ -

 ارتفاع قيمة العملة المحلية بالقياس لعملات البلدان الأخرى؛ -

نافسية لصالح يمكن أن تترجم بانتقال الميزة الت iإن ارتفاع التكلفة الوحدوية لليد العاملة للقطاع 

يادة تمثل الأداة التي تتحول الموارد من القطاعات التصديرية عليه فإن هذه الز القطاعات الأخرى، و 

أو الأنشطة المنافسة للواردات بغية الاستجابة إلى حاجات الدولة أو حاجات الاستهلاك الداخلي، 

الناتجة عن ارتفاع الأجور أو سعر الصرف يكون التكلفة الوحدوية لليد العاملة و كما أن الزيادة في 

لا و قيمتها في البلدان الأجنبية، و كانت تنعكس على جاذبية صادرات الدولة أمرغوبا فيها، إذا  ا 

هذا مع تكلفة شركائها التجاريين، و  ن تنخفض بالمقارنةأكانت التكلفة الوحدوية للدولة ينبغي 

 1و تخفيضا في الأجور أو خفضا للعملة.أالانخفاض يمكن أن يستلزم تحسينات في الانتاجية 

 2سبية الظاهرة:مؤشر الميزة الن .4

للمنتج أو  jمقياسا للتنافسية على الميزة النسبية الظاهرة، و يمكن حسابه لبلد ما  بورتوأنشأ      

 على الشكل التالي: Iمجموعة منتجات أو فرع النشاط 

         

 

                                                           

 .61المذكور سابقا، ص  فارس طارق، المصدر 1
 .42، ص المصدر المذكور سابقاعبد الحكيم عبد الله النسور،  2

RCAIJ  = 
 ) jللبلد  I/ صادرات منتج j )الصادرات الكلية للبلد

 ) Iللمنتج  ) الصادرات الدولية الكلية / الصادرات الدولية
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يجدر ، و 0لك ميزة نسبية ظاهرة للمنتج يمت jفإن البلد  0أكبر من  RCAijعندما تكون 

من الصادرات  %1م بالميزان التجاري لفرع النشاط، فإن فرعا صناعيا تبلغ حصته الاهتما

 من الواردات الدولية لا يمكن اعتباره تنافسيا. %6الدولية، و 

يمكن أن تكون أكثر إنتاجية أو أقل من  RCAإن فروع النشاط التي يمتلك البلد فيها 

     نتاجيتها أكثر سرعة أو أكثر بطأ، الفروع المناظرة لها في الخارج، أو أن معدل نمو إ

ن هذه تاج، منافذ الأسواق، الابتكار، و يتضمن مصدر الميزة النسبية تكلفة عوامل الإنو  ا 

المعارف، يمكن أن تكتسب كما ن تنظم بشكل جيد، لأن المهارات و المزايا التنافسية يمكن أ

على مستوى العناقيد ة خاصات الناجمة عن تجميع المشروعات و يمكن أن تتدعم بالوفر 

موعات من المشروعات أو المعاهد منظومات الابتكار، التي تشكل مجالصناعية و 

فعلها معا بهدف تراكم مراكز البحث العلمي خارج السوق التي تمارس والجامعات، و 

  التي تحتاج إلى تقنيات متكاملة، و من الطبيعي أن يلعب التكوين المعرفي المعارف، و 

تعزيز التنافسية، كما يمكن دورا كبيرا في خفض التكاليف وتحسين المنتج و  ميالبحث العلو 

 للدولة أن تحقق هذه المزايا للشركات من خلال الدعم في كافة المجال.

 1مؤشر تنافسية السلع المصنعة:  .1

عناصر:  1يضم هذا المؤشر(، و Wignaraja and Taylor 2003 ) قام بتطويره كل من     

لمصنعة للفرد )للسنة الماضية(، متوسط النمو السنوي للصادرات المصنعة )آخر قيمة الصادرات ا

ادرات السلع في سنوات(، صادرات السلع المصنعة كثيفة التكنولوجيا كنسبة من مجموع ص 01

 يعطى بالعلاقة التالية:السنة الأخيرة، و 

                                                           

 .01-02، ص ص المصدر المذكور سابقاسدي، علي شريط و عابد  1
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MECLi=0.3[log(F1j)-log(Min1)] /[log(Max1)-log(Min1)]+0.3[log(F2j)-

log(Min2)] /[log(Max2)-log(Min2)]+0.4[log(F3j)-log(Min3)] /[log(Max3)-

log(Min3)] 

: الحد الأدنى لقيم j ،Miniللبلد  i: القيمة الملاحظة للعامل i ،Fij: مؤشر البلد MECIiحيث: 

 i: الحد الأقصى لقيم العينة من أجل العاملi(i=1,2,3) ،Maxiالعينة من أجل العامل 

(i=1,2,3.) 

 مؤشر تكلفة الموارد المحلية:  .2

يبين هذا المؤشر ما إذا كان استعمال الموارد المحلية، يتم بكفاءة أو العكس، فإذا تعدى و     

 يعطى المؤشر بالعلاقة التالية:ارد المحلية لا تستخدم بكفاءة، و فإن المو  0المؤشر 

DRCj= (PVj-DIVj-FIVj)/Pj(1-FIVj/PVj) 

 .jارد المحلية للسلعة : تكلفة المو DRCjحيث: 

      PVj  قيمة وحدة واحدة من السلعة :j. 

  DIVj قيمة المدخلات المحلية في وحدة واحدة من السلعة :j. 

    FIVj قيمة المدخلات الأجنبية في وحدة واحدة من السلعة :j. 

    PVj سعر استيراد وحدة واحدة من السلعة :j. 

 مؤشر التجارة البينية: .1

 مل لقياس تركز أو تشتت التبادلات التجارية، و يعطى بالعلاقة التالية:يستع     
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    ∑   ∑  =0aij              و            > aij 0 > 1مع                        

    ∑  ∑ bij= 1             و             bij < 2 >1     مع                      

نحو  I: حصة صادرات البلد aij: مؤشر الواردات البينية،  Imi: مؤشر الصادرات البينية،  Ixi حيث:

 .jالبلد 

 للقطاع الخاص المبحث الثالث: تحسين القدرة التنافسية

سات القطاع من أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص لابد من دعم تعزيز قدرة مؤس     

ا من ات القطاع الخاص الجزائرية كغيرها من المؤسسات لابد لهمؤسسالخاص على التنافس، و 

ثبات وجودها في السوق المحلية وحتى العالمية، و  وضعت الجزائر تحسين من أجل الاستمرارية وا 

 عدة إجراءات لإنجاح هذه العملية.

 المطلب الأول: دعم القدرة التنافسية 

بدعم القدرة التنافسية، وذلك من خلال آليات يتعلق  نتناول في هذا الجزء من البحث كل ما     

الأخير لابد الدعم، وأهمية امتلاك ودعم القدرة التنافسية، ويتطلب هذا عدة شروط لنجاحها، وفي 

 من حماية القدرة التنافسية من التقليد.
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 الفرع الأول: آليات دعم القدرة التنافسية

 نذكر منها:هناك عدة آليات لدعم القدرة التنافسية،       

 :دارتها ومقابلة احتياجات أصبح  إدارة الجودة نظام الجودة يشمل قدرة المؤسسة وا 

تحقيق مركز تنافسي أفضل، حيث لا تقتصر الجودة على جودة المستهلك، و 

نما توفير منتج و ، فقط المنتج  بجودة مناسبة وبسعر مناسب ومتاح في الوقت ا 

تتضمن الجودة ثلاث عناصر ، و 1البيع هناك خدمة ما بعداسبين، و المكان المنو 

 يمكن تمثيلها من خلال نظام ثلاثي البعد مثلما هو موضح في الشكل التالي:

 

 

 

 

 : أبعاد الجودة12 شكل رقم

، "تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني"، أحمد مصنوعةالمصدر: 

، جامعة الشلف، -تجارب الدول-ناعة التأمينية، الواقع و آفاق التطويرالملتقى الدولي السابع حول: الص

 (.4104ديسمبر  11/12م التسيير، )كلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية و علو 

                                                           

عادل رزق، "الادارة الاستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة"، ندوة حول: تحسين  1
لمؤسسات العامة و الخاصة وفقا لمعايير الأداء الاستراتيجي، مصر، المنظمة العربية للتنمية القدرات التنافسية ل
 .161(، دار المنظومة، ص 4119الادارية، القاهرة، )

 ك

 المطابقة

لاستجابةا  

صلاحيةال  

 ص

 ع

 س 0
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الجودة المثلى التي يجب أن  (ك، س، ع، ص)النقاط الجودة المعدومة، و  (1)تمثل النقطة       

تجات أو الخدمات على المؤسسات، يث تؤثر الجودة الرديئة للمنيؤول إليها كل منتج أو خدمة، ح

 بخاصة في المجالات الآتية:و 

هدم صورتها تجودة الرديئة على سمعة المؤسسة و فقدان العمل: فعادة تؤثر هذه ال .0

    قد يؤدي ذلك إلى تناقص حصتها السوقية أو الخسارةفي ذهن المستهلكين، و 

 ترك العمل.و 

تحدث نتيجة الإصابات، أو الحوادث الناتجة طاء المحتملة: و لمسؤولية عن الأخا .4

و الرداءة أعن استخدام منتجات معينة سواء كان هذا راجع إلى التصميم 

 الصناعية.

التكاليف: حيث تؤدي الجودة الرديئة إلى زيادة أنواع معينة عن التكاليف التي  .1

تكاليف ادة الانتاج، و سة المتعلقة بالوحدات المعيبة، وتكاليف إعتتحملها المؤس

التكاليف المتعلقة مع شكاوي العملاء غير الراضين، و الفحص، النقل، التعامل 

 1 بالخصم الذي يمنح على المنتجات ذات الجودة الرديئة.

 :يتمثل في استغلال التغيرات على مستوى الابداع أو و  إدارة الابداع و الابتكار

سة، فالابتكار لا يعتبر كفاءة متميزة ذات تجسيدها مما يوفر قيمة للمؤسو   الاختراع

قيمة إلا إذا كان يضمن هذا الابتكار الطلب على منتجاته في الأسواق الناشئة، 

هذا يعني أن بالعمل بطريقة أفضل من غيرها، و  فلا يكفي أن تقوم المؤسسة

المبالغة في الابتكار ليس هو الحل، بل الأفضل أن يبقى الابتكار في إطار 
                                                           

مصنوعة، "تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني"، الملتقى الدولي السابع أحمد  1
، جامعة الشلف، كلية العلوم الاقتصادية العلوم -تجارب الدول-التأمينية، الواقع و آفاق التطويرحول: الصناعة 

 (.4104ديسمبر  11/12التجارية و علوم التسيير، )
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، أما الابداع 1نفيذ كفاءات متعددةلكفاءة المتميزة ، فالابتكار يتطلب تخصائص ا

هناك تفاوتا بين أدائها فتظهر أهميته عندما يدرك متخذ القرار في المؤسسة أن 

م على تبني طرق وأساليب جديدة الأداء المرغوب فيه، مما يحثهالفعلي و 

ا التنظيم ي يعاني منهحل المشاكل التللتغيير والتطوير، و  استخدامها كأداةو 

 تحقيق أهدافها.لتحسين أداء المؤسسة و 

تفرضها التغيرات في بيئة المؤسسة نجد التي تخلق الحاجة إلى الإبداع و  من الظروفو 

 تغير أذواق المستهلكين، فإذا شعرت المؤسسة أن هناك فجوةولوجية، و مثلا: التغيرات التكن

يكون ها ستحاول سد أو تقليص الفجوة، و فإنالسلوك المرغوب فيه، بين السلوك الحالي و 

كاستجابة للتفاوت بين  ذلك من خلال الابداع، لكن المؤسسات العقلانية لا تتصرف فقط

ب جديدة من خلال عمليات البحث، أساليالإنجاز والطموح، فهي قد تكتشف وتتبنى طرقا و 

ن أجل التنبؤ لكي تحسن أداءها يجب على المؤسسات العقلانية أن تراقب بيئتها مو 

الذي يتضمن  هذا ما يعرف بالإبداع المنظمبالمطالب الجديدة والاحتياط لمواجهتها، و 

التحليل المنطقي لفرص الإبداع التي يمكن عمليات بحث مقصودة ومنظمة عن التغيرات و 

 مخرجات المؤسسات المبدعة:ي يحدد مدخلات و الشكل التال، و 2أن تفرزها تلك التغيرات

 

 
                                                           

عادل لعجالي، "أثر استراتيجية التحالف و الشراكة في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات"، أطروحة علوم في  1
(، ص ص 4106/4102كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامع سطيف، ) العلوم الاقتصادية،

040-041. 
الزهير رجراج، "دور الإبداع في تحسين الأداء الصناعي للمؤسسة"، مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة،  2

-91(، ص ص 4101، )10، العدد 1جزائر كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة ال
92. 
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 : مدخلات و مخرجات المؤسسات المبدعة19 رقم شكل

      ، "دور الإبداع في تحسين الأداء الصناعي للمؤسسة"، مجلة علوم الاقتصادرجراجالزهير المصدر: 

، العدد 1و التسيير و التجارة، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 

 .80(، ص 4101، )10

 واضحة لفهم عن مؤشر على وجود طريقة شاملة و  هي عبارة  ارة المعرفة:إد

الهيكلة التي تساعد في التطوير ا عادة إدارة المعرفة في إزالة القيود و مبادرات 

كبة متطلبات البيئة الاقتصادية وتزيد من عوائد المؤسسة ورضا التغيير لمواو 

خلال التركيز على الموجودات تحسن من الموقف التنافسي من العاملين وولائهم، و 

بناء ظهر نتائجها على المدى الطويل، و تير الملموسة التي يصعب قياسها، و غ

ممارستها دارة المعرفة من خلال عملياتها و على ذلك فإن الدور الذي تقوم به إ

تعزيز ل و ا إغناء العمتحقق نتائج جيدة في الجانب التنظيمي، إذ يتم بموجبه

 .1زبون راضيا من تعامله مع المؤسسةل الالإنتاجية، كما يجع

                                                           

(، 4112ياسر الصاوي، "إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات"، القاهرة،  مصر، دار السحاب للنشر و التوزيع، ) 1
 .44ص 

 الأفكار

 الموظفين

 التمويل

 الإبتكار

 التطوير

العائد من عملية 
 الاستثمار

 البحث و التطوير
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  1تكمن الغاية من إدارة المعرفة من خلال ما يلي:

تساعد في تحقيق الكفاءة الانتاجية حيث أنها تمكن أعضاء المؤسسة من التعامل  .1

زمة على اتخاذ مع العديد من القضايا خاصة الجديدة منها، إذ تزودهم بالقدرة اللا

 تشكل لدى الموظفين رؤية مستقبلية؛عالية، و  فاعليةالقرارات بكفاءة و 

 تحسين خدمة العملاء عن طريق الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة؛ .2

 تطوير علاقاتها؛تحسين صورة المؤسسة و  .3

 تسهل في عملية تقاسم المعرفة؛ .4

خفض التكاليف عن طريق التخلص من الاجراءات تساهم في تبسيط العمليات و  .5

 ر الضرورية؛المطلوبة أو غي

 الخدمات بفعالية أكبر؛المالي عن طريق تسويق المنتجات و زيادة العائد  .6

 تبني فكرة الابداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحرية؛ .7

وارد المؤسسة المتاحة صانعي القرار قادرين على استغلال متجعل القيادة العليا و  .8

ستخدام الحكمة والذكاء في ، مع افي الوقت المناسببالكيفية والشكل الصحيح و 

 جهد كبيرين؛التطبيق من دون عناء و 

 المحافظة على بقائها؛وضع المؤسسة في مجابهة المصاعب و تحسين  .9

 تمكن و تساهم في رفع أداء الموظفين؛ .12

نقل الخبرات التراكمية المكتسبة أثناء الممارسة د بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق و إيجا .11

 اليومية؛

                                                           

نجم عبود نجم، "إدارة المعرفة : المفاهيم و الاستراتيجيات و العمليات"، الأردن، الوراق للنشر و التوزيع،  1
 .12(،  ص 4111)
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 أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر أداة مهمة ي المباشر: الاستثمار الأجنب

حتى التسويق لتسهيل انتقال وتتضمن تنوعا واسعا في التنظيم والانتاج و  للتمويل،

التقنيات بين الدول، فهو عامل من عوامل تكريس والخدمات ورأس المال و  السلع

الحقيقي في  لاندماجمن ثم االتحولات الاقتصادية العالمية، و التكيف مع و  الانفتاح

1من مبررات أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر نجد:الاقتصاد العالمي، و 
 

ذلك من خلال تحويل موارد حقيقية من الخارج تتمثل في حقيقية و أداة تمويل  .0

يرافقها من خبرات ما لات اللازمة لإقامة الاستثمار و التكنولوجيا، المعدات، الآ

تي تساهم في حل جميع المشاكل التي تعيق التنمية الفنية، إدارية وتنظيمية، و 

 الاقتصادية.

يساعدها على اختراق رة التنافسية للمؤسسات المحلية و تقوية القديساهم في تنمية و  .4

تخفيض و   تطوير الصادرات مما ينعكس بالإيجاب على ترقية و  الأسواق العالمية،

 الخدمات.لواردات من السلع و ا

تطوير أساليب الانتاج لمنافسة على تنمية قدراتهم و  ين الوطنيينيحفز المنتج .1

المستثمرين الأجانب، كما يساهم في فتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتجات 

 الوطنية المحلية.

إن تواجد المشاريع الاستثمارية الأجنبية قد يؤدي إلى قيام العديد من الصناعات  .2

جاتها أو الصناعات المتممة التي تنتج المساعدة التي تمد المشاريع الأجنبية باحتيا

                                                           

سليم مخضار، "دراسة تحليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية"، أطروحة  1
دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصصك بحوث العمليات و تسيير المؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية و 

 .98-96(، ص ص 4102/4109جامعة تلمسان، ) علوم التسيير و العلوم التجارية،
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الاصلاح التي قد اريع الأجنبية، أو ورش الصيانة و السلع المكملة لمنتجات المش

 تحتاج إليها المشاريع الأجنبية.

 القدرة التنافسية و دعم الفرع الثاني: أهمية امتلاك

الجديد على مدى  ييتوقف نجاح المؤسسة في اختراق الأسواق في ظل المناخ الاقتصاد      

شباع رغباتهم، فاشتداد المنافسة بسبب الانفتاح على بية الدائمة لحاجات المستهلكين و إمكانية التل ا 

منافعها هدفا استراتيجيا ق جعل هدف كسب ولاء المستهلكين واستمرارية ارتباطهم بالسلعة  و الأسوا

سة وتحليل تلك الأذواق قيقه، الأمر الذي يستوجب دراتعمل المؤسسات الاقتصادية على تح

نتاج السلع القادرة على إشباعها بدرجة عالية،والاحتياجات، ومحاولة تصميم و  يتطلب هذا الأمر و  ا 

 1ما يلي:

  تحقيق رضا المستهلكين فقدرة المؤسسة على امتلاك ميزة تنافسية مقارنة

 المنافع القادرة على تحقيقهون بتحقيق هذا الرضا عن القيم و بالمنافسين مر 

 المتغيرة؛شباع العالي لحاجاته المتنوعة و الا

  سرعة الاستجابة في تلبية الحاجات من خلال العمل على تقديم السلع ذات الجودة

 في الوقت المناسب؛

  بالمفردات تبط بالخصائص الأساسية و ضرورة تقديم المنتج ذو الأداء العالي المر

 الاضافية؛

  ن ما يقدمه المنافسون؛خدمات عالية الجودة متميزة عتقديم سلع و 

  مكانيات المستهلكين؛ملائمة لإبأسعار جذابة و تقديم المنتج 

                                                           

 .021-022العيد فراحتية، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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  ،توفير الخدمات الضرورية المرافقة للمنتج كخدمات ما بعد البيع )النقل، التشغيل        

 الصيانة(؛و 

 القدرة التنافسية المؤسسات في تدعيمالفرع الثالث: شروط نجاح 

 1مؤسسات في تدعيم قدراتها التنافسية فيما يلي:تتمثل شروط نجاح ال      

 الهياكل التنظيمية؛الخيارات الاستراتيجية المعني والموارد المستثمرة و  التوافق بين 

  المستويات بهدف المهمة الجديدة وبأهداف الشركة الالتزام من جانب الموظفين على كافة

 القدرة على التكيف مع المتغيرات؛و 

 لاسيما في الأسواق الدولية؛يات السوق الجديدة و على تعلم آل القدرة 

 تطوير الوظائف الادارية؛على الاستثمارات غير المنظورة و  التوكيد بشكل أكبر 

 تعيين موظفين متخصصين؛ 

 ليس النهوض هو بمثابة عملية دائمة و  حدوث تحول ثقافي من شأنه توطيد التصور بأن

 مجرد نشاط خاطف؛

 ة التنافسية من التقليدالفرع الرابع: حماية القدر 

تقوم باستغلالها لتحقيق ميزة تنافسية في السوق، سيسعى دما تملك المؤسسة كفاءة متميزة و عن      

الوسائل، فجهود المنافسين قد تتراوح من في وسعهم للتعلم بمختلف السبل و  المنافسون بكل ما

رفة كيف يعمل، إلى استخدام الهندسة العكسية المنطوية على تفكيك منتج المنافس من أجل مع

                                                           

رانيا كمال عبد الوهاب محمد، "تأثير التوطن الصناعي على تنمية القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة             1
(، 4101، )جويلية 1شمس، كلية التجارة، العدد  و المتوسطة"، المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، جامعة عين

 .120-121دار المنظومة، ص ص 
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اكتشاف الكفاءات ائدة، لانتهاك براءات الاختراع و موظفين أو شراء ذمم موظفين لدى المؤسسات الر 

المتميزة، فبالإضافة إلى الخصائص التي تجعل من القدرة التنافسية قدرة استراتيجية مولدة للميزة 

سين تقليدها، ل أن يصعب على المنافالتنافسية لابد من توفر خصائص أخرى في الموارد من أج

الواجب توافرها في الموارد  من هذه الخصائصعلى استدامة ميزتها التنافسية، و سة تحافظ المؤسو 

 1 يلي: تجعل منها صعبة التقليد، نذكر منها ما

 هذا راجع ون صعبة التقليد بسبب تعقيدها، و التعقيد: بمعنى أن الكفاءات الأساسية تك

عل العديد من داخلية للمؤسسة، فالقيمة تتولد داخل المؤسسة بتفاال لتداخل الأنشطة

المساندة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى أن المؤسسة علاقات الأنشطة الأساسية و 

هذه العلاقات تساهم في تعقد فهم للكفاءات ارجية عديدة تربطها مع عملائها وشركائها، و خ

 الأساسية للمؤسسة.

 احتوائها على العديد نابعة من تاريخ المؤسسة وتجاربها السابقة، و تكون فة والتاريخ: و الثقا

تجاربها عبر كل يم المستمدة من ثقافة المؤسسة، واستفادة المؤسسة من خبراتها و من الق

قدرات المؤسسة فلن يمكنه أن يحصل و تعرف المنافس على قيمة موارد و تاريخها، فحتى ل

 دى المؤسسة.عليها في شكلها الكامل المتوفر ل

 عن صعوبة التمييز بين  الغموض السببي: صلابة الكفاءات المتميزة يمكن أن تنتج

هذه الصعوبة في التفسير ليس فقط بالنسبة للمراقب الخارجي بل أيضا الأسباب والآثار، و 

 لموظفي المؤسسة.

                                                           

 .001-000عادل لعجالي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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 معتادة عن المكملات الوارد منفصلة عن سياقها الطبيعي و حالة التكامل بين الموارد: الم

، فالقيمة التي تم إنشاؤها في الغالب لا كفاءتها العاليةا ما يؤدي إلى فقدانها لقيمتها و غالب

 ارتباط المؤسسة الأصلية أيضا.نتقل مع الموارد بل لها خصوصية و ت

 القدراتالموارد: تمثل معدل استمرارية وصمود موارد المؤسسة الأساسية، و  متانة         

سية أمام انخفاض قيمتها مع مرور الزمن، حيث يتم بناء دورة حياة أو الكفاءات الأسا

 التكرار من قبل المنافسين.المورد بالنظر إلى مدى ديمومته وصموده أمام النسخ و 

  تركيز الاهتمام على الموارد غير الملموسة: فالموارد غير الملموسة هي أقل وضوحا     

أو إيجاد بديل لها، فالمؤسسات تفضل الاعتماد  أكثر صعوبة للمنافسين لفهم شراء، تقليد،و 

 الكفاءات الأساسية.يز على الموارد كأساس لقدراتها و عليها بدلا من الترك

 المطلب الثاني: تعزيز القدرة التنافسية

لا يمكن أن ننسى سية سنتطرق لها في هذا المطلب، و هناك عدة عوامل لتعزيز القدرة التناف    

 ن تعزيز القدرة التنافسية.وجود معوقات تحول دو 

 الفرع الأول: عوامل تعزيز القدرة التنافسية

 تتمثل عوامل تعزيز القدرة التنافسية في:      

  النقل: و تتمثل في: النقل السريع، مرافق السكك الحديدة، خدمات النقل بالشاحنات، النقل

الخدمات البريدية،  ع، توافرالبحري، تكلفة الشحن للموارد الخام، تكلفة نقل السلع تامة الصن

 1 ع بالجملة.يمرافق التخزين، توافر منافذ البالمستودعات و 

                                                           

 .119رانيا كمال عبد الوهاب محمد، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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 :مجموعة قيمه ترتكز على فر جو عمل مناسب تكون معتقداته و يتمثل في تو و  العمالة

لسلوكيات موجهة انافس، بحيث تكون هذه المعتقدات و القدرة على التوحب التميز و  الكفاءة

انخفاض تكلفة اليد العاملة، موقف العمالة، العمل ، 1موع قيمهامجلثقافة المؤسسة و 

الاداري، العمالة الماهرة، معدلات الأجور، العمالة غير الماهرة، النقابات، المستوى 

لمعيشة، استقرار اناث، تكاليف الإتوافر اليد العاملة من الذكور و  التعليمي للعمالة،

لال الانتقاء على أساس رأس مال المعرفة من خو ، والاهتمام بالموارد البشرية 2العمالة

مية التنو  تطوير قدراته عن طريق توفير مراكز التدريبالكفاءة والمعرفة الفكرية والمهنية، و 

 3مبتكرا تصاغ على أساسه الاستراتيجيات الأكثر تنافسية.البشرية ليصبح الفرد مبدعا و 

 افر مرافق لتخزين المواد زاء المكونة لها، تو المواد الخام: توافر المواد الخام، القرب من الأج

  المكونات، موقع الموردين، تكلفة الشحن.الخام و 

  الأسواق: المستهلكين الحاليين، المنتجين الحاليين، إمكانيات السوق الاستهلاكية، إمكانية

الأسواق، تكاليف الشحن إلى الأسواق، خدمات التسويق، الموقف التنافسي، مستوى 

جم السكان، موقع المنافسين، فرص التوسع في المستقبل، حجم السوق، القرب الدخول، ح

 من الصناعات ذات الصلة.

  الموقع الصناعي: إمكانية الحصول على الأراضي، تكلفة الأراضي الصناعية، مساحات

للتوسع في المستقبل، أسعار التأمين، توافر مؤسسات الإقراض، القرب من الصناعات 

 التنمية الصناعية.المجتمع المحلي و الأخرى، مشاريع 

                                                           

ية المؤسسة الاقتصادية )دراسة عمار درويش و إلياس صالح، "الإدارة الاستراتيجية للتكاليف كأداة لتعزيز تنافس 1
(، جامعة 4101، )جوان 9بتلمسان(، مجلة رؤى اقتصادية، العدد   MANTALحالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة 

 .418الوادي، ص 
 .118-119رانيا كمال عبد الوهاب محمد، المصدر المذكور سابقا، ص ص  2
 .418عمار درويش و إلياس صالح، المصدر نفسه، ص  3
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 توافر المياه من حيث الكلفة والجودة، المرافق المتاحة كصرف صناعي للنفايات رافقالم :

الصناعية، توافر الوقود، تكلفة الوقود كوافر الطاقة الكهربائية، تكلفة الطاقة الكهربائية، 

 1 الفحم.قة النووية و ي، توافر مرافق الطاتوافر الغاز، كفاية مرافق الصرف الصح

  :تعتبر من أبرز الفاعلين في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية، موقف الحكومة  

سياسات اقتصادية م لنشاطها بوضع إجراءات إدارية و ذلك من خلال توفير المناخ الملائو 

مساندة توفير الخدمات البيئة الاستثمارية تتصف بالوضوح والشفافية، و من شأنها جعل ال

قوانين التأمين، قوانين التعويض، سلامة عمليات التفتيش، تتمثل في: ، و 2لعملية الاستثمار

  القوانين المعنية بالتلوث.

  الهيكل الضريبي: تقييم أساس الضريبة، الملكية الصناعية، معدلات الضرائب، هيكل

  الضريبة على الشركات، الضريبة على الهيئات الحرة، ضريبة المبيعات.

  الأمطار، ظروف المعيشة، الرطوبة، متوسط درجة الحرارة، المناخ: كمية سقوط الثلوج و

 تلوث العواء.

  المؤسسات البحثية، السكان المقيمين، نوعية المدارس، المكتبات العامة، المجتمع: الكليات و

ارف المرافق الترفيهية، الموقف من قادة المجتمع المحلي، مراكز التسويق، الفنادق، المص

 3 المؤسسات الائتمانية، موقف المجتمع من التوسع في المستقبل.و 

 الإنتاج، هتمام بمستوى أسعار المنتجات من خلال السعي لتخفيض تكاليف المنتج: الإ

مستوى مهارة خلال الاهتمام بجودة المدخلات، و تحسين مستوى جودة المنتجات من 

                                                           

 .118-119انيا كمال عبد الوهاب محمد، المصدر المذكور سابقا، ص ص ر  1
 .418ص عمار درويش و إلياس صالح، المصدر المذكور سابقا،  2
 .121-118، ص ص نفسهرانيا كمال عبد الوهاب محمد، المصدر  3
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تغلال تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، بحيث اسيعاب و مدى قدرتهم على استكفاءة العاملين، و و 

 يتحقق التميز النوعي لأي منتج من خلال كفاءة نظم الإنتاج.

  قصد معرفة  تحليل البيئة التنافسية التي تنشط فيها المؤسسةاليقظة الاستراتيجية و

ات تتوافق بالتالي إمكانية تطوير استراتيجيالإمكانيات المتاحة والمخاطر التي تهددها، و 

نت مواكبة المستجدات سواء كاسة من خلال القدرة على التغيير و تغيرات بيئة المؤسمو 

 1ثقافية.اقتصادية، تشريعية، سياسية، و 

 تعزيز القدرة التنافسية معوقاتالفرع الثاني: 

تتمثل لقدرة التنافسية للقطاع الخاص، و هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تعزيز ا     

 2في:

 تتمثل فيما يلي:و  لتمويل:معوقات ا 

 عدم الحصول على القدر الكافي من التمويل بما يتناسب مع متطلبات المشروعات؛ .0

 المستندات المطلوبة عند الحصول على قروض؛ثرة و صعوبة الإجراءات المتبعة و ك .4

 ارتفاع نسبة مساهمة العملاء؛ .1

 حتى العقارية؛عينية و لضمانات خاصة الضمانات المالية والمغالاة بعض البنوك في طلب ا .2

  هي كالآتي:و   الإجراءات:معوقات التشريعات و 

 الرقابة مما يتسبب في تعطيل أصحاب المشاريع؛تعدد جهات التفتيش و  .0

                                                           

 .418عمار درويش و إلياس صالح، المصدر المذكور سابقا، ص  1
ورقة   "تعزيز القدرة التنافسية لصادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة المصرية"،حسين عبد المطلب الأسرج،  2

، من الموقع 01/10/4141، تاريخ الاطلاع: 04-18ص ص  (،4101مارس  01، )21116بحثية رقم: 
 الإلكتروني

https://mpra.ub.univ-muenchen.de/45006/ 
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الصناعية، وكذا ارتفاع أسعارها وحدات بالمناطق صعوبة الحصول على أراضي و  .4

 عدم توفر البنية التحتية اللازمة؛إن وجدت، و 

 خاصة في حالة الإفلاس؛المؤسسات من السوق، و  صعوبة التصفية وخروج .1

صعوبة بسبب عدم وجود تشريعات منظمة، و  تضخم حجم القطاع غير الرسمي .2

 المحاسبات بأثر رجعي للقطاع الرسمي بسبب الإجراءات والتكاليف و  التحويل

 تسجيل؛مل أيه أعباء من تراخيص، ضرائب و منافسة حيث يتحو 

 :تظهر في:و  معوقات التسويق 

 ارتفاع أسعار الشحن؛م كفاية وجودة طرق نقل البضائع و عد .0

 دراسات السوق لتحديد الفجوات السوقية؛عدم توفير الخرائط الاستثمارية و  .4

 :تتمثل هذه المعوقات فيما يلي:و  معوقات التنمية 

 عدم توفر العمالة الفنية الماهرة؛ .0

 ندرة العمالة العادية المستعدة لتلقي التدريب و العمل؛ .4

عدم توحيد الجهات المعنية بالتدريب فاية المؤسسات الجيدة لتدريب وتأهيل العمالة، و ك عدم .1

 للتعاون لرفع مستوى العمالة؛

الآلات  اهتلاكو  عدم وجود تجهيزات و أدوات و آلات حديثة لتدريب العمالة بمستوى جيد، .2

 بالتالي عدم الاهتمام بالجزء العملي؛والمعدات المستخدمة، و 

 ثقافة ريادة الأعمال عند فئات عديدة في المجتمع؛ انخفاض مستوى  .1
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 المطلب الثالث: تحسين القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص بالجزائر

لقدرة التنافسية للقطاع الخاص، وذلك بوضعها الجزائر كغيرها من الدول التي تسعى لتحسين ا     

ؤسسات القطاع الخاص تراتيجية للنهوض بملابد أن نعقب على الخيارات الاسعدة إجراءات لذلك، و 

 تحسين قدرته التنافسية.في الجزائر و 

 الجزائرلمؤسسات القطاع الخاص  في  الفرع الأول: إجراءات تحسين القدرة التنافسية

الجزائر، القدرة التنافسية للقطاع الخاص في  قامت الجزائر بعدة إجراءات لأجل تحسين      

 تتمحور فيما يلي:

 ج تأهيل المؤسسات الاقتصادية:برنام 

الهدف منه هو تحسين الجودة، تبني الأدوات الحديثة في التسيير الاستراتيجي مثل و       

لجوانب القوة  الضعف للمؤسسة، وركز هذا البرنامج على دعم وتكثيف  التشخيص الاستراتيجي

علومات،... إلخ، من أجل غير المادية مثل التكوين، المعرفة، نظام المالاستثمارات المادية و 

 هي:، وهناك عدة برامج في هذا الإطار و 1التحكم فيهاتساب التكنولوجيا الحديثة و اك

: تعلقت بتأهيل المؤسسات الصناعية في إطار التعاون مع 0888تأهيل لسنة البرنامج  .0

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث قدمت مساعدات مالية مقدرة بـ         

ة التي تشغل أكثر سمي بالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعي، و $ 0 111 468

مرافقة المؤسسات الصناعية رف عليه وزارة الصناعة إلى دعم و الذي تشعامل، و  411من 

                                                           

فاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية"، الملتقى الدولي حول: الداوي الشيخ، "دور التسيير الفعال لموارد و ك 1
التنمية البشرية و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، 

 .469(، ص 4112مارس  18/01جامعة ورقلة، )
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حسين كفاءات المؤسسات الصناعية ذلك لتصة لترقية التنافسية الصناعية، و الخاالعمومية و 

 2 ـب البرنامجالمخصص بتمويل هذا قدر المبلغ مكوناته، و  ة محيطها بتكييف جميعتهيئو 

 1مليار دج.

إن إجراءات تأهيل المؤسسات التي تقوم بها الوزارة تعمل على تسهيل حصول المؤسسات على 

هذا صندوق يضع حيز التنفيذ تسهيلين دوق ترقية التنافسية الصناعية، و مساعدات صن

 إضافيين يشملان تكاليف كل من:

 %91و  من تكاليف الدراسة %41المخففة: حيث المؤسسة لا تدفع سوى العامة و  اسةالدر  -

 المتبقية التي يفترض أن تمولها وزارة الصناعة للمؤسسة تدفع مباشرة لمكتب الدراسات.

وتيرة عمل البرنامج تقوم وزارة الصناعة مسبقا  غير المادية: من أجل تسريعالاستثمارات المادية و  -

فاق التأهيل بين وزارة من إجمالي المساعدات المقبولة مباشرة بعد إمضاء ات %11قيمته بتسديد ما 

 2المؤسسة المعنية.الصناعة و 

المتوسطة برنامجا سطرت وزارة المؤسسات الصغيرة و (: 4116-4114برنامج التأهيل ) .4

تمت عامل، و  41سطة التي تشغل أقل من المتو لتأهيل المؤسسات الصغيرة و وطنيا 

، ما وافق عليه مجلس م4111ديسمبر  01افقة عليه من طرف مجلس الحكومة يوم المو 

 م4116سنوات و بدأ تنفيذه عام  6هذا البرنامج يغطي ، و م4112مارس  19الوزراء يوم 

                                                           

تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر"، رؤى عبد الجليل شليق و خليفة عزي و إبراهيم بية، "برنامج  1
 . 401(، ص 4104، )ديسمبر 1اقتصادية، العدد 

 .408المصدر نفسه، ص  2
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المتوسطة حيث قدرت الميزانية صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة و  ممول من طرف

 1ملايير دج. 6 ـالمخصصة له ب

         نامج ببرنامج ميدا الذي تم بالشراكة بين وزارة المؤسسات الصغيرة عرف هذا البر 

المجموعة الأوروبية تحديدا وحدة تسيير برنامج أورو لمدة والمتوسطة والصناعة التقليدية و 

عملية تأهيل  4111تميز بتحقيق أكثر من إطار الشراكة الأورو متوسطية، و  سنوات في 1

 .م4112متوسطة إلى نهاية مارس و مؤسسة صغيرة  211لفائدة 

 المتوسطةبادرت وزارة المؤسسات الصغيرة و  :4112البرنامج الوطني للتأهيل لسنة  .1

ات، حيث اقترحت الصناعة التقليدية بإعداد برنامج وطني لتأهيل هذا النوع من المؤسسو 

لبرنامج ذا اقد انبثق هتأهيل مستدام لهذه المؤسسات ، و  منسقة من أجلمنهجية متكاملة و 

المتوسطة، نتيجة لتشخيص دقيق ودراسة معمقة لوضعية وخصوصية المؤسسات الصغيرة و 

والهدف منه هو خلق مناخ الضعف، جه بالتركيز على نقاط القوة و ومن مختلف الأو 

زالة العقباتنافسي و  المتوسطة، ترقية رأس المال ت التي تعترض المؤسسات الصغيرة و ا 

أن التشخيص الاستراتيجي تحسين التمويل، حيث ستمر، و لبشري بواسطة التكوين الما

المتوسطة، لكل المؤسسات الصغيرة و دج  611 111مخطط التأهيل كحد أقصى الشامل و 

يتم التكفل بأجر إطار ، و %011غير المادي ب و  %41الاستثمار المدي قدر ب 

ت متخصص ضمن الوظائف الأساسية في المؤسسة من أجل تحسين تنافسية المؤسسا

                                                           

دراسة برنامج –عبد الحق طير و خالد مدخل، "التأهيل كمدخل لتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية  1
وطني الأول حول: دعم المنتج الوطني و تفعيل آليات حمايته و تسويقه، "، الملتقى ال-تأهيل المؤسسات في الجزائر

 . 02-01(، ص ص 4101ديسمبر  1و  4جامعة برج بوعريريج، )
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-8110المرافقة في الحصول على شهادة إيزو الصغيرة والمتوسطة وهذا لمدة سنتين، و 

 1 دج لكل هذا النوع من المؤسسات. 0 411 111في حدود  4111

  التمهين: إصلاح منظومة التكوين و 

ئيسية اعتماد المعرفة يعتبر من الدعائم الر التعليم وفقا لاحتياجات السوق و  إن تكييف نظام      

مة التكوين تتلخص استراتيجية إصلاح منظو تطوير القدرة التنافسية وتهيئة المؤسسة للمنافسة،  و ل

 التمهين في الجزائر في الجوانب التالية:و 

 التمهين بغية الوقوف على نقاط الضعف؛تشخيص وضعية نظام التكوين و  -

 تأهيل منظومة التكوين؛وضع مخطط استراتيجي لتحسين و  -

 2 التمهين المتواصل؛ين و تمويل التكو  -

 :الاهتمام بالكفاءات البشرية 

م، فهناك مسؤولياتهى فئات حسب مهامهم، اختصاصاتهم و العمال في المؤسسة ينقسمون إل     

المهام، خاصة مجال يستطيعون المساهمة في الأنشطة و  كلهمالإداريون، التقنيون، والأعوان، و 

 عليهو الانتاجية يضطلعون بدور أكبر، ة و رون المهام التقنيالابداع التكنولوجي، غير أن الذين يباش

، توجد عدة طرق معتمدة حاليا في بعض الدول خاصة الصناعيةيكون الاهتمام بهؤلاء ضروريا، و 

 .باستمرار الأفكارتتمثل في: محاولة جمع الآراء و 

                                                           

حنان جودي، "استراتيجية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كخيار لتدارك الفجوة الاستراتيجية و الاندماج  1
دكتوراه علوم، تخصص: علوم التسيير، كلية العلوم زائر"، أطروحة في الاقتصاد التنافسي دراسة حالة الج

 .29-22(، ص ص 4106/4102الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة بسكرة، )
 .469الداوي الشيخ، المصدر المذكور سابقا، ص  2



157 

 

 

 

مبتكرين، تكون لهم من أجل إدارة جيدة للإبداع في المؤسسة لابد من توفير ظروف شروط معينة للو 

نجاز أهدافهم المخططة، منها:مثابة الحافز في تأدية أعمالهم و ب  ا 

الشهادات ي أنفسهم خاصة في مجرى حياتهم، والحصول على التقديرات و بعث الثقة ف .0

 الندوات العلمية؛ت و من المشاركة في الملتقيا وتمكينهم

  أوقات متأخرة من الليل ترك بعض الحرية في الوقت لأن منهم من يركز على عمله في .4

 أو خارج أوقات العمل بالمؤسسة؛

 تشجيعهم في إطار عملية البحث؛رفع الروح المعنوية لديهم و  .1

 1التطوير؛ينهم من الوسائل اللازمة للبحث و تمك .2

التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في القدرة  لتحسين: الخيارات الاستراتيجية الفرع الثاني

 الجزائر

      الجزائرفي ية للنهوض بمؤسسات القطاع الخاص مجموعة من الخيارات الاستراتيجهناك       

 و تحسين قدرته التنافسية، و تتمثل في:

  نظام جبائي وشبه جبائي محفز وفعال، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الأخذ بعين الاعتبار

تدابير جبائية جديدة مختلف المشاكل الجبائية للمؤسسة الجزائرية، واستشارتها في أخذ أي 

 سواء كانت تدابير عمودية أم أفقية. 

  تسهيلات مصرفية، وهذا للمؤسسات الاقتصادية التي يثبت قطعيا أنها يمكن أن ترقى

بمستويات أدائها، مثل التمويل الذي يبتغى من خلاله اكتسابها للتكنولوجيات الجديدة في 

 مجال تخصصها.

                                                           

 .468-469الداوي الشيخ، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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 ذا عن طريق اعتماد منهجية تسييرية تتوافق والمؤسسة الرفع من الكفاءات التسييرية، وه

الاقتصادية الحديثة التي تستجيب لمعطيات المرونة والفعلية في الأداء، والتي تختلف في 

لتي كانت سائدة في نمط تسييرها تماما عن المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية ا

 إدارة الأعمالالتكوين في مجال ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تعزيز النظام المخطط

 الحديث الذي تفوق فيه الغرب إلى أبعد الحدود.

  ،التوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنموذج مؤسساتي أثبت نجاحه في العالم

والتركيبة المعقدة  الباهظةوالذي أصبح يعتبر البديل للمؤسسات الضخمة ذات التكاليف 

  تنافسية المتناقصة.والفعالية الضعيفة والقدرة ال

  العمل على اكتساب تقنيات الإنتاج المتطورة المبنية على التكنولوجيات المتطورة، والعمل

، مع إنشاء 1على تطوير هذه النماذج وعدم الاكتفاء باستيرادها واستغلالها على حالها

معالجة نمية أساليب تتصميم ثقافة الذكاء الاقتصادي و  التي تهدف إلىأقطاب تكنولوجية و 

للبحث العلمي من  العمل على تطوير القاعدة التكنولوجية بتوفير ما يستلزمالمعلومات، و 

 2.الابتكارموارد بشرية ومالية، وتشجيع الابداع و 

  اعتماد التكوين المتخصص على كل المستويات، والذي يستجيب لمتطلبات المؤسسات

بين حاجاتها الوظيفية والمعروض  قعدم التطابالاقتصادية الجزائرية التي تشكو عادة من 

 من الطاقات العاملة.

                                                           

 :الملتقى الوطني الأول حول "،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةزيق و فارس مسدور، "كمال ر  1
(، ص 4111أفريل  44/41، جامعة ورقلة، )تحديات المناخ الاقتصادي الجديدلمؤسسة الاقتصادية الجزائرية و ا

416. 
الجزائر"، مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير      مصطفى بودرامة، "سبل تحسين تنافسية القطاع الصناعي في  2

 .426(، ص 4101، )02و العلوم التجارية، العدد 
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  التوافق بين السياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تبتغي الانفتاح السياسات الخاصة

 1بتأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.

  التي من بين أهدافها: خفض التكاليف بتقليل نسبة التلف تطبيق إدارة الجودة الشاملة و  

 التكرار، تحقيق مستوى مقبول من الجودة، زيادة الأرباح بزيادة المبيعاتخطاء و والأ

زيادة مستوى مشاركة العمال في عملية اتخاذ سوقية، رفع مستوى رضا الزبائن، و الحصة الو 

 2القرارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

"، المصدر المذكور سابقا، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةكمال رزيق و فارس مسدور، " 1
 .416ص 

 .421مصطفى بودرامة، المصدر المذكور سابقا، ص  2
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 خلاصة الفصل الثاني:

على إحدى أهم العقبات القضاء  من خلال ما سبق نستنتج أن القدرة التنافسية تساعد على      

هي عقبة ضيق السوق المحلي، كما أن توفير البيئة تحسين الكفاءات الانتاجية ألا و  التي تواجه

 تحسين مستويات المعيشة.عالة لضمان الكفاءة الاقتصادية و التنافسية يعتبر الوسيلة الف

 ما يلي: من النتائج المتوصل إليها في الفصل الثانيو 

درة التنافسية ليس مهمة يسيرة، بل يجب النظر إلى هذه المهمة في ضوء طبيعة بناء الق  -

   سرعة تقدمها، بوصفها عملية مستمرة، لتغيرات العلمية، التكنولوجية، والاقتصادية و ا

 تكاليف ضخمة.يحتاج إلى استثمارات و  بالإضافة إلى ذلك فإن بناء مثل هذا الأساسو 

وامل مثل العمالة غير الماهرة، لقدرة التنافسية المستندة إلى عالأساليب التقليدية لتحسين ا  -

قد و  و متزايد، التكنولوجية البسيطة بدأت تفقد أهميتها بشكل سريعوالموارد الطبيعية، و 

أصبحت هذه العوامل تمثل الطريق التقليدي للمنافسة الذي يكشف عن نفسه في تخفيض 

 .اق نحو القاعسعار التي تؤدي في نهاية الأمر إلى سبالأ

لي، يؤدي إلى متغيرات رئيسية أخرى تتضمن وجود نظام عام إلى جانب النظام الما هناك  -

الموارد اللازمة بكفاءة تنافسية من خلال توفير العوامل و زيادة قدرته النمو القطاع الخاص و 

 فعالية.و 

ية للمؤسسات أدركت أن الخوض في مسألة تحسين القدرة التنافس الجزائر كغيرها من الدول -

تي قد تحدد مصير الاقتصاد عامة ومستقبل هذه القطاع الخاص يعد أحد الرهانات ال

ولية من أجل برامج لذلك بإبرام اتفاقيات دالمؤسسات، ولهذا فقد قامت بعدة إجراءات و 

 تحسين قدرتها التنافسية.المؤسسات و تأهيل هذه 
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 الفصل الثالث: ملامح النظام الجبائي الجزائري 

التي يتم تحديدها على  إن تصميم نظام جبائي يتم عادة على تحقيق أهداف السياسة الجبائية     

أساس الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية القائمة، لكن هذه الأوضاع تتغير باستمرار 

ل للأهداف المنوط بها تحقيقها، بفعل عديد العوامل، مما يجعل الأنظمة الجبائية عاجزة عن الوصو 

 هذا ما يستدعي إصلاحها باستمرار.و 

لعل ية عدة تعديلات منذ الاستقلال، و فقد شهد النظام الجبائي الجزائري كغيره من الأنظمة الجبائ

الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدولة الجزائرية بسبب انخفاض إيراداتها المتأتية من الجباية 

يدة ات عميقة، حيث ظهرت معطيات جد، جعلها تبادر إلى القيام بإصلاح6891البترولية سنة 

من اقتصاد كذلك على المستوى الوطني من خلال توجه الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، و 

ة حول النظام كل ما يجب التطرق عليه من خلال إعطاء لمحة عاممخطط إلى اقتصاد السوق، و 

بالجبائي الجزائري و  ي مباحث تتلخص ف 3قسمت هذه الدراسة إلى راز لأهم التغييرات التي مسته، و ا 

 المحاور التالية:

 لنظام الجبائيمدخل لالمبحث الأول:  -

 المبحث الثاني: النظام الجبائي الجزائري  -

 النظام الجبائي الجزائري تقييم المبحث الثالث:  -
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 المبحث الأول: مدخل للنظام الجبائي

       كل مكوناته بإعطاء دراسة تحليلية  عند التطرق للنظام الجبائي بصفة عامة لابد من معرفة      

هذا من خلال دراسة شاملة لمام بكل المفاهيم الموضحة له، و الاوتفصيلية تبسط هذا النظام، و 

 تمهيدية لعناصره.

 المطلب الأول: مفهوم الجباية

 تحديد التنظيم الفني لها.إلى إعطاء تعريف شامل للجباية، و سنتطرق في هذا المطلب      

 عريف الجبايةتع الأول: الفر 

التي تحكم العلاقة بين  يمكن تعريف الجباية على أنها: " مجموع القواعد القانونية و الإدارية      

 الرسوم التي تجبى لصالح الخزينة العموميةالدولة والمكلف فيما يخص مختلف الضرائب و 

 1".الجماعات المحليةو 

هنا يمكن تعريف كل قسم على من الضرائب والرسوم، و تقسيمها إلى مجموعة هناك من يتوجه إلى و 

هو الوضع اهمة تأخذ صورة عينية أو نقدية و يمكن القول أن الضرائب : " عبارة عن مس، و حدا

الأغلب، يجبر الأفراد سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، على تقديمها للدولة بغض النظر 

                                                           
،    33العدد  حنان بن عاتق، " الجباية و النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية "، مجلة دراسات جبائية،  1

 .186(، ص 3363)ديسمبر 
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مة التي تقوم بها الدولة و عن درجة استفادتهم من هذه لا من الخدمات العا عما كانوا يستفيدون أم

 1". أو اجتماعية سياسية أو اقتصادية هي تفرض عليهم تحقيقا لأغراض مالية أوالخدمات، و 

قيمة ضريبية مقدرة، يتم تطبيقها على  عبارة عنللجباية على أنها:  الخاص و لهذا نقترح التعريف

يكون على شكل  بهدف تمويل نفقات الدولة ومعنوييندافعي الضرائب من أشخاص طبيعيين 

 رسوم.ضرائب و 

 الفرع الثاني: التنظيم الفني

 تتمثل فيما يلي:     

 :تحديد الوعاء 

فر يتمثل الوعاء الضريبي على أنه المادة أو الشخص الخاضع للضريبة، مع ضرورة تواو      

الوعاء تخضع لعدة طرق يجب اتباع إحداها بالتالي فإن عملية تقدير العنصر الزمني لهذا الوعاء، و 

 تتمثل فيما يلي:و  ،2في التقدير

 الذي يقدم ذاته تصريحا عن نشاطه هي إقرار المكلفير المباشر: يتم بطريقة مباشرة و التقد .6

 لتحقق من صحة المعلومات المقدمة،االجبائية التي تقوم بالمراجعة و  دخله إلى السلطاتو 

رف شخص تربطه علاقة ما بالمكلف ا يكون التصريح من طهنوهناك إقرار من الغير و 

ثل: تصريح صاحب يستطيع موافاة السلطات الجبائية بالمعلومات عن وعاء المكلف مو 

 الأجور للعمال التي يدفعها للموظفين.و  العمل بالرواتب

                                                           

بيروت، لبنان،  محمد دويدار، " في نظرية الضريبة و النظام الضريبي مع قراءة خاصة للقانون الضريبي اللبناني "، 1
 .63(، ص 6888الدار الجامعية للطباعة و النشر، )

دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، مولود مليكاوي، "أساسيات في الضريبة المحلية و الدولية"، الجزائر،  2
 .33(، ص 3369)
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ر الخارجية التي يفترض أنها يكون تقريبيا على أساس المظاهو التقدير غير المباشر:  .3

التقدير الجزافي على أساس بعض القرائن التي أو تبين ثروة أو دخل المكلف، و  تعكس

 تعتبر دالة على مقدار دخل المكلف.

الجبائية من  للإدارةالتقدير الاداري: في ظل هذه الطريقة يعطي المشرع كافة الصلاحيات  .3

ت: فحص من هذه الصلاحيادلة التي تكشف عن مقدار الوعاء و أجل اللجوء إلى كافة الأ

لها الادارة الجبائية في حالة امتناع المكلف عن  ، وتلجأدفاتر سجلات المكلف المحاسبية

 1تقديم التصريح أو الغش في تصريحاته.

 :تحديد السعر 

ف التنازل عنها لخزينة الواجب على المكل تتمثل في النسبة المئوية من المادة الخاضعة للضريبةو 

التي يمكن أن ترد هو يحسب على نحو يجعل من الحصيلة أقرب ما تكون من التقديرات الدولة، و 

 2الذي تحققه الضريبة محل الاعتبار. بالإيرادالمتعلقة في الميزانية و 

 :التحصيل 

القواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها إلى الخزينة ويعني مجموعة الاجراءات و      

والكيفية  تتنوع طرق التحصيل الجبائي حسب فترة السدادقعة المنشئة لها، و على أساس الواالعمومية 

 نجد ما يلي:التي يتم بها السداد، و 

ون الدفع المباشر: بأن يلتزم المكلف بدفع الضريبة إلى الادارة الجبائية من تلقاء نفسه د .6

يمكن أن يتم التوريد المباشر دفعة واحدة أو على عدة أقساط مطالبة الادارة له بأدائها، و 
                                                           

محمد بوطلاعة و نسيم بوكحيل، "التوجه نحو سياسة التحفيز الجبائي لتوسيع الوعاء الضريبي بالإشارة لحالة  1
 .89-89(، ص ص 3362، )جوان 3الجزائر"، مجلة الدراسات المالية و المحاسبية و الإدارية، العدد 

 .39لمصدر المذكور سابقا، ص محمد دويدار، ا 2
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قد يكون من خلال قيام الممول دين الضريبة محددا بنص قانوني، و بحيث يكون تقسيط 

 بلصق طوابع الدمغة.

 ى مصلحة التحصيلعليه الحجز من المنبع حيث يقوم عل يطلقالدفع غير المباشر: و  .3

هي الحالة التي يقوم فيها صاحب العمل ، و بةهذا بعد تحصيلها من المكلف بالضريو 

 1بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه.

 النظام الجبائي اهيةالمطلب الثاني: م

 تحديد تركيبته.في وضع مفهوم للنظام الجبائي، و  سنتناول في هذا المطلب     

 النظام الجبائي مفهومالفرع الأول: 

 من هذه التعريفات سنستنتج الخصائص المتعلقة به.الجبائي، و ك عدة تعريفات للنظام هنا     

 :تعريف النظام الجبائي 

يرتبط بالتنظيم الفني للضريبة وهو يمثل المفهوم للنظام الجبائي مفاهيم عدة منها ما       

هو ما يشير إلى ط بمجوعة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية والفنية، و منها ما يرتبالضيق، و 

ة الضرائب التي يراد ن نعرفه على أنه: "مجموعأ، فيمكن المفهوم الواسع للنظام الجبائي

زمن محدد تحقق أهداف السياسة الضريبية التي ارتضاها باختيارها وتطبيقها في مجتمع معين و 

 2ذلك المجتمع".

                                                           

(، ص ص 3361رضا خلاصي، "شذرات النظرية الجبائية"، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، ) 1
333-336. 

، "ملامح النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات الاقتصادية"، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم هيلو بوعلام  2
 .639(، ص 3363)، 63التسيير، العدد 
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اقع مع الو  تتلاءمالنظام الجبائي هو: "مجموعة حدود مختارة من الصور الفنية للضرائب 

طريقة تشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا بالاقتصادي الاجتماعي والسياسي للمجتمع، و 

اللوائح التنفيذية من أجل تحقيق أهداف لقوانين الضريبية و امحددة من خلال التشريعات و 

 1السياسة الضريبية.

     ستهلاككما يمكن تعريفه على أنه: "مجموعة الضرائب التي تصيب مراحل معينة من الا

أو الإنتاج أو الثروة عند انتقالها إلى أشخاص أخرى أو عند تحقيقها زيادة في قيمتها بعد 

 تقويمها".

رف على أنه: "مجموعة التشريعات والسياسات والأجهزة التي تنظم وتخطط وتدبر وتنفذ كما يع

ن والمعنويون للدولة لية التي تؤديها الأفراد الطبيعييجباية الاستقطاعات الماعمليات تعبئة و 

 2مباشر.بصورة جبرية ونهائية بدون مقابل خاص و 

العلاقات، إذ العناصر هي الأجزاء المكونة، أما العلاقات أنه: "مجموعة من العناصر و  كما

 3فهي التي تربط العناصر المكونة لهذا النظام".

كما يمكن التوجه لتعريف النظام الجبائي الوضعي بأنه: "مجموعة الضرائب التي يفرضها 

القانون المالي في دولة معينة في فترة زمنية معينة من تاريخ اقتصادها الوطني، الأمر يتعلق 

                                                           

لجناف، "تحليل و تقييم سياسة الاصلاحات الجبائية في مجال دعم و ترقية  عبد الرزاقشريف اسماعيل و  1
مجلة دراسات جبائية،  (،3361-6882خلال الفترة ) –المؤسسات الصغرى و المتوسطة: دراسة حالة الجزائر 

 .661ص  (،3362، )حزيران 6، العدد 1المجلد 
و بوعلام رحمون، "تقييم السياسة الجبائية في الجزائر"، الملتقى الوطني حول: السياسة الجبائية في كمال رزيق  2

 .36(، ص 3333ماي  66/63الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير، جامعة البليدة، )
 .69مراد ناصر، "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق"، دار هومة، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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بنظام جبائي يعمل به في إطار حركة الاقتصاد الوطني في الدولة، يتقرر بقواعد قانونية تعتبر 

 1ا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة".جزء

ذلك النظام الذي يعكس للنظام الجبائي على أنه عبارة عن:  الخاص هذا التعريفيمكن وضع 

من خلال القواعد القانونية و الفنية التي  الاقتصادية السياسية والاجتماعيةفلسفة الدولة 

ة تحقيق أهداف الدولة بغي من التشريع إلى الربط و التحصيل تساعد على الاقتطاع الضريبي

 .المسطرة

 :خصائص النظام الجبائي 

 يلي: ماالمتمثلة فيلتي يتميز بها النظام الجبائي، و الخصائص ايمكن أن نستنتج بعض       

يكشف هذا النظام حقيقة الأهداف التي ينبغي للدولة تحقيقها من وراء الدور الذي تريد  .6

 2لوسائل التي تنتهجها للقيام بهذا؛اضرائب أن تلعبه في فترة زمنية، و ال

التي يتعين أن تتوفر لها الشرعية قد و مجموعة الضرائب التي يحتويها النظام الجبائي  .3

الأوفق بطبيعة الحال أن ريبي أو في شكل قوانين متفرقة، و تصدر في شكل تقنين ض

يقوم على فلسفة ضريبية كجزء من الانشغال  يصدر النظام الجبائي في شكل تقنين ضريبي

 3حتى السياسي؛تصادي والاجتماعي و المالي للدولة، بدوره جزء من انشغالها بدورها الاق

الضرائب على الدخل تكتسب أهميتها في سبي لكل من الضرائب على الثروة و الوزن الن .3

مكانية ثروة و التعرف على أثر النظام الجبائي على نمط توزيع ال  تغييره عبر الزمن؛ا 

                                                           

 .663محمد دويدار، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .36كمال رزيق و بوعلام رحمون، المصدر المذكور سابقا، ص  2
  .661محمد دويدار، المصدر نفسه، ص  6  
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ة، المتمثلة في الضرائب على دخول الملكيفيما بين الضرائب على الدخل و الوزن النسبي  .1

الضرائب على دخول العمال، من هذه لمال، و ملكية رأس االملكية العقارية الزراعية، و 

قة بين العلاقة يمكن التعرف على العبء الضريبي من زاوية علاقات الانتاج، أي العلا

 العمل الأجير؛المال و  رأس

، الضرائب على الدخل عند إنفاقهو  الوزن النسبي للضرائب على الدخل عند الحصول عليه .2

 لى نحو أكبر ذوي الدخول المحدودة؛فتصيب الضريبة ع

الوزن النسبي للضرائب الجمركية خاصة على الواردات في إجمالي حصيلة الضرائب،  .1

المصدرة خاصة بالنسبة للسلع لطوائف السلع المستوردة و النسبة بفتركيبة التعريفة الجمركية 

 الصناعية؛و  بصفة أخص بالنسبة للسلع الغذائية الزراعيةستهلاكية والسلع الإنتاجية و لاا

الإعفاء  في النظام الجبائي بصورها المختلفة، الفرق بين ما يسمى للإعفاءاتالوزن النسبي  .9

هناك الضريبة، و  لحق الدولة في حصيلةالإعفاء المسقط المحقق لشخصية ضريبية و 

الإعفاء المرتبط بتحقيق هدف فة عامة لفترة من فترات النشاط و الإعفاء الذي يتقرر بص

الوضع الخاص للإعفاءات التي يتمتع بها رأس المال اقتصادي محدد خلال فترة محددة، و 

 1الأجنبي.

 : تركيبة النظام الجبائي الفرع الثاني

كذا المعوقات البحث محددات النظام الجبائي، ومدى فعاليته، و  ا الجزء مننتناول في هذ     

 النظام الجبائي. فعاليةو  التي تحول دون نجاح تطبيق
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 محددات النظام الجبائي:أولا: 

 يلزمنا عند التفكير في إقرار نظام جبائي أن تتوفر معرفة جيدة تتعلق:      

 بالوضع التاريخي الخاص والمالي للاقتصاديات الرأسمالية و  بالتاريخ الاقتصادي

 للاقتصاديات المتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.

 نظرية للمالية العامة، ضمنه من نظرية مالية بصفة عامة و بالنظرية الاقتصادية، بما تت

 الاجتماعية.هما بتاريخ الوقائع الاقتصادية والمالية و بصفة خاصة، في علاقت

  بأوضاع الاقتصاد الوطني المراد إقرار النظام الجبائي بالنسبة له، على أن يتم التعرف

الزمن تسمح بالتعرف على هذا الوضع من خلال دراسة حركة هذا الاقتصاد طوال فترة من 

النتائج التي على طبيعته وهيكله وتغييرات هذا الهيكل عبر الزمن، وعلى كيفية أدائه و 

بقية  ذلك في علاقته معتماعي بين الطبقات الاجتماعية، و كيفية توزيع الناتج الاجو  يحققها

الاجتماعية و  كل ذلك لإبراز المشكلات الاقتصادية ، الماليةأجزاء الاقتصاد العالمي، و 

 1التي تميز الوضع الاقتصادي.

 فعالية النظام الجبائي:ثانيا: 

 بالطرق التالية:تقاس فعالية النظام الجبائي       

 منه فتقاس بقدرتها على لإتيان التي تم الإعلان عنها من قبل، و  مدى تحقيق الأهداف

 بأهدافه المرحلية.

 2 المالية.ه على توفير احتياجاته المادية والبشرية و قدرت 
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 بالتالي الفعالية ة الفعلية للاقتطاعات الضريبية و مقارنة الحصيلة التقديرية مع الحصيل

   ، من خلال المعادلة التالية:للضريبة المالية

 

 العكس صحيح.لما زاد حاصل القسمة من الواحد و فتكون الفعالية جيدة ك

      ثمانية اختبارات تشخيصية للمساعدة على اكتشاف مدى جودة "انزي فيتو ت "يقترح الاقتصادي كما 

 هي:و فعالية النظام الجبائي ، و 

من عدد ضئيل نسبيا من  مؤشر التركيز: هل يأتي جزء كبير من إجمالي الإيراد الضريبي .6

 المعدلات الضريبية؟الضرائب و 

 ما هو عددها إن وجدت؟ضرائب مزعجة أو قليلة الإيراد؟ و مؤشر التشتت: هل هناك  .3

 مؤشر التأكد: هل الأوعية الضريبية الفعلية أقرب ما يمكن إلى الأوعية الممكنة؟ .3

ب المكلفين بالضريبة دون مؤشر تأخر التحصيل: هل تدفع المستحقات الضريبية من جان .1

 بالقرب من مواعيد الدفع الواجبة؟تأخير و 

عدد ممكن من الضرائب ذات  مؤشر التحديد: هل يعتمد النظام الجبائي على أقل .2

 المعدلات المحددة؟

 تجفى معظم الضرائب على أوعية مقاسة بموضوعية؟ مؤشر الموضوعية: هل .1

 بفعالية؟ل النظام الجبائي منفذ بالكامل و مؤشر التنفيذ: ه .9

 1مؤشر تكلفة التحصيل: هل تكلفة تحصيل الضرائب على المالية العامة أقل ما يمكن؟ .9

                                                           

 .31-33كمال رزيق و بوعلام رحمون، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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جابات على كل هذه الأسئلة بالإيجاب في وقت واحد فإن لإنه لو كانت اأ "فيتو تانزي "يرى و 

 1.ذلك يدل على أن النظام الجبائي المعني عالي الجودة

الوقت من أوقات السنة المالية النظام الجبائي من حيث الغزارة و الحصيلة المالية التي يحققها  -

 التي تحقق فيه.

من سهولة ما يرتبط بها المستخدمة، و  الفنون الجبائيةالنظام الجبائي من حيث الهيكل و  بساطة -

 أشخاص الادارة الجبائية.و  المستثمريننسبية في التعرف عليه واستيعابه بواسطة المكلفين و 

الجبائي لحلول للمشكلات الفنية مرونة النظام الضريبي التي تنجم عن اعتناق المشرع  -

للضرائب تتوافق مع المستويات المختلفة للنشاط الاقتصادي مع احتمالات تقلبه عبر  الاقتصاديةو 

 الزمن.

ديل في مقومات النظام الجبائي، وهو استقرار النظام الجبائي الذي يتحقق بعدم الاكثار من التع -

وي الأمر الأخير أمر حيات الوقت الحيلولة دون الجمود، و يعني في ذلا يعني غياب التغيير، و 

 خاصة عند الاعتماد الكبير على رأس المال الفردي.

هو يمثل اتجاها شبه مؤكد التي تمكن من التهرب الضريبي، و  خلو النظام الجبائي من الثغرات -

في المجتمعات الرأسمالية، حيث تميل الطبقات الحاكمة إلى التهرب من الضرائب عند اختيار 

الاقتصادية للضريبة أي عند سن و  ل للمشكلات الفنيةالحلو لضرائب المكونة للنظام الجبائي و ا

المشروعات وانين المقررة للنظام الجبائي، وهو يشمل قانونا سوسيولوجيا، وكذا ميول الأشخاص و الق

رات الموجودة يبالنفاذ من التغلضريبة باستخدام وسائل محاسبية و الرأسمالية إلى التهرب من دفع ا

 د القائمين على أمر الإدارة الجبائية.بإفساظام الجبائي، بل و نفي ال
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طريق ربط الضريبة تتحدد بقدراته على تحصيل ما يتعين تحصيله عن كفاءة الجهاز الجبائي و  -

نما بأساليب وتحصيلها، و  غير قهرية، آخذين في الحسبان لتقدير الكفاءة تكلفة إقامة هذا قانونية و ا 

  الجهاز الجبائي.

الشرائح الاجتماعية وفقا ين الطبقات و بالنسبة لتوزيع العبء الضريبي بأثر النظام الجبائي  -

للمقدرة التكليفية الحقيقية ابتداء من نمط توزيع الثروة في المجتمع و نمط توزيع الدخل في الاقتصاد 

 الوطني.

بشرية لاستخدام الأكفأ للقوى الدور النظام الجبائي في تعبئة ما يلزم لتمويل الاستثمار المحقق ل -

دوره شروط تجدد الإنتاج الاجتماعي، و  من ثم دوره في تحقيق حد أدنى من الذاتية فيوالمادية، و 

في تحقيق نمط توزيع الدخل الذي يمكن من التحسين المستمر من مستوى معيشة الغالبية من 

 1السكان.

 معوقات النظام الجبائي:ثالثا: 

 يلي: توجد عدة عقبات تحول دون فعالية النظام الجبائي، تتمثل فيما      

 :جمود النظام الجبائي 

دارية ترتبط ة إلى خلق تقاليد فنية و أي نظام جبائي لفترة زمنية طويل دي بقاءؤ ي       ا 

وبتنظيم  تحصيلها ة عناصر أوعية الضرائب من جهة، وبإجراءات تقديرية وربطها و بطبيع

الادارة الجبائية بهذه التقاليد، مما ا من جهة أخرى، وينشأ ارتباط كل من المكلفين و إدارته

أو إلغاء وتعديل  يصعب إحداث أي تغيير في النظام الجبائي، سواء بفرض ضرائب جديدة
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يعتبر إصلاح جبائي، و  ضرائب قائمة، لذلك يشكل الجمود الجبائي عائقا كبيرا لإحداث أي

يرجع هذا تفسر بطء الإجراءات الجبائية، و  التي الاعتيادة لظاهرة الجمود الجبائي نتيج

الجمود إلى عاملين هما التقاليد الفنية المتمثلة في الاستمرار في إخضاع نفس العناصر 

المشكلة لأوعية الضرائب المفروضة بصورة تجعل من الصعب إجراء عليها أي تعديل لما 

من معارضة المكلفين، أما العامل الثاني فيتمثل في التقاليد الإدارية التي تعرقل أي ه هيواج

ين التي تعديلات ضريبية بشكل يحد من آثار الإصلاحات الجبائية، فقد تفسر الإدارة القوان

قد يتخذ تأثير عا يبتعد كثيرا عن نية المشرع، و تضفى عليها طابيقررها المشرع الضريبي و 

شاء دارية في إلغاء بعض الضرائب أو إنضة الأجهزة الإر د الإدارية شكل معاهذه التقالي

 1ضرائب أخرى.

 :الازدواج الضريبي 

ماما واسعا على من الظواهر الهامة التي تكتسي اهت تعتبر ظاهرة الازدواج الضريبي

هي إحدى المشكلات التي تطرح عند تقرير أي نظام المستوى المحلي والدولي، و 

لها أكثر من مرة على تم ذلك بفرض نفس الضريبة أو ضريبة متشابهة يو  جبائي، 

يمكن أن يكون هذا الازدواج داخليا في نفس المدة، و نفس الشخص وعن نفس المال و 

نتيجة لتعدد السلطات المالية، وهناك ازدواج  بحيث يتم داخل حدود الدولة الواحدة

 ا يكون غير مقصود نتيجة عدمغالبثر، و الذي يتم بين دولتين أو أكضريبي دولي و 

يرجع ذلك لاستقلالية كل دولة في وضع أحكامها التنسيق الضريبي ما بين الدول و 

الاقتصادية الخاصة دون مراعاة التشريعات الضريبية الضريبية طبقا لظروفها المالية و 
                                                           

، 33مراد ناصر و سمير بن عياد، "شروط فعالية النظام الضريبي الجزائر"، مجلة دراسات جبائية، العدد  1
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د الواقعة بتحديفيما يتعلق بأساس فرض الضريبة و  القائمة في الدول الأخرى خاصة

رض تحقيق بعض الأهداف اقتصادية يمكن أن يكون مقصودا بغالمنشئة لها، و 

منع هجرة رؤوس الأموال ستيراد رؤوس الأموال الأجنبية، و سياسية مثل الحد من او 

كذا تطبيق مبدأ المعاملة شروعات الوطنية، و مالوطنية لشدة الحاجة إليها في تمويل ال

 1لدول الأجنبية.بالمثل في فرض الضرائب على بعض رعايا ا

 ي:جبائرتفاع مستوى الضغط الا 

الجبائي على  ي على العبء الذي يحدثه الاقتطاعجبائيعبر الضغط الضغط الو       

 للإخضاعتهدف النظرية العامة للضغط الضريبي الكشف عن صيغ الاقتصاد الوطني، و 

لأمثل الذي الضريبي تتقلص معها الآثار السلبية إلى أقصى درجة على ضوء الوضع ا

يكتسي مؤشر الضغط الضريبي أهمية بالغة كونه تحدده ظروف المجتمع وأيديولوجيته، و 

يبحث عن الامكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية للوصول إلى أكبر حصيلة ممكنة 

 تحديد المعدلات الضريبية الممكنةذلك بوطني، و دون إحداث ضرر في الاقتصاد ال

تهتم دراسة الضغط الضريبي تحديد مختلف التغييرات ة المناسبة، و يار الأوعية الضريباختو 

 هي التغييرات التيلناتجة عن الاقتطاعات الضريبية والمتمثلة في تغييرات مقصودة و ا

التي تحدث نتيجة عيوب في النظام إرادية و تغييرات لا يهدف النظام الجبائي تحقيقها، و 

هي ف السياسة الجبائية، وأخيرا تغييرات تلقائية و اكسة لأهداالجبائي فتؤدي إلى تغييرات مع

للتحكم في مختلف هذه ، و 2اللاإراديةالتغييرات المقصودة و التي تحدث تلقائيا عن غيرها من 

                                                           

ناصر، "فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق" ديوان المطبوعات الجامعية، المصدر المذكور سابقا،   مراد 1
 .636-638ص ص 
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التغييرات لابد من دراسة الضغط الضريبي الذي يهدف إلى تجنب انعكاساتها غير 

ل النفقات العمومية ويالمرغوبة، خاصة في ظل البحث المستمر عن مصادر مالية لتم

تشكل الضريبة إحدى هذه المصادر الهامة، لذلك يجب التحكم في عبئها بحيث المتزايدة، و 

   يضمن السير الحسن للاقتصاد الوطني دون إلحاق الضرر بالأفراد.

 :الفساد الاقتصادي 

يشكل إحدى العقبات الكبيرة التي لفساد بالبعد الأخلاقي المنحرف و ترتبط ظاهرة ا      

تعمل إذ تشجع التهرب الضريبي وتفسد الحوافز الجبائية، و تعرقل فعالية النظام الجبائي، 

على توزيع الحصيلة الضريبية لصالح غير المستحقين لها، مما تشل أهداف السياسة 

، الرشوة، قراطية، المحسوبيةو من أهم مظاهر الفساد الاقتصادي نجد: البير ، و الجبائية

الخاصة ووجود سوق استغلال النفوذ السياسي، استخدام الوظيفة العامة لتحقيق المصالح 

استئصاله من عداد التدابير المناهضة للفساد و لمواجهة هذا الوضع لابد من إ سوداء، و 

أخيرا ل الحكومات أقل قابلية للفساد، و جذوره، عن طريق رفع الوعي المدني، ثم جع

كافح الفساد الفاسدة، لكن كثيرا ما يتم تسييس الوكالات الوطنية التي ت التصدي للأنظمة

رادة السياسية القوية هود مكافحة الفساد في وجود الإيتوقف نجاح جمما يعرقل مسعاها، و 

  للقضاء على الفساد، بالإضافة إلى وجود وكالات وطنية تكرس جهدها لمحاربة الفساد، 

، 1وشفافية أن تكون لها مصداقية استقلال سياسي كبير، و الوكالات بيجب أن تتمتع هذه و 

يجب أن تخضع أعمالها للمراجعة من طرف صحافة حرة، كما يمكن أن تساهم المنظمات و 
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الدولية إلى حد كبير في هذا المسعى، بحيث يمكن أن تجعل تقديم القروض مشروط 

  1بإنشاء هذه الوكالات.

 :التهرب الجبائي 

نها تقلص أهمية تعتبر ظاهرة التهرب الجبائي من أهم انشغالات المشرع، حيث أ      

هنا لابد من التفريق بين شكلين من التهرب الجبائي الأول ، و تهدد وجودهالنظام الجبائي و 

لثاني بانتهاك القانون ان بدون انتهاك القانون الجبائي وهو ما يعرف بالتجنب الجبائي، و يكو 

ه الجباية في المجال نظرا للدور الهام الذي تؤديو ما يعرف بالغش الجبائي، و الجبائي وه

مساهمتها في ة الدولة، و الاجتماعي، إذ تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل خزينالاقتصادي و 

صياغة السياسة التنموية، لذلك يترتب على التهرب الجبائي عدة انعكاسات سلبية تضر 

 2التخفيف من حدتها.ب مكافحة هذه الظاهرة و مما يستوجبالاقتصاد الوطني، 

 السياسة الجبائية ماهيةالمطلب الثالث: 

 كذا تركيبها.الجبائية، و سيتم في هذا المطلب التطرق لمفهوم السياسة      
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 مفهوم السياسة الجبائيةالفرع الأول: 

 نستنتج بعدها خصائصها، كما يلي:تعرض لمفهوم السياسة الجبائية، و سن     

 تعريف السياسة الجبائية: 

لطابع الجبائي المتعلقة يمكن تعريف السياسة الجبائية على أنها: "مجموعة التدابير ذات ا      

تغطية النفقات العمومية من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي قصد التحصيل الجبائي بتنظيم و 

 الاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة أخرى".و 

مستخدمة كافة تنفذها الدولة و  كما تعرف على أنها: "مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها

مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف الثار غير الآتجنب مرغوبة، و السياسية المصادرها الضريبية و 

 1المجتمع".

تنفذها مستخدمة ة البرامج التي تخططها الحكومة و هناك من يتوجه لتعريفها على أنها: "مجموعو 

تجنب أخرى لا لإحداث بعض التغيرات المقصودة و  المحتملةكافة الأدوات الضريبية الفعلية و فيها 

 2."السياسيةالمجتمع الاقتصادية الاجتماعية و تتلاءم مع أهداف 

للتأثير  سة الاقتصاد الكلييقصد بالسياسة الجبائية في معجم الاقتصاد الأكاديمي بأنها: "أداة لسياو 

 3الضرائب".لرقابة على المطروحات الحكومية و على مستوى النشاط الاقتصادي من خلال ا

                                                           

عبد الحميد عفيف، "دور السياسة الضريبية في تحسين بعض المؤشرات الاجتماعية: دراسة حالة الجزائر خلال  1
 .332(، ص 3361، )ديسمبر 3، العدد 3(، مجلة دراسات جبائبة، المجلد 3361-3333الفترة )
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هناك من يذهب إلى تعريف السياسة الجبائية على أنها: "تغطي مجموعة الاختيارات التي تسهم و 

 1في تحديد الخصائص المميزة للنظام الجبائي".

عبارة عن فن الاقتطاع بأحسن هو أنها ية، و للسياسة الجبائ الخاص تم وضع التعريفمما سبق 

، من خلال الاجراءات المتبعة من قبل الدولة تخدم صيغة ممكنة مبلغا من الضرائب محدد مسبقا

 .أهدافا مسطرة

 :خصائص السياسة الجبائية 

      من خلال التعاريف السابقة للسياسة الجبائية تظهر لنا مجموعة من الخصائص التي تميزها 

 يلي: فيماو تتمثل 

ليست إليها على أنها مجموعة متكاملة ومترابطة من البرامج و إن السياسة الجبائية ينظر  .6

تكاملة لمكونات السياسة الجبائية مما لا شك فيه أن النظرة الم، و مجموعة من الإجراءات

سوف تساهم مساهمة فعالة في مواجهة التناقضات التي تظهر في الأهداف التي يرغب 

 تحقيقها. المجتمع في

     للسياسة الجبائية أن نطاقها يمتد ليشمل الإيرادات الجبائية الفعلية من السمات العامة  .3

بذلك يمكن أن يمتد نطاق السياسة الجبائية ليشمل الحوافز الجبائية التي والمحتملة، و 

تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادية معينة ترغب الدولة في تشجيعها و ذلك على اعتبار أن 

هذه الحوافز هي إيرادات جبائية محتملة مضحى بها في الفترة القصيرة محتمل تعويضها 

 2 في الفترة الطويلة.
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قع ليست سوى أداة من أدوات السياسة الاقتصادية التي تساهم الجبائية في الواإن السياسة  .3

هذه الأهداف التي يمكن أن تضعها الدولة لسياستها  ، كما أنفي تحقيق أهداف المجتمع

قد أصبح ، و ماهي في الواقع إلا أهداف نوعية تنبثق من الأهداف العامة للمجتمع 1الجبائية

هدف السياسة الجبائية الحديثة هو تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما 

ها سواء لتي يسعى النظام الجبائي لتجسيدالسياسة الاقتصادية، كما أن الأهداف اماشى و يت

الاجتماعية تخضع لنظام الأولويات بالنسبة لمختلف الجوانب من الناحية الاقتصادية و 

 .الاقتصادية، الاجتماعية أو السياسية

 الفرع الثاني: تركيب السياسة الجبائية

 يلي:  هناك عدة مبادئ و أدوات  للسياسة الجبائية، نذكر ما    

 أولا: مبادئ السياسة الجبائية

ا عند وضع أسس مراعاتهالتي يتعين على المشرع اتباعها و هناك مجموعة من المبادئ       

مصلحة الخزينة مصلحة المكلف بالضريبة من جهة و  هي القواعد التي تحققالنظام الجبائي، و 

 2يعد آدم سميث أول من حدد هذه المبادئ:خرى، و العمومية من جهة أ

 حسب مقدرة كل مجتمع في تحمل الأعباء العامة، و هي إسهام كافة أفراد الو  دة العدالة:قاع

بذلك فإن تتناسب الضريبة مع دخل الممول وثروته، و  منهم على الدفع، بحيث ينبغي أن

هذه ور التقليدي للمالية العامة، و النسبية هي التي تحقق العدالة في إطار الدالضريبة 

اتفاقهم، نسبية لم تحصل على قبول الجميع و التي تحققها الضريبة ال العدالة الجبائية
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نما تمتد قق عن طريق الضريبة التصاعدية، و فالبعض يرى أن العدالة الجبائية تتح ا 

عائلية، حيث تقرر إعفاءات الضريبة مقابل اعتبارات شخصية و  الاعفاءات منلتتضمن 

تبعا لعدد ات لإعالة أفراد الأسرة و الذين يحصلون على دخول منخفضة وا عفاء للأشخاص

 الأفراد.

 :يعني أن الضريبة يجب أن تفرض على أساس يتضمن اليقين  قاعدة التأكد و الوضوح  

التأكد بشكل تكون فيه الضريبة محددة بوضوح تمنع حصول التصرف الكيفي في فرضها و 

التحديد التام  ها، ذلك لأن عدمأو في السعر الذي تفرض به أو في وقت و كيفية تحصيل

غير الموضوعي في هذه الاعتباطي و والدقيق يوفر الإمكانية والفرصة للتحكم الشخصي و 

 تعلقة بالضريبة.الجوانب الم

 :ي تعني ملاءمة الضريبة عند دفعها لظروف دفعها، بحيث يتم فرضها فو  قاعدة الملاءمة

بدرجة كبيرة، ويتم الوقت وبالطريقة التي تناسب وتتلاءم مع رغبة الممول وظروفه 

تتيح إمكانية دفعها، بحيث تكون تحصيلها كذلك في الوقت وبالطريقة التي تناسب الممول و 

تحصيلها في وقت الممول ملاءمة عندما يتم فرضها و أوقات تحصيلها تتناسب مع حصول 

 تحقق الإنتاج في نهاية الموسم الزراعي.

 :جباية الضريبة أي أن تنظم كل ضريبة تعني هذه القاعدة  في تكلفة و  قاعدة الاقتصاد

يعني ذلك أن على الدولة أن تختار بايتها عما يدخل خزينة الدولة، و بحيث لا تزيد تكلفة ج

أن حلها، و أسلوبا للجباية يكلفها أقل نفقة ممكنة حتى لا يتحمل المكلف تضحية في غير م

قاعدة الاقتصاد تعني أن  عليه فإنيدفعه وما يدخل خزينة الدولة، و يتضاءل الفرق بين ما 

  أفضل الضرائب هي تلك التي تتميز بانخفاض تكلفة جبايتها و ارتفاع و غزارة حصيلتها.
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 ثانيا: أدوات السياسة الجبائية

تعتمد السياسة الجبائية على مجموعة من الأدوات التي أصبح يعبر عنها في الأدبيات      

أو  هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية، و جبائيال بالإنفاق جبائيةال

الهدف منها هو التأثير على بعض السلوكات أو الأنشطة أو إعانة أو المعيارية، و  السياسية

الذين يوجدون في وضعيات خاصة، كما تقوم الحكومات باستخدام النفقات بعض الممولين 

دخار وترقية البحث والتطوير، وتصنف منظمة وتشجيع الاة لدعم التنمية الاقتصادية جبائيال

 التنمية الاقتصادية النفقات الجبائية إلى خمس مجموعات هي:التعاون و 

  :هي الاسقاط لحق الدولة عن بعض الممولين في مبلغ الضرائب الاعفاءات الجبائية

 هو ما يساعدفي ظروف محددة، و الواجبة السداد مقابل التزاماتهم بممارسة نشاط معين 

ليا أو جزئيا، يمكن أن يكون الإعفاء كيادة دخله الصافي بعد الضريبة، و الممول على ز 

تعتبر الاعفاءات الجبائية المؤقتة من أكثر النفقات الجبائية استخداما في دائما أو مؤقتا، و 

 البلدات النامية لكونها بسيطة الادارة.

 :اءات جبائية تسمح بتخفيض هي عبارة عن إجر و  التخفيضات الجبائية الخاصة بالوعاء

    عن طريق خصومات يتم إجراؤها على المادة الخاضعة للضريبة، بعض أجزاء الدخل 

يمكن أن تستند هذه الخصومات إلى نفقات حقيقية أو جزافية حسب مبلغ يحدد التشريع، و 

نحو  للإخضاعهذا ما يسمح للمول بتحقيق وفرات جبائية ناجمة عن تغير المعدل الحدي و 

تقليص حجم المادة الخاضعة للضريبة عندما يكون المعدل و  لانخفاض من جهة،ا

 1 تصاعديا أو نسبيا.
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 :يعني ذلك إخضاع المكلف إلى معدلات ضريبية أقل من  التخفيضات الخاصة بالمعدل

المعدلات العادية المستخدمة في النظام الجبائي، كالمعدل المفروض على الأرباح المعاد 

  استثمارها بدلا من المعدل العادي على أرباح الشركات.

 :هو عبارة عن قابل للتحصيل على ضريبة أخرى، و  هو حق ضريبي القرض الجبائي

يتمثل في تخفيض مبلغ لين الذين يتمتعون بشروط خاصة، و جبائي يتعلق بفئة الممو  امتياز

الضريبة المدفوع أخذا بعين الاعتبار لقواعد الضريبة السارية المفعول، فيعمل القرض 

قيمة المادة الخاضعة  هو لا يمسفيض من قيمة الضريبة المستحقة، و الجبائي على التخ

لا تتغير هذه الوفرات الضريبية تبعا ضريبية، و قيق وفرات لكنه يؤدي إلى تحللضريبة، و 

لسلم الاقتطاع التصاعدي، إذا كان القرض الجبائي أكبر من الجباية المستحقة يكون 

الجزء الذي لا يتجاوز الجباية المستحقة يعطي ل في حالة قرض قابل للاسترجاع، و الممو 

 مجالا لدفعه لصالح الممول.

 :هي عبارة عن مبالغ لا تدخل في حساب المادة الخاضعة للضريبة للفترة تأجيل الجباية 

نما تدخل في المادة الخاضعة للضريبة في الفترات اللاحقة.الزمنية المعنية بالجباية، و    1ا 

 المبحث الثاني: النظام الجبائي الجزائري 

مناسب نظرا للتطورات بعدها يصبح غير ئي يكون خلال فترة زمنية معينة و تطبيق النظام الجبا

  الأوضاع ، مما يتوجب تعديله وتطويره ليتماشى و المالية، تمرة تبعا للتحولات الاقتصادية و المس

صلاحات للنظام الجبائي التي انتهجتها منذ بد لها أن تقوم بإالجزائر كغيرها من الدول لاو 

   .م6883
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 قبل الاصلاحات الجزائري  المطلب الأول: النظام الجبائي

مميزاته قبل و  سنتطرق في هذا المطلب لكل من مظاهر النظام الجبائي الجزائري      

 الإصلاحات.

 اتقبل الاصلاح الجزائري  الفرع الأول: مظاهر النظام الجبائي

كذا الهيكل التنظيمي للنظام الجبائي الجزائري قبل عالج هنا أهم المهام المخولة ، و ن     

 الاصلاحات.

 المعمول بها قبل الاصلاحات:أهم المهام أولا: 

الذي ينص على و  م6813ديسمبر  36المؤرخ في  629-13غداة الاستقلال صدر الأمر      

سريان التشريعات التي كانت قائمة قبل الاستقلال، كما تم فرض ضرائب جدية إضافة إلى 

الدخل، الضرائب على  أخرى، فأصبح الهيكل الجبائي الجزائري يشمل: الضرائب على 1تعديل

أدخلت الجزائر تعديلات جبائية جديدة  م6893الضرائب على الاستهلاك، أما سنة رأس المال و 

ا عفاء الأرباح الناتجة عن القطاع الزراعي، إضافة إلى تم بمقتضاها فرض رسم الاحصائية و 

كان الهدف من و  ،2إعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة الوحيدة على الإنتاج

فرض الضرائب آنذاك يرتكز على تخصيص العائد المحقق من صادرات المحروقات من أجل 

                                                           

 .181حنان بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص 1
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القيام ببرنامج ضخم و  الإعانات العامة لكل من الاستهلاك و الانتاجتوفير التحويلات و 

 1للاستثمارات العامة غير ذات أولوية.

 قبل الاصلاحات الجزائري  ثانيا: الهيكل الجبائي

 يلي: يمكن إيجاز الهيكل الجبائي الجزائري قبل الاصلاحات فيماو      

 الذي طبق عليه جمالي على الخدمات و تمثل في الرسم الوحيد الإعمال و الرسم على رقم الأ

، كمعدل أقصى على الاستهلاك %23كمعدل أدنى للضمان الاجتماعي، و  %2معدل 

نتاج الخاصة الإالذي يطبق على مختلف عمليات نتاج و إضافة إلى الرسم الوحيد على الإ

 .%33بالمؤسسات بنسبة 

 22الصناعية بمعدل الضرائب على الأرباح التجارية و  تتمثل فيلضريبة على الدخل و ا% 

على  %3على أرباح الشركات العمومية، الضريبة على الأرباح غير التجارية بمعدل 

ليف، الضريبة على مداخيل رؤوس التأعلى حقوق النشر و  %63نشاطات التسلية، و 

 على مداخيل الأسهم و شركات الودائع. %69الأموال المنقولة بمعدل 

  في الرسم على النشاط الصناعيتتلخص الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني و 

 2التجاري، الرسم على النشاط غير التجاري إضافة إلى الدفع الجزافي.و 

 

                                                           
 .181حنان بن عاتق، المصدر نفسه، ص 1
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  يتضمن  6819جوان  3 المؤرخ في 19-93 الأمر الذي تأسس بموجبالرسم العقاري و

المتضمن قانون و  6811ديسمبر  36المؤرخ في  319-11تتميم الأمر رقم تعديل و 

 6819.1المالية لسنة 

 صلاحات:مميزات فترة قبل الإ: نيالثا الفرع

تميزت هذه الفترة بمجموعة من الخصائص جعلت منه لا يواكب التحول الاقتصادي  قدو      

 التي تمثلت فيما يلي:و  م6891الحاصل بعد سنة 

 ضآلة مداخيل الضرائب المباشرة؛و  سيادة الضرائب غير المباشرة فيه 

 عصرنته؛إلى التفكير في إصلاحه و  زيادة الجباية الخارجية مما أدى 

 بفعل انهيار أسعار حيث أن و  م6899ل سنة اية البترولية إلى غاية حلو الجب الاعتماد على

 من إجمالي الايرادات الجبائية؛ %38البترول آنذاك، لم تساهم الجباية البترولية إلا بنسبة 

  هو ما كان سببا في قلة كفاءتها، فهي بدورها عانت من سوء تأطير الادارة الجبائية و

 الادارات العمومية؛ يير كغيرها منسلبيات سوء التس

 كذا الأجنبي بسبب تحفيز الاستثمار الوطني الخاص و  ظام الجبائي منعدم إمكان الن

النهج الاشتراكي الذي لم يفسح المجال أمام النشاط نتهاج اذاك و التفكير الذي كان سائدا آن

ت كانفرضها قيودا على الواردات و  احتكار الدولة للتجارة الخارجيةو الاقتصادي الخاص، 

زات الذي مثله مثل المتعامل الوطني الخاص لم يتلق تحفيوراء إحجام المستثمر الأجنبي و 

 2جبائية في الجزائر؛

                                                           
 ، السنة الرابعة.6819جوان  8، المؤرخة في 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1
 .182بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص  حنان 2



187 

 

 

 

 الشركات الأجنبية، فنجد مثلا جبائية بين المؤسسات الجزائرية و اختلاف المعاملة ال

 ،%23التجارية بمعدل للضريبة على الأرباح الصناعية و  المؤسسات الجزائرية خضعت

، أما المؤسسات الأجنبية %9بينما مؤسسات الأشغال العقارية الأجنبية خضعت لمعدل 

لتأدية الخدمات فخضعت لاقتطاع من المصدر للضريبة على الأرباح غير التجارية بنسبة 

 1؛32%

 صلاحاتالنظام الجبائي الجزائري بعد الإ المطلب الثاني:

الجزائري، مظاهره بعد الاصلاح، لنظام الجبائي سنتطرق في هذا المطلب إلى بوادر إصلاح ا    

 كذا مميزاته.و 

 الجزائري  الفرع الأول: بوادر إصلاح النظام الجبائي

 نذكر هنا أهداف و دوافع إصلاح النظام الجبائي الجزائري.     

 الجزائري  صلاح الجبائيأهداف الإأولا: 

حتمية للتأقلم مع أهم التغيرات التي صلاح الجبائي جاء كضرورة تجدر الإشارة إلى أن الإ      

الدولي، لذلك سعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصاد على الصعيدين الوطني و  عرفها

 يلي: تتمثل فيما

                                                           
كمال رزيق و سمير عمور، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر"، مجلة  1

 .331(، ص 3339، )جانفي 2اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، العدد 
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 نتاجي، مع توجيهه نحو الاستثمار الإدخار و تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الا

  تخفيف الضغط الجبائي المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهة 

 و ارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.

  خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي، عن طريق تنويع الصادرات لكون هذه

نفطية الالأخيرة تهيمن عليها المنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق 

هو الشيء ، و 1متوازنة في تأسيس الضريبة ستراتيجيةاذلك بانتهاج تتمتع بعدم الاستقرار، و 

تفادي الصعوبات الاقتصادية، فتخفيض الحقوق لذي يسمح بتفادي عجز الميزانية و ا

الجمركية دون الرفع في نفس الوقت لضرائب أخرى قد يؤدي إلى مشاكل مالية، فمن 

زاة مع تخفيض الرسوم الجمركية، نفاق بالمواى الاستهلاك أو الإرفع الرسوم عل الضروري 

العمل على الخاصة بالنظام الجبائي للبلد، و الخارجية ل هذا في إطار الشروط الداخلية و كو 

ة على الجباية، ذلك لأن نتائج جئاستقرار السياسة الجبائية بعدم إحداث التغييرات المفا

ل عليها إلا في المدى المتوسط والطويل، لأن مسارها و صلاح لا يمكن الحصستراتيجية الإا

هو ما يزيد عية، و الاجتماالتكيف مع التطورات الاقتصادية و معتمد حتى تحدث حساس و 

  صلاح.ستراتيجية الإمن نسبة نجاح ا

  إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل و العمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة

من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي  كي تكون عاملا

 2 كان يعرفها الاقتصاد الوطني.

                                                           

يبية في تشجيع الاستثمار الخاص الوطني في مليكة زغيب  و عبد الغني رميتة، "مدى نجاعة الحوافز الضر  1
 .121-122(، ص ص 3363، )ديسمبر 33الجزائر"، مجلة دراسات جبائية، العدد 

 .121-122مليكة زغيب و عبد الغني رميتة، المصدر ن، ص ص  2
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  الاقتصادية للبلاد، إدراكا من هداف جهود اللامركزية السياسية و المساهمة في تحقيق أ

تباين الاستفادة من جهود التنمية بين هناك حالة عدم التوازن الجهوي، و السلطات بأن 

 اطق و جهات البلاد.من

 مكوناته بشكل يسهل التحكم ائي الجزائري بتبسيط إجراءاته، و تحسين شفافية النظام الجب

  دارة الضريبية.بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإفيه، 

  قمع الغش و التهرب الجبائي هما من المشاكل الأكثر تعقيدا التي تواجه النظام الجبائي

ائي أخذ في صلاح الجبرد الدولة، فالمشرع و عن طريق الإكبيرة لموالأنهما يسببان خسارة 

 يلي: جراءات حيث حث على ماالحسبان العديد من الإ

 دارة الجبائية؛ل تسييرها عن طريق الإتأسيس ضرائب بسيطة يسه .6

إرغام المكلفين الضريبيين على اخذ محاسبة منتظمة بالنسبة لجميع المتعاملين لتسهيل  .3

 طرف المصالح المالية؛ المراقبة من

 البيع عن طريق الفواتير؛الشراء و تعميم إجراءات  .3

لية أكبر في الرسوم لضمان فعاالمتعددة التي تجمع كل الضرائب و تأسيس المفتشية  .1

 تسيير الملف الجبائي؛

بقية المصالح مثل التعاون بين الادارة الجبائية و  تأسيس الفرق المختلطة التي تضمن .2

 1ات؛مراقبة أحسن للواردإدارة الجمارك ل

ذلك من خلال عية بين المكلفين بدفع الضريبة و العمل على تحقيق العدالة الاجتما .1

 2 المعنوي للضريبة؛الشخص الطبيعي و الفصل بين 

                                                           
 .121مليكة زغيب و عبد الغني رميتة ، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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خاصة الضريبة على الدخل ثر في تطبيق الضريبة التصاعدية و العمل على التوسيع أك .9

 الاجمالي؛

ات لأنواع الاقتطاعات هذه من الخدمالعديد من السلع و لجبائي بإخضاع توسيع الحقل ا .9

يفية للرسم على القيمة طلالأخذ بعين الاعتبار المقدرة التمن جهة أخرى و  ،جهة

 الواجبة لذلك في مجال الاستثمار؛ المضافة من أجل تحديد حجم الاعفاءات

ائي نظام جبإن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الهيكل الاقتصادي يتطلب وضع  .8

زيادة لك بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية و ذجديد يتماشى مع المتغيرات، و 

    ذلك بتخفيض المعدلات الجبائية، مختلف المناطق ضمن الأولويات، و  توسيعها على

حداث إعفاءات جبائية جديدة، مما يجعل من الضريبة وسيلة فعالة لتثبيت الإصلاح و  ا 

 ريق:الجبائي و ذلك عن ط

 توفير الجو الملائم للاستثمار؛ -

 في إطار القانون الخاص للاستثمار؛عدم عرقلة وسائل الانتاج  -

د الوطني نحو إقامة مؤسسة استعمال النظام الجبائي من خلال مكوناته كأداة لتوجيه الاقتصا -

 متوسطة؛صغرى و 

 ديم امتيازات جبائية لهذا القطاع؛تق -

 العادية لتمويل الميزانية العامة؛من الجباية  رفع الحصيلة الجبائية .63

 1ات جيدة للحد من مبدأ الازدواجية؛خلق تقني
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 الضريبية عن طريق توظيف جامعيين؛ رفع مستوى الموظفين بالمصالح .66

  الجبائي؛ملتقيات حول كيفية التحصيل تربصية و إجراء فترات  .63

ظام إعلامي استحداث نرفع الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة عن طريق  .63

 1 جديد في مجال الجباية؛

 ثانيا: دوافع الإصلاح الجبائي

 هناك عدة دوافع لإصلاح النظام الجبائي الجزائري، تتمثل فيما يلي:     

 :دوافع داخلية 

 يلي: من بين دواعي الاصلاح الجبائي الجزائري على الصعيد الوطني نبرز ما      

   م6891الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة إن الاختلالات التي ميزت  .6

تزايد حجم المديونية الخارجية، دفع المسيرين إلى التفكير في وتراجع معدلات النمو، و 

إدخال إصلاح عميق على الاقتصاد الوطني لإنعاشه من خلال مشكلة الفعالية في 

راجعة علاقة الدولة بالاقتصاد، مريق جعلها مركزا لاتخاذ القرار و المؤسسة العمومية عن ط

كان هذا التوجه التوجه نحو اقتصاد السوق، و  م6898في هذا السياق كرس دستور و 

نظام اقتصاد تطبيق قتصاد و استجابة لضغط الهيئات المالية الدولية التي تشترط تحرير الا

أساسا صلاحات المقترحة من طرف الهيئات المالية الدولية تهدف نشير أن الإالسوق، و 

إلى وضع الميكانيزمات التي تمنها من استرجاع أموالها، أما كيفية حل مشكلة الفعالية هي 

المؤسسة الاقتصادية يأتي في المرتبة الثانية، إن الأزمة المتعددة الجوانب التي عاشتها 
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الجزائر هي في الأساس نتيجة لسوء التسيير، حيث أن التسيير الجيد سيسمح للمؤسسة 

 1عناصر الانتاج استخداما أمثل. باستخدام

هذا الضعف يقاس من حصيل الجبائي )الجهد الجبائي(، و إن الجزائر تعاني ضعفا في الت .3

من ثم بعد تحويل جبائية المحتملة، و خلال انخفاض الطاقة الجبائية الفعلية عن الطاقة ال

سات الاصلاح الفعلية إلى الطاقة الممكنة بمثابة الهدف الاستراتيجي لسيا الطاقة الجبائية

اس بين في هذا الصدد يشير خبراء صندوق النقد الدولي لضرورة قيالجبائي المقترحة، و 

 ذلك بواسطة النسبة التالية:معدلات الاقتطاع الفعلي والمعدلات المستهدفة، و 

  

 

هذا ما يؤثر إلى قصور في السياسة الجبائية و  هذا راجعفي بلادنا، و  6النسبة هي أقل من إن هذه 

 على العجز في الميزانية العامة.

هو ارتفاع النصيب النسبي للضرائب على الانتاج هناك اختلال في الهيكل الجبائي و  .3

ذلك عكس لايرادات الجبائية في الجزائر، و التجارة الخارجية من إجمالي اوالاستهلاك و 

 الربح من الملكية أو فائدة رأس المال ية التي تعتمد على ضرائب الدخل و الدول الصناع

قد أشارت بعض الدراسات إلى اعتماد هذه الدول بشكل مكثف على ضرائب والثروة، و 

وصلنا إلى تنمية اقتصادية أعلى كلما كان اعتماد  التجارة، لأنه كلما تنوعت هذه القاعدة

 2 الدولة على ضرائب التجارية الخارجية.

                                                           
 .31(، ص 3333، )33مراد ناصر، "الاصلاحات الضريبية في الجزائر"، مجلة الباحث، العدد  1
 .662ف اسماعيل و عبد الرزاق لجناف، المصدر المذكور سابقا، ص شري 2

 

 

 الضريبة المحققة الفعلية

 الضريبة الممكنة
 معدل التحصيل الجبائي=
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تميز النظام الجبائي قبل الاصلاحات بكثرة التغييرات، هذه الأخيرة أدت إلى عد استقراره،  .4

 يتضح ذلك كمادل الضريبة على أرباح الصناعية والتجارية تغييرا ملحوظا و فمثلا شهد مع

 يلي:

إلى  36/36/6891من تاريخ  %23، 36/36/6891قبل تاريخ  13%

من  %23، و 36/63/6899إلى  36/36/6899من تاريخ  22%، 36/63/6891

، لقد تجسد تغير النظام في تطور معدلات 36/63/6886إلى  36/36/6898تاريخ 

نشاء ضرائب أخرى جديدة.الإضافة إلى إلغاء بعض الضرائب و الضريبة، ب  1ا 

الكشوفات و  هذا راجع إلى النقص في المعلومات، البيانات الماليةاز الاداري و ضعف الجه .5

تحصيلها، داري القائم على تنظيم الضرائب و كس بالدرجة الأولى ضعف الجهاز الإالتي تع

    2صلاح.هو يمثل قيدا على نجاح الإالإداري و  الفساديؤدي إلى تزايد التهرب الجبائي و مما 

 :الدوافع الخارجية 

صلاحات الجبائية نجد اللجوء إلى الإانتهاج الجزائر و  من بين الدوافع الخارجية التي أدت إلى      

 3يلي: ما

الذي و  سيطرة النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،فشل النظام الاشتراكي و  .6

بالمؤسسات المالية، ذلك بالاستعانة كم في إدارة الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية، و يتح

 مؤسسات التجارة العالمية.ق النقد الدولي، البنك الدولي، و كصندو 

                                                           

 .332كمال رزيق و سمير عمور، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .662شريف اسماعيل و عبد الرزاق لجناف، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 .123مليكة زغيب و عبد الغني رميتة، المصدر المذكور سابقا، ص  3
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ما أفرزته من تحولات العالمي نتيجة للثروة العلمية والتكنولوجية و  إعادة هيكلة الاقتصاد .3

 جديدة في سياق ظاهرة العولمة.

لآليات يتطلب تنسيق ا الذيلمتقدمة، و الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي بين الدول ا .3

 تدعيمها لقدرتها التفاوضية في مجال التجارة العالمية.الاقتصادية لهذه الدول، و 

هذا ما جعلها تخضع الثالث نتيجة أزمة المديونية، و  استمرار أزمة التنمية في دول العالم .1

باء ينمي أعالعالمية و لضغوطات فيما يتعلق بتعقد شروط الاقتراض في الأسواق المالية و 

 الديون.

 بعد الاصلاحات الجزائري  الفرع الثاني: مظاهر النظام الجبائي

كذا هيكله التنظيمي بعد صلاح النظام الجبائي الجزائري، و نذكر هنا أهم محطات إ     

 الاصلاحات.

 الجزائري  صلاح حول النظام الجبائيأولا: أهم محطات الإ

تنظر إلى الجباية على أنها عنصر فعال  صلاحات أصبحتإن الجزائر بلجوئها إلى الإ      

لي بغرض إنعاش الاقتصاد الماات التي تهدد نظامها الاقتصادي و لحل مشكل اختلال التوازن

هذا في إطار إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية الوطني والرفع من معدلات نموه، و 

 .1بالنظر إلى عدم استقرار الجباية البترولية

صلاحات هو تصميم هيكل جبائي متوازن يؤدي إلى تحصيل ن دور السياسة الجبائية في ظل الإإ

لى التقليل من ضرائب كافية و  إلى أدنى حد ممكن، لذلك جاء قانون المالية لسنة  الاختلالاتا 

بعدة إصلاحات جذرية تعرضت إلى هيكل النظام الجبائية قصد عصرنته و جعله أكثر  م6886
                                                           

 .181-182بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص ص  حنان 1
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، فقد تم تأسيس ضريبتين جديدتين على الدخل هما م6899الاقتصادية لسنة  صلاحاتالإتكيفا مع 

الضريبة على أرباح ي تفرض على الأشخاص الطبيعيين، و التو  الإجماليالضريبة على الدخل 

إلى ذلك تم تأسيس ضريبة على  بالإضافةالشركات التي تفرض على الأشخاص المعنويين، 

ركز مضمون النظام  الإصلاحاتبعد هذه ، 1رسم على القيمة المضافةنفاق العام تتمثل في الالإ

هناك  الإصلاحاتضافة إلى جملة على تأسيس ثلاثة ضرائب جديدة بالإ م6883الجبائي لعام 

 أخرى تتعلق بالتدابير التالية:إصلاحات ضريبية و 

  من في إطار الحد من استهلاك بعض السلع غير المرغوب بها تم رفع الضريبة على كل

ذلك و  بغض النظر عن حجم المبيعات التبغ والخمور، وذلك على أساس ثابت ومحدد، و 

 في إطار الرسم الداخلي على الاستهلاك.

 لنفس  إلغاء المعاملة التفضيلية من الجانب الجبائي للقطاع العام الذي أصبح يخضع

 الضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص.

  12ليصل إلى  %23إلى  %13تخفيض الرسم الجمركي تدريجيا من حد أقصى قدره% 

إلى  بالإضافةيقلل من اختلال التسعيرة يتوافق مع الاتفاقات الدولية، و  بما م6889سنة 

 2الخارجية.عمليات تحرير التجارة الداخلية و مساعدة 

  الخارجية له، فأصبح بذلك لكل ولاية داري وهيكلة المصالح الداخلية و الإإعادة التنظيم

مديرية الضرائب الخاصة بها تنضم كل مديرية ولائية مجموعة من المديريات الفرعية، 

 تحتوي على مختلف الأجهزة المساعدة لها في تحسين مستويات أدائها.

                                                           
 .129-129مليكة زغيب و عبد الغني رميتة، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .181حنان بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص  2
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  في إطار مساعيها لإحلال الجباية هذا و  الجباية العاديةالفصل بين الجباية البترولية و

 العادية مكان الجباية البترولية نظرا لعدم استقرار هذه الأخيرة، باعتبارها خاضعة لمتغيرات

قد ارتبط إصلاح الجباية البترولية في الجزائر بإصلاح القوانين و  لا يمكن السيطرة عليها،

لتي يعود آخرها إلى القانون الخاصة بالاستكشاف، الاستغلال و النقل عن طريق القنوات ا

 .36-86المعدل و المتمم بالقانون  91-61

  م3339اعتماد نظامين للدفع هما النظام الجزافي المستحدثة بموجب قانون المالية لعام ،  

 1النظام الحقيقي.و 

  36-62الجبائي الذي جاء طبقا لنص المادة من الأمر رقم  الإراديتنفيذ برنامج الامتثال 

يتم تنفيذ ، و م3362المتضمن لقانون المالية التكميلي لعام  م3362جويلية  33المؤرخ في 

 هذا البرنامج وفق الكيفيات التالية:

يصرحون إراديا أنهم  التطبيق يكون من طرف البنوك على كل الأشخاص الذين .6

حصرا الودائع التي لم تكن محل إخضاع ضريبي من قبل، هو يخص معنيون به و 

إذ يتعين على البنوك تقييم كل التوضيحات الضرورية للأشخاص الذين يرغبون 

 في ذلك.

في إطار مسعى الاحتواء المالي نخراط الإرادي في هذا البرنامج و في حالة عد الا .3

ملايين  63ها عن يستفيد الأشخاص الذين يقومون بإيداع أموالهم التي يقل مبلغ

 دينار من معالجة عادية بالنسبة لودائعهم.

يجب على البنوك أن تدفع يوميا للإدارة الجبائية المبالغ المجمعة بموجب الرسم  .3

 .%9الجزافي المحرر بمعدل 

                                                           

 .333-333فتيحة بلجيلالي و صابرينة بنية، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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الوثائق صل استلام للبنك يتعلق بالمبلغ و يجب على الإدارة الجبائية تقديم و  .1

لبرنامج الامتثال الإرادي الجبائي خلال سبعة المستلمة مع ضرورة تثبيت خضوعه 

 1 أيام.

 بعد الاصلاحات الجزائري  ثانيا: الهيكل الجبائي

الرسوم التي يخضع لها المكلف بالضريبة في الجزائر بعد الإصلاحات أهم الضرائب و      

 الجبائية، تتمثل فيما يلي:

  :الضريبة على الدخل الإجمالي 

    ، 2م6886على الدخل الإجمالي من خلال قانون المالية لسنة لقد تأسست الضريبة       

تؤسس  الرسوم المماثلة على مايلي: "ب المباشرة و من قانون الضرائ 36تنص المادة رقم و 

تفرض هذه ص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل، و ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخا

تخضع لجدول تصاعدي وفقا ، و 3بالضريبة"لصافي الإجمالي للمكلف الضريبة على الدخل ا

 للجدول التالي:

 

 

 

                                                           

بوعلام ولهي، "برنامج الامتثال الإرادي الجبائي و إشكالية الاقتصاد الموازي في الجزائر"، مجلة دراسات جبائية،  1
 .91-92(، ص ص 3361، )جوان 3، جامعة البليدة 6، العدد 2المجلد 

 .32مراد ناصر، "الإصلاحات الضريبية في الجزائر"، مجلة الباحث، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 (.3368من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 36المادة  3
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 في الجزائر : الجدول التصاعدي على الدخل الإجمالي33 جدول رقم

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة

 633 333لا يتجاوز 

 313 333إلى  633 336من 

 6 113 333إلى  313 336من 

 6 113 333أكثر من 

3% 

33% 

33% 

32% 

 (.3368من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 36المادة المصدر: 

 :الضريبة على أرباح الشركات 

 ديسمبر 36 في المؤرخ 31 -83 قانون  بموجب 1 39تم تأسيسها بموجب المادة       

يلي: "تؤسس ضريبة سنوية على مجمل  ماك يمكن تعريفها وفق القانون الجزائري و ، 2 م6886

تطبق الضريبة ، و 3غيرها من الأشخاص المعنويين"الشركات و  الأرباح أو المداخيل التي تحققها

ت العمومية الهيئاو  والمؤسسات غرضهاات على الشركات مهما كان شكلها و على أرباح الشرك

شركات الأشخاص، الشركات المدنية، هيئات باستثناء  التجاري ذات الطابع الصناعي و 

% 68:يلي كما الشركات أرباح على الضريبة معدل يحدد، 4للقيم المنقولةالتوظيف الجماعي 

                                                           

 .31مراد ناصر، "الاصلاحات الضريبية في الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 الأولى، الطبعة بوداود، الجزائرية الشركة الجزائر، ،"المؤسسات جباية في محاضرات" محمد، حمو و منور أوسرير 2
 .636 ص ،(3338)
 (.3368من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 632المادة  3
 (.3368من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 631المادة  4
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 وكذا والري، العمومية والأشغال البناء لأنشطة بالنسبة% 33 و السلع، إنتاج لأنشطة بالنسبة

 1.الأخرى  للأنشطة بالنسبة% 31 و الأسفار، وكالات باستثناء والحمامات، السياحية الأنشطة

  المهني:الرسم على النشاط 

المتضمن لقانون المالية  6882ديسمبر  33المؤرخ في  39-82الأمر  تأسست بموجب      

اني من قانون الضرائب إلغاء الباب الثالث من القسم الث 36جاء في مادته ، و  م6881لسنة 

يستحق بصدد رقم الأعمال ، و 2يعوض بالرسم على النشاط المهنيالمباشرة والرسوم المماثلة، و 

المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه 

  ، 3للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنية أو الضريبة على أرباح الشركات

بالنسبة لأنشطة الإنتاج، وفيما يخص  %3  يحدد معدل الرسم على النشاط المهني بو 

يرفع و  ، %32مع تخفيض بنسبة  %3الري، تحدد نسبة و   العموميةالأشغال نشاطات البناء و 

 4فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. %3المعدل إلى 

 :الضريبة الجزافية الوحيدة 

المتضمن لقانون  3331ديسمبر  31المؤرخ في  31-31تأسست بموجب القانون رقم       

تعوض ام الجزافي للضريبة على الدخل، و ، جاءت لتحل محل النظم3339المالية لسنة 

، تطبق 5الرسم على النشاط المهنيمضافة و الرسم على القيمة الالإجمالي و الضريبة على الدخل 

                                                           

 .38(، ص 3368من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 623المادة  1
 .8-9، ص ص 6882ديسمبر  36، المؤرخة في 93 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2
 .23(، ص 3368من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة، ) 369 ادةالم 3
، العدد 3333و المتضمنة لقانون المالية التكميلي لسنة  3333جوان 31الجريدة الرسمية الجزائرية المؤرخة في   4

 1، ص 33
 .1، ص 92، العدد 3331ديسمبر  39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  5
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المعنويين الذين يمارسون نشاطا  دون الضريبة الجزافية الوحيدة على الأشخاص الطبيعيين 

كذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها  تجاري،صناعيا، تجاريا، حرفيا أو غير 

يحدد معدلها كما و دج، مع استثناء بعض النشاطات من هذا النظام،  62 333 333السنوي 

حدد يما يخص جميع النشاطات الأخرى، و ف %63لأنشطة الإنتاج أو بيع السلع، و  %2يلي: 

 1.دج كحد أدنى للضريبة 63 333بلغ م

  على القيمة المضافة:الرسم 

، تخضع 68832أفريل  36من  طبق ابتداء، و م6886أسس بموجب قانون المالية لسنة       

الخدمات من غير تلك الخاصة للرسوم الخاصة، التي له عمليات لبيع والأعمال العقارية و 

أو عرضية،  نجازها في الجزائر بصفة اعتياديةيتم إعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، و تكتسي طاب

يحدد ، و %68كذا عمليات الاستيراد، يحصل الرسم على القيمة المضافة بالمعدل العادي و 

       3.%8المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 

 بعد الاصلاحات الجزائري  : مميزات النظام الجبائيالفرع الثالث

صل بين له، يعتمد على الفصلاح على النظام الجبائي عن بنية جديدة قد أسفر الإو       

تلك العائدة للجماعات المحلية، بحيث تم تمييز موارد الجماعات الضرائب العائدة للدولة و 

المحلية الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية كما تم تخصيص كل من 

، اقالإنفالضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الضرائب على 

                                                           

-11(، ص ص 3333من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) 312، 1، مكرر 6مكرر  393المواد  1
98. 

 .116مليكة زغيب و عبد الغني رميتة ، المصدر المذكور سابقا، ص  2
 .66-1(، ص ص 3368من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ) 33و  36و 6المواد  3
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كل من الرسم على النشاط و الضرائب التجارية لصالح ميزانية الدولة، الضرائب على التداول و 

رسم التطهير لصالح الجماعات ئب على الملكية كالرسم العقاري و المهني، الدفع الجزافي، الضرا

 1المحلية.

فهناك ، 2البتروليةتعتمد ليومنا هذا على الجباية بالرغم من ذلك نرى أن ميزانية الدولة لازالت 

استمرار في هيمنتها على جباية الدولة، حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي إيرادات الدولة 

هو دليل ، و م3333سنة  %12,62، و م6889سنة  %23,12ثم  م6883سنة  29,23%

، على عدم تمكن هذه الاصلاحات المنتهجة من إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولي

لتنتقل من  %13انخفضت الجباية البترولية الاجمالية بنسبة  م3338اعتبارا من سنة غير أنه 

بالإضافة إلى ، 3 م3338مليار دج في  3 133إلى  م3339مليار دج عام  1 333

الازدواجية في التعامل مع المؤسسات التي تنشط داخل الاقتصاد الوطني، حيث أن مؤسسات 

ازات قانونية، غير أن هذه الأخيرة لم تكن تفي بالتزاماتها القطاع العام كانت تمنح لها امتي

ما كانت تخضع للنظام  الجبائية في غالب الأحيان، أما مؤسسات القطاع الخاص فغالبا

هو ما يجعل الكثير من الموارد تضيع من الخزينة العامة، نظرا لكون هذا النظام لا الجزافي، و 

 4ه المؤسسات.يقف على الموارد المالية الحقيقية لهذ

 

 

                                                           

 .189حنان بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .129مليكة زغيب و عبد الغني رميتة، المصدر نفسه، ص  2
 .232-233حنان بن عاتق، المصدر نفسه، ص ص  3
 .129مليكة زغيب و عبد الغني رميتة، المصدر نفسه، ص  4
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 الثالث: تقييم النظام الجبائي الجزائري  بحثالم

بعد الاصلاحات، لابد من تقييم له من كل ض للنظام الجبائي الجزائر وقبل و بعد عر       

 الجوانب و ذلك من حيث التنظيم الاداري، الوسائل الفنية وكذا من حيث التحصيل.

 جانب التنظيم الإداري  الأول: التقييم من المطلب

لكيفية التي تسير بها إن نجاح النظام الجبائي يعود في قسم كبير إلى أسلوب عمل الإدارة و ا      

لقد عانت الإدارة الجبائية قبل الاصلاح من مشاكل عويصة أعاقت بشكل دائم تطور الضريبة، و 

تحكم غير كاف للمادة الواقع عليها تنظيم غير ملائم، وسائل محدودة و النظام الجبائي، فقد تميزت ب

 أيضا عجز كبير في تحصيل الايرادات.و  الضريبة، 

لم يتسن للإدارة الجبائية أن تحض بالنجاح في السنوات الأولى من الإصلاح نظرا للتأخيرات 

الحادثة على مستوى تطبيق إجراءات الاصلاح كتأخر في وضع المفتشيات المتشعبة المكلفة 

لقد عرفت كذلك تأخرا في إنشاء المراكز المالية لمداخيل المكلفين في ملف وحيد، و مة دارة المحكالإب

أيضا تأخر كبير في إدخال الاعلام ض المحلات الضرورية لسير عملها و بعو  قباضات الضرائبو 

حتى بعد الإصلاحات تعتمد يقة عمل الإدارة الجبائية بقيت و الآلي إلى الوسط الإداري للجباية، فطر 

أساليب يدوية قديمة غير ملائمة لوضعية اقتصاد البلاد خصوصا مع تزايد النشاطات على 

ند معاناة الإدارة ع لم تنتهيومراقبة المداخيل، و  ئل حديثة لضبط الاقتصادية التي تستلزم وسا

 1لتسعت لتشمل العامل البشري أيضا، حيث افتقدت الإدارة إلىغياب العامل المادي فقط، بل و 

                                                           
نسيمة قليل، "السياسة الجبائية و الإصلاحات في الجزائر"، الملتقى الدولي حول: السياسات الاقتصادية في  1

 .1(، ص 3331ديسمبر  38/33الجزائر واقع و آفاق، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة تلمسان، )
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بمجرد أن يتخذ هذا الإطار الإعلامي خبرة كافية عن المهنة فإنه يقوم المجال لأنه و  مختصين في

 1بمغادرة الخدمة العامة.

ودية المالية المتمثل في تحسين المردجبائي إلى تحقيق الهدف الأساسي و لهذا سعى الاصلاح الو 

مطالبة بوضع استراتيجية مطالبة بوضع استراتيجية  لهذا  فالإدارة الجبائيةللجباية العادية، و 

لعصرنة هياكلها، فتم إنشاء هياكل جديدة على مستوى المصالح الخارجية تتمثل في مديرية كبريات 

 فتتاحا شكل حيث ، مراكز الضرائب33312جانفي  3التي تم فتحها للجمهور بتاريخ   الشركات

 هذا إطار في  تخطيها يتم رئيسية مرحلة أول ،3338 في لرويبة  النموذجي الضرائب مركز

 بتقييم الجبائية للإدارة السماح  هو المركز هذا افتتاح من الرئيسي  الهدف ، الطموح المشروع

 ، القصيرة تجربته من  الرغم  على، المركز لعمل المحددة الأدوات وكذا والأساليب التنظيم فعالية

 النزاعية، القضايا معالجة ، المالي الأداء  حيث من واعدا  تطورا  لرويبة النموذجي المركز سجل

   إلى إنشاء المركز الجواري للضرائب و هدفها تجميع المفتشيات بالإضافة، والاستقبال ، الرقابة

  قامت  للخبرة،  للغاية الإيجابية  العودة  هذه معضات حسب طبيعة المكلفين بالضريبة، القباو 

  كل في  للضرائب مراكز 1  العمل حيز بوضع 3366 سنة  أواخر في  للضرائب العامة  المديرية

، بالاضافة إلى أهـــراس  وســوق  البواقي أم  قالمة، ،معسـكر ، بلعباس  سيدي ، مستغانم ولايات من

كلفين القباضات حسب طبيعة المهدفها تجميع المفتشيات و و  المراكز الجوارية للضرائب إنشاء

 3بالضريبة.

 

                                                           

 .1نسيمة قليل، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .331-332بلجيلالي و صابرينة بنية ، المصدر المذكور سابقا، ص ص فتيحة  2
 ، من الموقع:63/31/3368الموقع الرسمي لوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، تاريخ الاطلاع:  3

www.mfdgi.gov.dz 
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 الثاني: التقييم من جانب الوسائل الفنية مطلبال

 كذا التي طرأتوانين التنظيمية، و سنتطرق في هذا المطلب إلى التغييرات التي طرأت على الق     

 الرسوم.ئب و اعلى الضر 

 لتي طرأت على القوانين التنظيميةالتغييرات ا :الفرع الأول

ائية ككثرة يعاني النظام الجبائي في الجزائر مشاكل من شأنها أن تعيق تطبيق السياسة الجب     

التكميلية، فضلا عن بعض المالية العادية و  المتعددة من خلال قوانينالتعديلات المستمرة و 

 الجدول التالي يوضح ذلك:انونية غير الواضحة بشكل دقيق، و القالصياغات 

 (0202-3695خلال الفترة ) الطارئة على النظام الجبائي الجزائري  غييراتالت: 34 جدول رقم

 .(3333-6812المصدر: قوانين المالية لسنوات )

راءات ضريبية من من خلال الجدول السابق نلاحظ أنه خلال فترة الدراسة طرأت عدة إج    

تمام، حيث تميز تعديل، إلغاء، و  عدم الثبوت، مما سيصعب والكثرة و ت بالتباين خلال فترة الدراسة، ا 

تميزت بمرحلتين قبل و  الامتثال للتغييرات للمكلف بالضريبة،التطبيق من قبل إدارة الضرائب، و 

قد بلغ مجموع التعديلات، الإلغاءات طرأت عدة إجراءات و  6883قبل سنة بعده، فو  الإصلاح
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إتمام، أما بعد سنة  639إلغاء، و  629تعديل، و  916توزع بين  ،إجراء 6 321والتتمات بـ

بمجموع  إتماما، 363و  إلغاء، 613الإلغاءات ب ، و 6 339فنجد أن عدد التعديلات بلغ  6883

ليصل مجموع التغييرات التي طرأت على النظام (، 3333-6883إجراء خلال الفترة ) 6 183

نجد أن ، و 6883دثت فيها إصلاحات هي سنة سنة ح أكثرتغيير، و  3 911الجبائي الجزائري 

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم هم في  عرقلة التحصيل الجبائي، و كثرة التغييرات سيسا

 الطويل.و  دراسة على المدى المتوسط بعدية للجباية في الجزائر و وجود نظرة 

 : التغييرات التي طرأت على الضرائب و الرسوم:الفرع الثاني

 :تطور الرسم على القيمة المضافة 

الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  لغي النظام السابق المتشكل منجاءت لت       

(TUGP) الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، و (TUGPS)  بدور و  ، 1معدل 69ب

 ذلك: الرسم على القيمة المضافة خضع لعدة تعديلات في النسب، و الجدول التالي يوضح

 

 

 

 

 

                                                           
،  8لتسيير، المجلد مراد ناصر، "تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر"، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم ا 1

 .93(، ص 3338،)جوان 6، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف 38العدد 
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 خلال الفترة : تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر35 جدول رقم

(3660-0202) 

قانون 
 المالية

قانون 
 المالية

قانون 
 المالية

قانون 
 المالية

 قانون المالية

 

لسنة 
0232 

إلى غاية 
0202 

لسنة 
0223 

لسنة 
3662 

لسنة 
3665 

 3660لسنة 

/ / 7% 7% 7% 

المخفض  المعدل
 الخاص

 المعدل المخفض  13% 13% 14% 7% 9%

 المعدل العالي 21% 21% 21% 17% 19%

 المعدل المرتفع %40 ملغى / / /

 3333إلى 3369، 3336، 6889، 6882، 6883المصدر: قوانين المالية لسنة 

فخلال  نلاحظ من الجدول التالي حدوث عدة تعديلات على الرسم على القيمة المضافة      

تعديلات، حيث كان المعدل تعديل كل سنتين لكن شهد استقرارا من سنة  2سنة هناك  32

نلاحظ إلغاء كلا من المعدل المخفض  كما، سنة تمت الزيادة في المعدل 61بعد و  3336

 الخاص و المعدل المرتفع.
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 :تطور الرسم على النشاط المهني 

الرسم على ، و (TAIC)الصناعية التجارية و ض الرسم على النشاطات جاءت لتعو       

قد حصلت تعديلات على الرسم على النشاط المهني ، و 1 (TANC)النشاطات غير التجارية 

 الجدول التالي يوضح ذلك:و من حيث المعدل، 

-3669خلال الفترة ) في الجزائر شاط المهنينتطور معدلات الرسم على ال: 39 جدول رقم

0202) 

 

لسنة ، و قوانين المالية التكميلية 3333، و 3369 ،6881المالية لسنة مصدر: قوانين ال

3336 ،3339 ،3362 ،3333 

                                                           
، مجلة -قراءة البنية و الهيكل على ضوء المستجدات الأخيرة  -مصباح حراق، "النظام الجبائي الجزائري  1

 .399(، ص 3369، )مارس 6، العدد 3لمجلد اقتصاديات المال و الأعمال، المركز الجامعي ميلة، ا
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  المعدل

- - 1% 1% - - - معدل مخفض
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208 

 

 

 

ليه عدة تغييرات بين نلاحظ من الجدول أعلاه أن معدل الرسم على النشاط المهني طرأ ع      

لغاء نوع زيادة نوع و  المرتفعة افة معدلات أخرى بعدها تم إضالمعدل العادي تغير مرة واحدة، و ، فا 

المعدل المخفض، إلى ثلاث معدلات تتمثل في  3369المخفضة بالتدريج لنصل في سنة منها و 

هذا التنويع حسب نوع النشاط فنجد النشاطات الانتاجية تخضع  المعدل المرتفعالمعدل العادي، و 

 م 3362هذا المعدل بدأ العمل به منذ عام ض دون الاستفادة من التخفيضات، و للمعدل المخف

المعدل العادي يتفرع و  هدفها تشجيع هذا النوع من النشاطات، كان السياسة الجبائية و التي ضمن

معدل عادي فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية، و  %32إلى معدل مع تخفيض بنسبة 

الذي  %3أضيف معدل آخر بنسبة التخفيض لباقي النشاطات الأخرى، و  بدون الاستفادة من

الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي بدأ تطبيقها منذ  يخص رقم

بالنسبة لإنتاج  %3هما  المعدلات، فقد أصبح هناك معدلين حدث تعديل في 3333في و ، م3339

حدث تغيير في المعدلات  3333نة في قانون المالية التكميلي لسكمعدل مرتفع، و  %3السلع، و 

 %32بالنسبة لأنشطة الانتاج، مع تخفيض بنسبة  %3دل تمثل في معالمعمول بها حاليا، و  هيو 

نه منذ كما نلاحظ أ، %3معدل مرتفع بنسبة و الري، والأشغال العمومية و بالنسبة لنشاطات البناء 

 2 أخذت مدة بينهم للتعديل حوالي 3362و  6881بين سنة تعديلات، و  2سنة حدثت  33

 فنرى أن المدة تقلصت. 3362يل و آخر، لكن بعد سنوات بين تعد

 :تطور الضريبة على أرباح الشركات 

التجارية بمزج في مجال تطبيقها الضريبة على الأرباح الصناعية و  جاءت لتعويض نقائص      

 لى اقتصاد السوق من بابه الواسع،بالتالي الدخول إالأجنبية مع الشركات الجزائري، و الشركات 

 تخفيف الأعباء التكليفية عن المستثمرين، فإنه تم تخفيضتطوير مجال الاستثمارات و ولأجل 
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 %13بعد أن كان هذا المعدل يتراوح بين أرباح الشركات بصورة مستمرة، و  معدلات الضريبية على

حدثت عليه عدة تعديلات بدوره بعد ، فقد تم تحديده فيما بعد و 1قبل الاصلاحات الجبائية  %22و 

 حات و الجدول التالي يوضح ذلك:الإصلا

خلال الفترة  في الجزائر : تطور معدلات الضريبة على أرباح الشركات32 جدول رقم

(3660-0202) 

ق. م لسنة  

3660 

 ق.م لسنة

3666 

ق.م.ت 

لسنة 

0229 

ق.م.ت 

لسنة 

0222 

ق.م لسنة 

0235 

ق.م.ت 

لسنة 

إلى  0235

غاية 

0202 

 المعدل

 

40% 32% 05% 36% 

05% 

03% 36% 

03% 

09% 

، و قوانين المالية التكميلية لسنة 3362و  6888، 6883المصدر: قوانين المالية لسنة 

 .3333إلى غاية  3362، و 3339، 3331

أهم ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أعلاه أن معدل الضريبة على أرباح الشركات       

مر وهذا تطبيقا للسياسة الجبائية والتي هدفها التي في انخفاض مست، و حدثت له عدة تعديلات

 فيف العبء الجبائي على المؤسسات،يعمل التخفيض المستمر للمعدل إلى تختشجيع الاستثمار، و 

                                                           

 .3نسيمة قليل، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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بدأ العمل بعدة  3339بعد أن كانت بمعدل واحد ينخفض من سنة إلى أخرى فنجد أن بعد سنة و 

في إطار الملاحظ كذلك و لتمييز بين القطاعات، و دولة بعين الاعتبار نوع النشاط وامعدلات آخذة ال

نشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية الذي يمس الأو  %68تشجيع الإنتاج وضع معدلين 

الخدمات، الأنشطة المختلطة و  بالنسبة للأنشطة التجارية %32معدل وكذا الأنشطة السياحية، و 

من رقم الأعمال الاجمالي  %23الخدمات أكثر من التجارة و رقم أعمالها المحقق في عندما يتجاوز 

الإشكال هنا الذي وقع أن و  ،%33بنسبة أصبح د المعدل و وح 3362خارج الرسم، لكن في سنة 

بالتالي أصبحت هي المستفيدة على و  تم تخفيض معدلها %32الأنشطة التي كانت خاضعة لمعدل 

لهذا طرأ تعديل في تي ارتفع المعدل الخاضعة له، و نشطة الإنتاجية المقرر تشجيعها والعكس الأ

معدلات  3التنويع في المعدلات لنصل إلى و   نفس السنة من خلال قانون المالية التكميلي للتوسع

  .م3362بدأ العمل بها منذ النصف الثاني من سنة 

 :تطور الضريبة الجزافية الوحيدة 

وض الضريبة على تعللضريبة على الدخل، و ام الجزافي جاءت لتحل محل النظ            

هذا وفقا للقانون القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، و  الرسم علىالدخل الإجمالي و 

، لكنها تغيرت 1 3339المتضمن لقانون المالية لسنة  31/63/3331المؤرخ في  31-31

 هذا وفقا للجدول التالي:و 

 

 

 
                                                           

 .2، ص 39/63/3331، المؤرخة في 92الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد  1



211 

 

 

 

-0222خلال الفترة ) في الجزائر الضريبة الجزافية الوحيدة: تطور معدلات 32 جدول رقم

0202) 

 

، و قانون المالية التكميلي 3333، و 3362، 3363، 3339المصدر: قوانين المالية لسنة 

  3339لسنة 

أن المعدلات لم تتغير كثيرا يعني وجود استقرار في كل ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول و      

لكن الاختلاف هنا في نوع النشاطات التي طبق عليها هذه المعدلات، ففي سنة تطبيق المعدلات 

على النشاطات التي تمارس نشاطا تجاريا،  %1ين، معدل يطبقت على الأشخاص الطبيع 3339

الأشغال الخدماتية ما عدا نشاط البناء و  فتمس كل النشاطات سواء الانتاجية أو %63أما 

 3363في سنة و  ،%1بدلا من  %2فقد خفض المعدل ليصبح  3339العمومية، أما في سنة 

لم يتغير  3362أما في سنة  ،%63بدلا من  %2أضيف نشاط صناعة الخبز ليخضع لمعدل 

ون المعنويهم الأشخاص الطبيعيون و  المعدل لكن تم توسيع نطاق التطبيق فأصبح الخاضعون لها

بالتالي فقد تأسست دج، و  33 333 333 وز رقم أعمالهمالذين لا يتجامهما كان نوع نشاطهم و 

    تحل محل الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات،  ةضريبة جزافية وحيد

فقد تغير نطاق التطبيق،  3333لنشاط المهني، أما في الرسم على اوالرسم على القيمة المضافة، و 

الممارسين للنشاط الصناعي، التجاري،  حيث تقلص عدد الخاضعين لها إلى الأشخاص الطبيعيين
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فقط  دج 62 333 333التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  كذا التعاونيات الحرفيةوالحرفي، و 

 و تتمثل في: مع استثناء بعض النشاطات من هذا النظام دون الأشخاص المعنويين، 

 أنشطة الترقية العقارية و تقسيم الأراضي؛ -

 لع و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها؛أنشطة استيراد الس -

 إعادة البيع على حالها الممارسة حسب شروط البيع بالجملة؛-أنشطة شراء -

 الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء؛ -

كذا مخابر التحليل المؤسسات الصحية الخاصة، و نشطة الممارسة من طرف العيادات و الأ -

  الطبية؛

 الفندقة المصنفة؛أنشطة الإطعام و  -

 البلاتين؛ة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المعادن من الذهب و رسكلالقائمين بعمليات تكرير و  -

 البناء؛الأشغال العمومية والري و  -

 :تطور الضريبة على الدخل الإجمالي  

لقد طرأت على الضريبة على الدخل الإجمالي عدة تعديلات منذ تأسيسها سواء من حيث      

 :سنتطرق لهذا من خلال الجداول التاليةدخل الخاضع للضريبة أو معدلها، و قسط ال
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 في الجزائر : تطور القسط الخاضع و معدل الضريبة على الدخل الاجمالي36 جدول رقم

 (0202-3660خلال الفترة ) 

 32-86للقانون رقم: ، المتضمنة 69/63/6886، المؤرخة في 12المصدر: الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، 89، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 3113، ص 6883يتضمن قانون المالية لسنة  69/63/6886المؤرخ في 

يتضمن قانون المالية  36/63/6889المؤرخ في  63-89، المتضمن للقانون رقم: 36/63/6889المؤرخة في 

، المتضمنة للقانون رقم: 32/63/3333، المؤرخة في 91الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  ،2ص  ،6888لسنة 

و الجريدة الرسمية  ،1-2ص  ص ،3333لسنة  يتضمن قانون المالية 31/63/3333ي المؤرخ ف 33-66

 33/63/3339المؤرخ في  63-39، المتضمنة للقانون رقم: 36/63/3339، المؤرخة في 93الجزائرية، العدد 

 .3339يتضمن قانون المالية لسنة 

 61الضريبة للدخل الاجمالي خضعت لأربع تعديلات خلال من الجدول أعلاه نلاحظ أن       

المعمول به حاليا، حيث إذا قارنا بين السنوات السابقة و  3339ة، لنصل في الأخير لتعديل سن

لكن في سنة سط دخل، فنجد أن ضريبة الدخل الإجمالي خضعت لعدة معدلات حسب كل ق

بقي ، و  %13أصبح المعدل الأقصى  %93المعدلات فمن معدل تقلصت الأقساط و  6888

في و  أصبحت وفق الجدول التصاعدي،ساب و حيث تغيرت طريقة الح 3333معمولا به إلى غاية 

معدل  قسط الدخل معدل  قسط الدخل معدل  قسط الدخل معدل  قسط الدخل 
الضريبة الخاضع للضريبة الضريبة الخاضع للضريبة الضريبة الخاضع للضريبة الضريبة الخاضع للضريبة

0% لا يتجاوز 000 120 0% لا يتجاوز 000 60 0% لا يتجاوز 000 60 0%
لا يتجاوز 200 25

20%
[360 000- 120 001]

10%
[180 000- 60 001]

10%
[180 000- 60 001]

12%
[37 800- 25 201]

30% [1 440 000- 360 001] 20% [360 000- 180 001] 20% [360 000- 180 001] 15% [63 000- 37 801]

35% أكثر من 000 440 1 30% [1 080 000- 360 001] 30% [720 000- 360 001] 19% [100 800- 63 001]

35% [3 240 000- 1 080 001] 35% [1 920 000- 720 001] 23% [151 200- 100 801]

40% ما فوق 000 240 3 40% أكثر من 000 920 1 29% [214 200- 151 201]

35% [289 800- 214 201]

42% [378 000- 289 801]

49% [478 800- 378 001]

56% [592 200- 478 801]

63% [718 200- 592 201]
70% ما زاد عن 200 718

ق.م لسنة 2008 إلى غاية 2020ق.م لسنة 1992 ق.م لسنة 2003 ق.م لسنة 1999
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ذا نظرا لارتفاع مستوى هحيث رفع في الحد الأدنى للقسط، و تعدلت أقساط الدخل  3339سنة 

 . %32خفض في المعدل الأقصى ليصبح الأسعار وتدهور القدرة الشرائية و 

 الثالث: التقييم من جانب التحصيل الجبائي مطلبال

 الجباية العادية ة: مدى مساهمالفرع الأول

 :تنفيذ الجباية العادية 

 السنة ،المحققة فعلا خلال بين المبالغ الجبائية المقدرة و  يعبر هذا المعدل عن العلاقة      

 (:3368-6883الجدول التالي يوضح تطور معدل الجباية العادية خلال الفترة )و 
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 (0236-3660خلال الفترة ) في الجزائر تطور معدل تنفيذ الجباية العادية: 02 جدول رقم
 الوحدة: مليار دج                                                                                                        

 

و سمير عمور، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر"، مجلة  كمال رزيقالمصدر: 

إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، ، 339ص (،3339، )جانفي 2اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، العدد 

، 6881، 6882، 6881، 6883 قوانين المالية لسنةضرائب، مديرية العمليات الجبائية، المديرية العامة لل

، 6889، 6889، 6883قوانين المالية التكميلية لسنة ، و 3361، و 3363، 3363، 3331، 3331، 6888

3333 ،3336 ،3333 ،3333 ،3332، 3339 ،3339 ،3338 ،3363 ،3366 ،3363 ،3363 ،3361 ،

3362 ،3361 ،3369 ،3369 ،3368. 

معدل التنفيذ )2/1(% الجباية العادية المقدرة )2( الجباية العادية الفعلية)1( السنوات
89,36 109 97,412 1992

93,78 129,5 121,45 1993

118,39 143,2 169,54 1994

102,32 236,5 241,99 1995

96,36 295,7 284,94 1996

97,53 320,7 312,79 1997

97,87 350 342,56 1998
90,44 380,1 343,77 1999
90,00 380,75 373,15 2000
106,88 415,84 444,49 2001

103,61 475,89 493,09 2002

113,85 494,38 562,88 2003

113,42 532,3 603,77 2004
113,57 585,36 664,80 2005

119,07 626,144 745,56 2006

111,62 704,788 786,75 2007

115,91 848,6 983,63 2008
115,55 1 014,6 1 172,44 2009
105,21 1 244,5 1 309,37 2010
105,08 1 473,5 1 548,5 2011
121,85 1 595,75 1 944,58 2012
113,14 1 831,4 2 072,1 2013
93,77 2 267,45 2 126,4 2014
97,74 2 616,37 2 557,3 2015
94,19 2 722,68 2 564,62 2016
96,67 2 845,37 2 750,66 2017
97,07 2 869,78 2 785,79 2018
95,73 3 041,42 2 911,72 2019
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 6883من خلال الجدول نلاحظ أن هناك تذبذبا في معدل تنفيذ الجباية العادية، ففي سنتي       

حصل  نظرا لصعوبة تقدير المبالغ المدفوعة من مما رفت انخفاضا بين ما هو مقدر و ع 6883و 

هذا لحسن أداء الإدارة ، و %633لتفوق نسبة  6881قبل الإدارة الجبائية، لكنها ارتفعت في سنة 

 3332كذا سنة (  و 3333-6881نخفضت النسبة رغم حسن التقدير، وفي الفترة )لجبائية، لكن اا

عدم قدرتها على مسايرة عود هذا لعجز الإدارة الجبائية و ياد المعدل للانخفاض و ع 3361و 

( 3331-3336التحولات التي ترتبت عن الإصلاحات الجبائية، ثم رجعت لترتفع خلال الفترة )

 ( بالتباين.3368-3362تميزت الفترة  )(، و 3363-3331والفترة )

 :مساهمة الضرائب في الجباية العادية 

غير المباشرة في مساهمة كل من الضرائب المباشرة و سنعرض في الجدول التالي مدى      

 (:3368-3333إجمالي الجباية العادية الفعلية خلال الفترة )

 إجمالي الجباية العادية  من: تطور مساهمة الضرائب المباشرة و غير المباشرة 03 جدول رقم
 الوحدة: مليار دج                                   (0236-0222الفترة )   خلال في الجزائر 

 
 

 

 

 

 الجبائية.المصدر: إحصائيات مقدمة من وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات 



217 

 

 

 

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن مساهمة الضرائب المباشرة خلال الفترة المدروسة لم       

، لكن 3363ما عدى سنة  %6أن حصيلة الضرائب غير المباشرة لم تتعدى نسبة ، و %23يتعدى 

التي هي في و لفعلية تعود للضرائب المباشرة، ة ابالمقارنة فإن المساهمة الغالبة في الجباية العادي

، لتعاود %11,31إلى  3363لتصل سنة  %33,31بنسبة  3333زيادة مستمرة التي كانت سنة 

 .3368-6361خلال الفترة ) %13(، و تستقر في نسبة 3362-3363الانخفاض خلال الفترة )

 :مساهمة الجباية المحلية في الجباية العادية 

ة المحلية في الجبائي هو تحسين مساهمة الجبايمن بين الإصلاحات التي طرأت على النظام      

 الجدول التالي يوضح ذلك:الجباية العادية، و 

خلال الفترة  في الجزائر : تطور حصيلة الجباية المحلية في الجباية العادية00 جدول رقم
(3663-0236) 

 الوحدة: مليار دج

 

تطور الجباية المحلية في الجزائر، مجلة علي عزوز، "إصلاحات النظام الجبائي و انعكاساته على : المصدر

 /613ص  (،3363)جوان  ،6العدد  ،6المجلد  ،3جامعة البليدة  الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات"،

 سمير و رزيق كمالضرائب، مديرية العمليات الجبائية/ إحصائيات مقدمة من طرف وزارة المالية، المديرية العامة لل

و سمير عمور، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر"، مجلة  كمال رزيق عمور،

صائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، إح /339ص ،(3339، )جانفي 2اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، العدد 

 المديرية العامة للضرائب.
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من خلال الجدول التالي نلاحظ أنه عند مقارنة نسبة مساهمة الجباية المحلية في             

الجباية العادية نرى أنها عرفت نوعا من الثبات عبر مختلف سنوات الدراسة، حيث لم تتعدى نسبة 

ا على الرسم على هذا يدل على عدم فعالية تطوير الجباية المحلية التي تعتمد في أغلبه، و 23%

 رسم التطهير.(، وكذا الرسم العقاري و  3331فع الجزافي ) ألغي سنة الدالمهني و  النشاط

 :المقارنة بين حصيلة الجباية العادية و البترولية 

العادية خلال عدة سنوات ة بين حصيلة الجباية البترولية و سنعرض في الجدول التالي المقارن      

 ذلك كما يلي:الجباية البترولية و  تحل محللمعرفة مدى قدرة الجباية العادية الفعلية أن 

 (0236-3622خلال الفترة ) في الجزائر : تطور الجباية العادية و البترولية03 جدول رقم
 الوحدة: مليار دج          

و سمير عمور، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر"، مجلة  كمال رزيقالمصدر: 

إحصائيات مقدمة من وزارة المالية، المديرية العامة (/ 3339، )جانفي 2ا، الشلف، العدد اقتصاديات شمال إفريقي

 للضرائب، مديرية العمليات الجبائية.

في التحصيلات الجبائية خصوصا بعد  متزايدا ارتفاعامن الجدول السابق نلاحظ        

الجباية  هيمنةكما أن أغلب سنوات الدراسة نرى  الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي الجزائري، 
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بقيت مهيمنة رغم الإصلاحات الطارئة خلال تلك ، و 6886سنة  %11وصلت أقصاها ة يالبترول

 عام %13بدأت في الارتفاع لتصل نسبتها نرى أن الجباية العادية  3366الفترة، لكن بعد سنة 

هذا يعود لانخفاض ، و  %38انخفاض نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي الجباية إلى و  3361

 .3361فاض بعد أسعار البترول، ثم عاودت الجباية العادية للانخ

 : دراسة بعض مؤشرات الفعاليةالفرع الثاني

 التي تتمثل في:الية للنظام الجبائي الجزائري، و سنقوم بدراسة بعض مؤشرات الفع     

  الشاملة للنظام الجبائيمرونة المؤشر: 

يمكن في الناتج الداخلي الخام، و  تغيرتعني مرونة النظام الجبائي مدى استجابة الضرائب لل      
 تمثيلها بالعلاقة التالية:

 

في الناتج تساب التغير النسبي في الجباية و في الجدول التالي سنعرض لمرونة الجباية و ذلك باحو 
 ( كما يلي:3368-3333الداخلي الخام خلال الفترة )

 (0236-0222مرونة الشاملة للنظام الجبائي في الجزائر خلال الفترة )ال: تطور 04 جدول رقم

 

ضرائب، مديرية العمليات الجبائية/ من طرف وزارة المالي، المديرية العامة لل إحصائيات مقدمةالمصدر: 
 www.ons.dzمن الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء: 
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أن الضرائب مرنة في كل من نلاحظ من خلال المعطيات المقدمة من الجدول أعلاه       

هذا راجع للإصلاحات التي ميزت و  ، 3369، و 3363، 3363، 3333، 3336سنة 

امل المرونة الشاملة ، لكن على العموم نجد أن أغلب سنوات الدراسة كان معتلك السنوات

يعني هذا أن ظام الجبائي الجزائري غير مرن، و التدني يدل على أن النهذا ، و 6أقل من 

الاصلاحات الجبائية لم تكن ناجعة لأنها لم تتمكن من رفع معامل المرونة بالرغم من أن 

 الناتج الداخلي الخام عرف تزايدا مستمرا في أغلب سنوات الدراسة.

 :مؤشر الضغط الجبائي 

ات الكمية المستخدمة في تقييم النظم الجبائية، فهو مؤشر للتقدير يعتبر من أهم المؤشر           

يعبر عن العلاقة الموجودة بين الإيرادات و  ،1الوطني الاقتصادالكلي للضرائب على مستوى 

الأسترالي "كولن  الاقتصاديقد حدد عنها بالناتج المحلي الإجمالي، و الجبائية للثروة المنتجة المعبر 

في الجدول التالي تم احتساب الضغط ، و 2%32 ـكلارك" مستوى الضغط الجبائي النموذجي ب

 ( كما يلي:3368-3333الجبائي الإجمالي و الضغط الجبائي خارج المحروقات خلال الفترة )

 

 

 

                                                           

، "المردودية المالية للنظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاح الجبائي لعام محمد الأمين وليد طالب و نظيرة قلادي 1
(، 3369"، مجلة البحوث الاقتصادية و المالية، جامعة أم البواقي، المجلد الخامس، العدد الأول، )جوان 6883
 . 133ص 

لوم الانسانية، جامعة محمود جمام، "الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية و السياسية"، مجلة الع 2
 .313(، ص 3338، )جوان 36قسنطينة، المجلد ب العدد 
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 (0236-0222الجزائر خلال الفترة ): الضغط الجبائي في 05 جدول رقم

 
إحصائيات مقدمة من وزارة المالية، المديرية / www.ons.dzالموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء،المصدر: 

 العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية.

لي في أغلب سنوات الدراسة من الجدول السابق نلاحظ أن نسبة الضغط الجبائي الإجما      

جباية العادية على الناتج الداخلي نطبق نسبة التفوق النسبة المثلى على عكس عندما وصلت و 

هنا نستنتج ، و %32الخام فإن النسبة انخفضت كثيرا فهي بعيدة عن النسبة المثلى و المحددة ب 

أن الجباية البترولية لا تزال تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات الجبائية مما يزيد من 

 الضغط الجبائي.
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 الفصل الثالث: خلاصة

بادرت الجزائر منذ بداية التسعينات بإصلاحات على النظام الجبائي ضمن سياق       

الاقتصاد الجزائري الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية التي كان 

يشكل و  ية،قة التي عرفتها الساحة الدولية والمحلضمن سياق مختلف التحولات العمييعاني منها، و 

عقلنة جباية المؤسسات حتى تستجيب طوة مهمة نحو ترشيد ذلك النظام و مسعى الاصلاح خ

 .ات المحيط الجديد التي تنشط فيهلمتطلب

 من النتائج المتوصل إليها في هذا الفصل نجد:و 

أن تعمل على استقرار النظام  م6883حاولت الجزائر من خلال الاصلاحات المعتمدة منذ  -

السياسة الحاصلة في العالم، ليكون نقطة تحول يعد يواكب التطورات الاقتصادية و الجبائي الذي لم 

 .النظام الجبائي القديم و الجديد بين

من أجل تحقيق أهداف معينة من  رغم التطور الذي شهده النظام الجبائي في مختلف الجوانب -

ب دورا كبيرا في تحفيز الادخار تشجيع الاستثمارات التي تلعسياسة التحفيزات الجبائية لدعم و بينها 

 .المنافسةوالعمل والانتاج و 

من زيادة في المردودية المالية لمختلف  الذي شهده النظام الجبائي الجزائري  صاحب التطور  -

الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في  الضرائب إلا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن كافية لتحقيق

تقليص الملموس من قدرة الجهاز الاداري من تعبئة ، و إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية

 .المداخيل، بالإضافة إلى تنامي الاقتصاد الموازي 



223 

 

 

 

من شأنها دعم الطاقة مستدامة إجراءات فورية و  يتطلب لإصلاح النظام الجبائي الجزائري  -

رفع من كفاءة الادارة الجبائية لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة لجبائية، و ا

 التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
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القدرة التنافسية  الفصل الرابع: السوق الموازي كمحدد للتأثير الجبائي على

 الجزائرللقطاع الخاص  في 

تعتبر ظاهرة السوق الموازي من الظواهر المنتشرة في جميع اقتصاديات الدول سواء كانت       

وازي قد بلغ أهمية كبيرة لا يمكن قد أظهرت العديد من الدراسات أن السوق المة أو متخلفة، و ممتقد

تجاهلها من إجمالي النشاطات الاقتصادية الكلية، بل إنها في بعض الحالات قد تنمو بمعدلات 

 نمو أعلى بالمقارنة مع السوق الرسمي.

تقديراتها التي تشكل رهانا قد الشديد للمسألة في مقاربتها ومميزاتها و هذه الاعتبارات تظهر التعو 

جميع مجالات الحياة الاقتصادية أن لها آثار تطال تصاد الوطني والمجتمع خاصة، و ا للاقأساسي

السياسة المطبقة من بين العناصر التي تؤثر فيها هي الجباية من خلال والاجتماعية، والسياسية، و 

من بينها تحسين القدرة التنافسية ذولة في تحقيق الأهداف المرجوة و الجهود المبمن قبل الدولة و 

 قطاع الخاص.لل

الجزائر كغيرها من الدول تعتبر ظاهرة السوق الموازي عامل مؤثر على تحقيق أهداف الجباية في و 

من خلال  إلى ظاهرة السوق الموازي تطرق فسنتحسين قدرة القطاع الخاص على المنافسة، ولهذا 

براز و  ه إعطاء لمحة عامة حول تحسين القدرة و  ايةلعلاقة التي تربط السوق الموازي بكل من الجباا 

 مباحث تتلخص في المحاور التالية: 3قسمت هذه الدراسة إلى ، و التنافسية للقطاع الخاص

 عموميات حول السوق الموازي المبحث الأول:  -
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لقدرة التنافسية للقطاع طة بين السوق الموازي الجباية واالعلاقة المرتبالمبحث الثاني:  -

 الخاص 

 للقطاع الخاص لتحسين القدرة التنافسية ي الجزائري كموجهالمبحث الثالث: النظام الجبائ -

 الجزائرفي للحد من آثار السوق الموازي 
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 عموميات حول السوق الموازي : الأولالمبحث 

مفهوم واحد للسوق الموازي الذي له خصوصيات، إلا أن تذهب كلها لهناك عدة مصطلحات       

تحدد السوق الموازي سنتطرق لها ، وهناك عدة عوامل تقيس و ةهناك عدة نظريات تفسر هذه الظاهر 

 في هذا المبحث.

 مفهوم السوق الموازي المطلب الأول: 

 نتطرق في هذا المطلب تعريف شامل للسوق الموازي، مع استنتاج الخصائص التي تميزه.      

 الفرع الأول: تعريف السوق الموازي 

 نذكر منها:هناك عدة تعريفات للسوق الموازي      

 :التعريف الاقتصادي 

هناك من يذهب إلى تعريفه على أنه: "مجموعة من الأنشطة التي تحقق دخلا لا يتم تسجيله ضمن 

القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه  الالتزاماتحسابات الناتج القومي، إما لتعمد إخفائه تهربا من 

 1عتها تعد مخالفة للقوانين السائدة في البلاد".الأنشطة، أو أن هذه الأنشطة المولدة للدخل بحكم طبي

" ذلك الجزء من السوق الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة هناك من يعرفها على أنها: و 

 2."بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذا السوق 

                                                           

صفوت عبد السلام عوض الله، "الاقتصاد السري: دراسة في آليات الاقتصاد الخفي و طرق علاجه"، القاهرة،  1
 .9(، ص 2002مصر، دار النهضة العربية، )

(، 2002هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، "السوق الموازي"، الادارة العامة للأبحاث و التطوير، فلسطين،) 2
 .1ص
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ن إنتاجا على أساس السوق سواء كاالخدمات القائم ن يعرفه على أنه: "إنتاج السلع و هناك مو 

 1الذي يتجنب الكشف عنه في التقديرات الرسمية للناتج الداخلي الخام".مشروعا أو غير مشروع، و 

 :تعريف الهيئات الدولية 

الذي يتكون من: فه تحت مسمى القطاع غير الرسمي و عر  م1991وفقا لمنظمة العمل الدولية لعام 

رة الحجم، مكونة من أشخاص يعملون لحسابهم الخاص، إما في "كيانات أو أنشطة اقتصادية صغي

 2مجال عمل عائلي أو مؤسسة محدودة من حيث عدد العمال".

في إطار الندوة الدولية الخامسة عشر لإحصائي العمل تبنى المكتب تعريفا و  م1993في عام 

ة عمال أجراء أو غير اسطجديدا للسوق الموازي باعتباره: "مجمل النشاطات الصغيرة المستقلة، بو 

ها الرئيسي في توفير يكمن هدفأجراء، والتي تمارس خاصة بمستوى تنظيمي وتكنولوجي ضعيف، و 

هي لا سلطات، و مداخيل للذين يعملون بها و تمارس بدون الموافقة الرسمية للمناصب شغل و 

 تخضع لمراقبة الآليات الإدارية و الجبائية".

ولي للعمل أعطى تعريفا جديدا للسوق الموازي على أنه: "جميع أدخل المكتب الد م2002في عام و 

الوحدات الاقتصادية للذين لا تشملهم كل أو بعض لاقتصادية التي يمارسها العمال و الأنشطة ا

 3الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة، فأنشطتهم ليست مدرجة في القانون، مما يعني 

                                                           

عبد الحكيم مصطفى الشقراوي، "التهرب الضريبي و الاقتصاد الأسود"، الاسكندرية، مصر، الدار الجامعية  1
 .11(، ص 2002الجديدة للنشر، )

، المعهد التونسي 15سامي بوصيدة، "الاقتصاد الخفي في تونس، ورقة عمل مذكرات و تحاليل المعهد، العدد  2
 .3(، ص 2019ة، )ديسمبر للقدرة التنافسية و الدراسات الكمي

دراسة -مريم بيلامي و منال العرباوي، 'العوامل المؤسساتية المفسرة لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 3
"، مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة الوادي، -2012تحليلة بالاعتماد على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 

 .90-29(، ص ص 2020، )جوان 01، العدد 01المجلد 
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لرسمي للقانون، أو أنهم غير مشمولين عمليا بمعنى أنه رغم عمله أنهم يعملون خارج النطاق ا

ه، أو أن القانون لا يشجع مداخل الإطار الرسمي للقانون إلا أن القانون لا يتم تطبيقه أو العمل ب

  1لتزام لأنه غير ملائم أو مرهق أو يفرض تكاليف مفرطة".على الا

لدولي عل أنه: "عبارة عن تبادل للسلع والخدمات كما عرفه كل من صندوق النقد الدولي و البنك ا

ت في معظم الأحيان من التي تعتبر مسجلة في الحسابات الرسمية، فالاقتصاد غير الرسمي يفل

 2عادة ما تمارس أنشطة في السوق السوداء".الضرائب، و 

رافق  الذيانا لتنمية استراتيجية البقاء، و من قبل هذه المؤسسات مك م1921كان يعتبر قبل و 

  3التي تميل إلى جعله رسميا.تي حدثت في دول العالم الثالث، و التعديلات الهيكلية ال

وتبادل  الاجتماعي الجزائري بأنه:" عبارة عن عمليات الإنتاجوعرفه المجلس الوطني الاقتصادي و 

التي لا ة، و والاجتماعي الخدمات التي لا تخضع كليا أو جزئيا للقوانين التجارية، الجبائيةالخيرات و 

  4المحاسبة".كليا أو جزئيا ضمن الإحصائيات و  تظهر

 

                                                           

 .90مريم بيلامي و منال العرباوي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
يوسف بودلة و حمزة كواديك، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر و إشكالية دمج انشطته في قنوات الاقتصاد  2

، )ديسمبر 03دد "، مجلة المقار للدراسات الاقتصادية، المركز الجامعي تندوف، الع-دراسة تحليلية–الرسمي 
 .123(، ص 2012

جميلة بلعيد، "الاقتصاد الموازي و الجريمة المنظمة في الاقتصاد الجزائري"، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم  3
 .121، ص 01، العدد 00السياسية، المجلد 

ع و آفاق عبد الحكيم بو الحيلة، "الإخضاع الضريبي لنشاطات الاقتصاد الموازي بين صعوبات الاقتطا 4
، )ديسمبر 3، العدد 0"، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد -على ضوء الدراسات الأكاديمية و المهنية-التحصيل
 .91(، ص 2015
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ذلك السوق الذي في ظله لا التنمية فقد عرفته على أنه: "وحسب منظمة التعاون الاقتصادي و 

 1تعتمد المؤسسات أثناء قيامها بنشاطات أخذ تصريح من الهيئات المختصة.

من منظور الأنشطة  فقد عرفه على أنه: " أما مكتب الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة

لا يمكن تقديرها من مصادر الإحصاءات الرسمية ية التي يتولد عنها عناصر دخل، و الاقتصاد

 2الناتج الوطني".المناط بها عادة وضع مقاييس الدخل و و 

 :تعريف الباحثين الاجتماعيين 

تلبية حاجات  التي تهدف إلى يرى باحثون في علم الاجتماع بأنه: "مجموعة النشاطات      

التحرر من القيود الرسمية، يقوم بها معينة تعمل على تخفيض التكاليف و أفراد تشكيلات اجتماعية و 

 3أفراد يعملون لحسابهم نظرا لظروف موضوعية اجتماعية".

السوق الموازي هو عبارة عن سوق غير نظامي يحتوي  من كل التعريفات المقدمة نستنتج أن

إما غير مسجلة ومقيدة قانونا اعتبارية سمية تنشط فيه شركات إما فردية و غير ر طة على أنش

 .جزء أو كل محاسبتهامخفية لأنها مقيدة لكن مضللة و و أبالتالي بعيدة عن رقابة الحكومة، و

 

 

                                                           

نجاة مسمش و موسى رحماني، "الاقتصاد الموازي و آثاره على الاستقرار الاقتصادي"، مجلة العلوم الانسانية،  1
 .321(، ص 2015، )ديسمبر 09جامعة بسكرة، العدد 

، )سبتمبر 02، العدد 3سليمان بوزيدي، "القطاع غير الرسمي"، الحوار الثقافي، جامعة مستغانم، المجلد  2
 .00(، ص 2010

، 19صالح بزة، "تحديات النظام الجبائي في الحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مجلة الباحث، ورقلة، المجلد  3
 .211(، ص 2019، )01العدد 
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 الفرع الثاني: خصائص السوق الموازي 

 لسوق الموازي:من خلال التعريفات السابقة نستنتج الخائص التالية حول ا      

 تكون عادة قيمته المضافة خارج الحسابات تصاد لا يخضع للرقابة الحكومية و هو اق

م التصريح أي بعيدا عن عدية، لا يخضع لتشريعات الصادرة، ولذلك يعتمد السرية و القوم

 لا يمسك دفاتر حسابات رسمية؛الرقابة و 

  وتقديم بيانات، ويستفيد من سوم التهرب من كافة الواجبات اتجاه الدولة من ضرائب، ر

 المحمولة على المجموعة الوطنية؛الخدمات المتوفرة و 

 1؛يتميز بصغر حجم رأس المال 

  من ا حداثة كالتجارة الإلكترونية، و أكثرهأشكال التبادل قديما كالمقايضة و يتضمن أكثر

 الأسلحة؛ع على أكثرها تعقيدا كالمخدرات و أبسط السل

 تواجد في كل من الدول يحيث العمر، الحالة التعليمية، و  يضم شرائح متعددة سواء من

 2النامية؛المتقدمة و 

 في حال استخدمت عمال لية على المشاريع غير المنظمة، و سيادة طابع الفردية أو العائ

هم إما من العائلة أو الأقارب أو أفراد أفراد، و  1دود يقل في العادة عن يكون عددهم مح

 3يعملون مقابل أجر؛

 

                                                           

 .3دة، المصدر المذكور سابقا، ص سامي بوصي 1
 .323نجاة مسمش و موسى رحماني، المصدر المذكور سابقا، ص  2
باية ساعو و زوبيدة سيار، "اشكالية الاقتصاد غير الرسمي و آثاره على الاقتصاد"، مجلة الاصلاحات  3

 .22(، ص 2020، )1، العدد 10الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، المجلد 
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 نتاج، ما يدل يز بصغر حجمه والذي يتخذ جزءا من المنزل كورشة تتم فيها عمليات الايتم

 1؛مرونتهعلى تنوع أنماطه و 

  العائليةما تعتمد على العلاقات الشخصية و بالمرونة فهي غالبا  فيهتتسم نظم التسويق 

تسويق على جاد قنوات للاتصال والالتبادل لصعوبة إيعاقدات غير الرسمية في الانتاج و التو 

بطبيعة الحال فإن المرونة في علاقات السوق تؤدي في أغلب الأحيان إلى نطاق واسع، و 

 2اشتداد حدة المنافسة، حيث لا توجد قواعد أو ضوابط رسمية معمول بها؛

 عدم توفر الأمان الوظيفي نظرا لاحتمال التعرض للطرد في أي وقت؛ 

  الشباب؛فئات الأطفال، والنساء و التمييز بين مختلف 

  الاعتماد على الأنشطة ذات كثافة في طول ساعات العمل وذلك بسبب الدخل المنخفض و

 اليد العاملة؛

  المالك؛يتم التدريب على يد صاحب العمل و انخفاض مستوى التدريب حيث 

 تأمين الصحي، قلة الانضمام إلى الضمان الاجتماعي أو عدمه، فالعاملون لا يتمتعون بال

 منح التقاعد أو التأمين على الأمراض أو البطالة؛ لا يستفيدون منو 

 شروط العمل؛لسلامة المهنية بسبب تردي ظروف و انعدام ا 

 3انعدام أو قلة النقابات العمالية؛ 

 

                                                           

 .22باية ساعو و زوبيدة سيار، المصدر المذكور سابقا، ص  1
"، 2010-1999مبروكة حجار، "تقويم دور السياسة الجبائية في دعم القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة   2

و علوم التسيير، جامعة سطيف، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية 
 .110-113(، ص ص 2011/2012)
 .120يوسف بودلة و حمزة كواديك، المصدر المذكور سابقا، ص  3



233 

 

 

 

 المطلب الثاني: النظريات المفسرة للسوق الموازي 

 1مفسرة لظاهرة السوق الموازي، تتمثل في ما يلي: هناك عدة نظريات      

 تحديث:نظرية ال 

يرى أنصار هذه النظرية أن السوق الموازي هو أحد بقايا أنماط الانتاج من قبل شعوب       

  الريف المعزولة، لقد حوصر غير الرسميين خارج السوق الرسمي لافتقارهم إلى التعليم المناسب 

ي يختف تدل هذه النظرية على فكرة أن الفائض من احتياطي العمال الحضريين سوفوالمهارات، و 

تشير الأدلة في جميع أنحاء العالم إلى أن السوق الموازي لا يزال في النهاية مع ظهور التصنيع، و 

الرسمي سوف يستوعب جيش الاحتياط في نهاية  سوق قائما على الرغم من التنبؤات بأن ال

هات الرسمية للجالمطاف، إذ تعتبر غير الرسمية عملية شبه تطورية، حيث ستنقل الأنشطة غير 

 .الفاعلة فيها من جيش الاحتياط إلى السوق الرسمي

 :نظرية التبعية 

ليس تعظيم الربح، ات غير الرسمية هو مجرد البقاء و تعتبر هذه النظرية أن الهدف من العملي      

إذ كان ضعف نظرية التبعية هو أنها رأت أن ترتيب العمل غير الرسمي يحدث إلى حد كبير خارج 

 الرسمية الاستغلالية.علاقات الإنتاج 

 

 

                                                           

-1990خلال الفترة  -دراسة قياسية–أسماء حساين  و عبد القادر ساهد، "حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر  1
 .015-011(، ص ص 2020، )01، العدد 10"، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، المجلد 2012
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 :النظرية الليبرالية 

سعت إلى نقل السيطرة في الاقتصاد من القطاع العام إلى القطاع الخاص على أساس      

   دي سوتو"أكد  م1929تحسين اقتصاد الأمة، وفي بأنها ستنتج حكومة أكثر كفاءة، و الاعتقاد 

De Soto" على أن هذا السوق يتكون ة المفرطة، و ستجابة لأنظمة الدولأن السوق الموازي هو ا

 وقت، ل بشكل غير رسمي لتجنب تكاليف، و من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يختارون العم

اشار إلى أنهم سيستمرون في الانتاج بشكل غير رسمي طالما أن ومجهود التسجيل الرسمي، و 

لموارد الإنتاجية الوصول إلى اصعوبة قة ومكلفة، ونقص حقوق الملكية، و الاجراءات الحكومية مره

حسب رأيه القواعد و اللوائح الحكومية غير المعقولة تخنق المشاريع مثل: التمويل والتكنولوجيا، و 

  .الخاصة

 :النظرية البنيوية 

أصرت على أن الطابع غير الرسمي ليس نتيجة لزيادة العرض العمالي أو الإفراط في اللوائح      

عاملون اقتصادية تابعة )مؤسسات صغيرة( و السوق الموازي كوحدات الحكومية، فهي ترى أن 

بالتالي زيادة القدرة التنافسية للشركات الرأسمالية عملون على خفض تكاليف المدخلات والعاملة، و ي

 الكبرى.

يعتبرون  غير الرسمية ترتبط ارتباطا جوهريا، إذنياويون أن الاقتصادات الرسمية و عليه يرى البو 

ة الرأسمالية، حيث العاملين بأجر الغير رسميين خاضعين لمصالح التنميغير الرسمية و  المؤسسات

 خدمات رخيصة، فهم يجادلون بأنه يجب على الحكومات معالجة العلاقة غيريقدمون سلعا و 

خلال تنظيم العلاقات التجارية  العاملين المرؤوسين منالمتكافئة بين الشركات الكبرى والمنتجين و 

 ية.العمالو 



235 

 

 

 

 :النظرية الطوعية 

ادية بين المؤسسات غير الرسمية هذه النظرية لا تولي إلا القليل من الاهتمام للروابط الاقتص     

الشركات الرسمية، لكنها تقر بفكرة أن المؤسسات غير الرسمية تخلق منافسة غير عادلة و 

تزعم أنه لانتاج الأخرى، و ة لأنها تتجنب الأنظمة الرسمية والضرائب وتكاليف اللمؤسسات الرسمي

ينبغي إخضاع الشركات غير الرسمية للظروف التنظيمية الرسمية من أجل زيادة القاعدة الضريبية 

 و تقليل المنافسة غير العادلة للشركات التجارية الرسمية.

 المطلب الثالث: السوق الموازي و دور الدولة

يذهب آخرون إلى معارضة دم تدخل الدولة، و الباحثين يؤيدون السوق الموازي ولعهناك بعض      

 السوق الموازي، مع تأييدهم لتدخل الدولة. 

 لعدم تدخل الدولةو  الفرع الأول: المؤيدين للسوق الموازي 

 العبء يتجنب أنه طالما والعمالة، الثروة يخلق السوق الموازي  أن" الليبرالية" الأطروحة ترى       

 تلبية على الدولة قدرة عدم نتيجة هو، فالإدارية الإجراءات عقيدوت الاجتماعية والرسوم الضريبي

 وبالتالي القانون، نطاق خارج العمل على إجبارهم خلال من الطبقات الفقيرة من المجتمع تطلعات

 ريادة ةكيدينامي عن تعبير هي التي للمبادرات خصبة أرضية أو اجتماعي تنظيم أداة يمثل

 النظر عن السوق الموازي للأسباب التالية:قد غضت الحكومة ، و 1الأعمال

                                                           
1 Philippe ADAIR, « production et financement du secteur  informel urbain en Algérie : enjeux et 
méthodes », revue économique et management, université de Tlemcen, N° :01, (Mars 2002), p 02.  
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 من جهة أخرى فإن غضب جيوش من العاطلين من جهة، و  رأت فيه أداة امتصاص

الاجتماعية من كل المسؤوليات التي تقع على د يبرئ مصالح التأمينات الصحية و الاقتصا

 عاتقهم في حال التعامل مع العاطلين الجدد عن العمل؛

 علاقاته مع رجال الأعمال الممارسين للنشاط  فائدة فيه مصلحة و الفساد الحكومي الذي ل

 غير الرسمي؛

  يقوم رجال السياسة بتشجيع النشاطات غير الرسمية بحيث يستخدمون مصطلحات أخرى

 مرادفة لمصطلح السوق الموازي مثل: العمل الخاص، العمل الحر، الصناعات الصغيرة، 

ازي لملاءمته لقدراتهم الأفراد في إطار السوق المو كلها تخرج من كونها أعمالا يمارسها و 

مكاناتهم التنظيمية.المادية و   1ا 

     تشريعاتها يمثلان عائقا أمام نموعن هذه الفكرة بكون حجم الدولة و  "De Sotoسوتو  دي"يعبر 

عراقيل ستؤدي إلى ثروة التم في إطار رسمي، هذه الصعوبات و تطور أي نشاط اقتصادي يو 

 أن السوق الموازي يفلت من هذه التعقيدات لأنه مرن بالدرجة الأولى.حقيقية، و 

اعتبارا من كون المستثمر يتصرف رتفاع التكاليف المترتبة عنها، و اوبالنظر إلى كثرة العراقيل و 

بعقلانية، كما أنه على علم بكل ما يجري في السوق، فإنه يستنتج بأن تكاليف العمل بالسوق 

بالتالي فسيختار العمل في السوق ع تكاليف العمل بالسوق الرسمي، و مقارنة م الموازي أكثر فاعلية

  الموازي.

عليه فإن السوق الموازي هو واقع يجب التعامل معه لأنه يواجه العراقيل البيروقراطية التي تطرحها و 

لدولة بالتالي فاا إعاقة نشاط المؤسسات الصغيرة والحد من إنتاجيتها، و التي من شأنهو الدولة، 
                                                           

ق، "واقع الاقتصاد الموازي في الجزائر و موقف الحكومة الجزائرية منه"، المجلة حورية بورعدة و ايسعد دريس رقي 1
 .29(، ص 2015، )01، العدد 11الجزائرية للاقتصاد و التسيير، المجلد 
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وق الموازي أن مطالبة بالانسحاب من السوق حتى تسمح للمتعاملين الاقتصاديين العاملين بالس

 1 قدراتهم الانتاجية لأن حقوقهم لا تتلاءم مع الواقع الاقتصادي.يبرزوا كفاءاتهم و 

 و مؤيدي تدخل الدولة الفرع الثاني: المعارضين للسوق الموازي 

 لخسائر مصدر وهي ومفترسة، منحرفة ظاهرة السوق الموازي  أن" يةالتدخل" الأطروحة تعتبر      

 والتهريب( المباشرة غير والضرائب والضرائب الرسوم) جبائيال التهرب بسبب الدخل خسارة: كبيرة

 2.لمنافسةل معرقلو  الإجمالي، المحلي لناتجا قيمة التقليل من، و (الأجنبي النقد احتياطيات خفض)

لى ظهور النشاطات لرقابة الممارسة من طرف الدولة هي التي تؤدي إتنطلق من كون ضعف او 

و أينطبق هذا التصريح في غالب الأحيان على اقتصاديات الدول حديثة الاستقلال غير الرسمية، و 

 تلك التي تعاني من حروب أهلية أو عدم الاستقرار بصفة عامة.

ن مبرر ضعف الرقابة الممارسة من طرف الدولة كسبب للو   نشاطات غير الرسمية قد ينطبق بشكلا 

ن قامت الدولة بمراقبة إقليمها تبقى غير قادرة هيكليا ى المادة الجبائية، إذ أنه حتى و خاص عل ا 

لإخضاع بعض النشاطات الاقتصادية للضريبة، هذا المبرر ليس ملائما لحد ما من الناحية 

ون مستوى المداخيل الجبائية التي تحصلها الاقتصادية، حيث أن تكلفة الرقابة الجبائية تبقى دوما د

 الدولة.

 

 
                                                           

بوطالب براهمي، "مقاربة اقتصادية للتهريب بالجزائر"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد  1
-32(، ص ص 2011/2012العلوم الاقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة تلمسان، ) التنمية، كلية

39. 
2 Philippe ADAIR, op.cit, p 02 . 
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 يمكن تبرير ضعف الرقابة الممارسة من طرف الدولة من وجهتين هما:و 

  يقومون بدور الرقابة، إما أن الدولة عاجزة عن تسديد أجور بعض الفئات من العمال الذي

نما لحسابهم ولة، و اعات التي تعود لخزينة الدبالتالي تتسامح معهم فيما يتعلق بالاقتطو  ا 

  الخاص.

  ،إما عدم القدرة السياسية على إخضاع بعض النشاطات الاقتصادية لاقتطاعات ضريبية

 1 أو بكل بساطة الإرادة السياسية بعدم الاخضاع للضريبة.

القدرة التنافسية و الجباية  ،ي واز السوق الم المبحث الثاني: العلاقة المرتبطة بين

 للقطاع الخاص

لثاني إلى العلاقة سنتطرق في المبحث اغيرات الثلاث هناك علاقة تأثير وتأثر، و المت بين      

افسية القدرة التنتأثير السوق الموازي على كل من ، و للقطاع الخاص القدرة التنافسيةبين الجباية و 

 الجباية.للقطاع الخاص و 

 تأثير الجباية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص: المطب الأول

إبراز الجباية من خلال العلاقة بين القدرة التنافسية و  نتطرق في هذا المطلب إلى توضيح      

 مدى تأثير الجباية على القدرة التنافسية من خلال ما يلي:

 

  

                                                           

 .00-39بوطالب براهيمي، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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 :على المستوى الكلي 

عد الجباية أداة تعديل اقتصادي واجتماعي، تنظم فرض الضرائب والرسوم لصالح الدولة ت      

حقيق أهداف ات المحلية، فهي أداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي قصد تالجماعو 

 .1معالجة بعض المشاكل الاقتصاديةالسياسة الاقتصادية و 

فأثر الجباية على النشاط الاقتصادي في مجموعة على الدور الذي يلعبه فرع النشاط الذي 

بين هذا الفرع و بقية فروع النشاط فرضت الضريبة على منتجاته في الاقتصاد القومي، إذ تقوم 

الاقتصادي علاقات الاعتماد المتبادل، فهو يعتمد على الفروع الأخرى في الحصول على ما 

وفقا لأهمية الدور ا في تسويق منتجاته، و يلزم من مدخلات لقيامه بالإنتاج كما يعتمد عليه

و كجامع للصفتين معا يتوقف الذي يلعبه هذا الفرع كمشتر من الفروع الأخرى أو كبائع لها أ

 2.الأثر هنا على بقية أجزاء الاقتصاد القومي

 :على المستوى الجزئي 

     يمكن للجباية أن تكون لها آثار جد معتبرة على المكلف سواء كان شخصا طبيعيا       

            التموين استراتيجيةأو معنويا، فهي تؤثر على ميل الأفراد للادخار، كما تؤثر على 

 3الاستثمار بالمؤسسة، إذ تلعب دور المحفز، الموجه، المثبط للاستثمار داخل المؤسسة.و 

مال واليد من خلال تأثيرها على عوامل الإنتاج أي على رأس ال الإنتاجيمكن أن تؤثر على 

هنا لابد من معرفة أثرها على الرغبة في العمل، عرض رؤوس و الموارد المستعملة، العاملة و 

                                                           

 .091حنان بن عاتق، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .12 محمد دويدار، المصدر المذكور سابقا، ص 2
 .091حنان بن عاتق، المصدر نفسه، ص  3
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ل، بالإضافة إلى أثرها على نفقات الإنتاج، فيمكن أن تشكل حافزا للعمل كما يمكنها أن الأموا

جين، تعرقل مبادرة العمل، بحيث نجد الضرائب المباشرة المرتفعة تؤدي إلى تقليص أرباح المنت

يمكن ملاحظة ذلك الأثر بالنسبة للضرائب ، و الإنتاجهذا الوضع يؤدي إلى تخفيض حجم و 

الإنتاج حتى لا يفرض على لى الأرباح، بحيث يعمل المنتج على تخفيض التصاعدية ع

للربح معدل ضريبي مرتفع، مما يعكس سلبا على حجم العمالة، كذلك الضرائب  الشريحة العليا

الضرائب الآلات و إحلالها محل العمال، و  التي تزيد من تكلفة العمل قد تشجع على استخدام

 1لع معينة تعمل على تشجيع العمل في الصناعات التي تنتج التي تزيد من تكاليف إنتاج س

سلعا بديلة في الوقت الذي تؤدي إلى خفض العمل في الصناعات الخاضعة للضريبة، 

على سلع الاستهلاك الضرورية ر العمال و تفاع الضرائب على أجبالإضافة إلى ذلك فإن ار 

لبا على قدرتهم الإنتاجية، بحيث تؤدي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للعمال، مما يؤثر س

 اكم كذا حرمانهم من الدخل المخصص للعلاج،من الاستهلاك الضروري للعمال، و  إلى التقليل

ى ، بالإضافة إلالإضافيةيتضح ذلك جليا في قلة الساعات يعمل على تخفيض الميل للعمل و 

بالتالي توظيف عدد نتاج و مات تجبر المنتج تخفيض الإالخدذلك فإن قلة الطلب على السلع و 

 2 قليل من العمال.

مادامت الضرائب تؤدي إلى نقص ، و الادخاريتوقف عرض رؤوس الأموال الإنتاجية على و 

للضرائب  يتحقق ذلك خاصة بالنسبةى قلة عرض رؤوس الأموال، و الادخار، لذا فإنها تؤدي إل

أما طلب رؤوس الأموال فيتوقف  ئها يقع على دخل الطبقات المدخرة،اعبالمباشرة التصاعدية، أ 

                                                           

-22(، ص ص 2003مراد ناصر، " فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق "، الجزائر، مطبعة هومه، ) 1
25. 

مراد ناصر، "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق"، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان المطبوعات  2
 .22-25(، ص ص 2012الجامعية، )
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تؤدي الضرائب إلى تدني فرص الربح، مما يشجع فرص الربح التي تعرض للمنتجين و  على

 1الطلب على رؤوس الأموال.

ن من خلال تحويلات جزافية،     يمكن للحكومة استعمال حصيلة الضرائب لتعويض المنتجي

 2من الرسم البياني يمكن ملاحظة ما يلي:و 

 ؛P0المقبوض هو والسعر المدفوع و  Qالضريبة فإن الكمية المنتجة هي في غياب  -

 ؛P1dيرتفع السعر إلى و  Q1عند فرض الضريبة فإن الكمية المنتجة تنخفض إلى  -

 ؛P1Sمقبوض خاص بالبائعين  وسعر P1dأصبح هناك سعر مدفوع خاص بالمشترين  -

 ؛Dو  Bة بالمستطيلين الفرق بين السعرين يمثل مبلغ الضريبة المحصلة للدولة ممثل -

 

 

 

 

 

 

                                                           

مراد ناصر، "فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق"، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان المطبوعات  1
 .50-22الجامعية، المصدر المذكور سابقا، ص ص 

دكتوراه : تقييم و آفاق"، أطروحة 1992عبد السلام فنغور، "تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات  2
علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة 

 .11-10(، ص ص 2015-2012، )1باتنة 
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 المنتجات لضريبي الاضافي عند فرض ضريبة على: العبء ا90 شكل رقم

: تقييم و آفاق"، 1992، "تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات فنغورعبد السلام المصدر: 

ة العلوم الاقتصادية و التجارية و أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد التنمية، كلي

 .10(، ص 2015-2012، )1علوم التسيير، جامعة باتنة 

 يتضح من الرسم البياني أن:

 المباعة تنخفض؛ة اجتماعية لأن الكمية المنتجة و الضريبة تنتج خسار  -

دولة حتى لو خصصت ال، و  Qو ليس عن  Q1فرض الضريبة سوف تحصل عن الكمية  -

 ؛ C+Eالمنتجين تبقى خسارة تمثل المثلثين هلكين و حصيلة الضريبة للمست

 1الخسارة الاجتماعية تمثل المساحة المظللة للمثلثين؛ -

 الارتفاع؛  t Xقاعدة المثلث= معدل الاخضاع  -

                                                           

(: 2010-1950بومدين بكريتي، "السياسة الجبائية و تحديات الاصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ) 1
ة و قياسية"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع: تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية دراسة تحليلي

 .102-92(، ص ص 2012-2015التجارية و علوم التسيير، جامعة تلمسان، )
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 ،Fبعد فرض الضريبة يمثل المثلث ، و F+E+Dفائض المنتجين قبل فرض الضريبة يمثل  -

سلعة قد ترتب عنه خسارة صافية ممثلة في الفرق )الخسارة( يمثل، ففرض الضريبة على الو 

 ؛E+Dمساحة المثلث المظلل 

لى المبالغة في احتجاز إن سياسة الاعفاء الجبائي للأرباح المحتجزة يغري بعض المؤسسات ع

يكون ذلك على حساب فتحجز ما يزيد عن طاقتها وعن حاجتها للتوسع، و عدم توزيعها، الأرباح و 

يتوجب على هذا على ، و أخرى قد تكون أكثر فائدة للاقتصاد ككلالاستثمار في أوجه استثمار 

ونشاط حسب حاجة كل قطاع دقة و تنظم بالمعتمد على الاعفاءات أن تحدد و السياسة الجبائية 

 نوع المشروع الذي يخدم للتنمية الاقتصادية.اقتصادي و 

 ن بمنحهم امتيازات قد تؤثر الضريبة على تحويل عوامل الانتاج عن طريق استقطاب المستثمريو 

 ا عفاءات خاصة ببعض الفروع، أو ببعض أنواع الانتاج، أو من خلال زيادة الضغط الجبائي علىو 

كذلك قد تفرض الضريبة في منطقة أو في دولة معينة دون سواها، فيكون فروع ومنتجات أخرى، و 

 1 أو دولة إلى غيرها.في انتقال المشروعات من منطقة 

يكون هذا الأثر متوقفا على شكل السوق، ففي على ارتفاع نفقة الإنتاج، و  موماتؤدي الجباية ع

 2سوق المنافسة الكاملة هنا السعر يتحدد حسب قوى السوق، لذا يعتبر السعر بالنسبة لكل من

يترتب على ذلك أن المنتج لا يستطيع معطاة لا نستطيع التأثير عليه، و المستهلك كقيمة المنتج و 

مدفوعة من خلال رفع سعر البيع عن المستوى السائد في السوق، لذا يقع أثر تعويض الضريبة ال

قد تزداد قيمة الضريبة عن مقدار الربح تكاليف الإنتاج، و  الضريبة على الربح، بحيث تزداد

                                                           

 .102(، ص 2012-2015بومدين بكريتي، المصدر المذكور سابقا، ) 1
(، مطبعة هومه، الجزائر، المصدر 2003النظرية و التطبيق "، ) مراد ناصر، " فعالية النظام الضريبي بين 2

 .29المذكور سابقا، ص 
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انسحاب المنتجين من و  رة، مما يؤدي إلى تخفيض الإنتاج،يترتب على ذلك تحقيق خساالمحقق، و 

 السوق.

فهنا نجد تمتع المنتجين بسيطرة نسبية على السوق، في سوق المنافسة الاحتكارية أما إذا كنا 

روة الطلب، ذلك حسب ميبة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، و لذا فإن رفع السعر بمقدار الضر 

يكون انخفاض الإنتاج ضعيف إذا كان عرض السلعة قليل لإنتاج، و انخفاض مستوى ا ثم إلى

  ض السلعة مرن فإن انخفاض الإنتاج يكون كبيرا.المرونة، أما إذا كان عر 

في ظل السوق الاحتكارية نلاحظ سيطرة المنتج على السوق فهو يعمل على رفع سعر السلع و 

  بمقدار الضريبة دون انخفاض كمية الإنتاج، إلا أن ذلك السلوك يتوقف على مرونة الطلب 

الضريبة نقص في كمية الإنتاج على مستوى السعر قبل فرض الضريبة، بحيث يترتب على و 

إذا كان الطلب على السلعة يتميز بقلة المرونة، أما إذا كان ذلك الطلب مرن فلا نشهد نقص 

 1 في كمية الإنتاج رغم زيادة السعر بمقدار الضريبة.

 المطلب الثاني: السوق الموازي كمعرقل للقدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص

     لسوق الموازي على القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص، نذكر:توجد عدة آثار ل     

  نشطة القطاع غير أإن الانتاج في منطقة ما أو قطاع معين يحتوي على عدد معين من

المضرة بالمستهلك، يؤدي غير مطابقة للمواصفات القياسية و الرسمي الذي ينتج منتجات 

بالتالي الأشواق الخارجية أو المحلية، و  اء فيإلى تقليل فرص النفاذ لهذه المنتجات سو 

 التهديد بإغلاق مثل هذه القطاعات؛
                                                           

(، مطبعة هومه، الجزائر، المصدر  2003مراد ناصر، " فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق "، ) 1
 .50-29المذكور سابقا، ص ص 



245 

 

 

 

  ،كما أن السوق الموازي يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المؤسسات في السوق الرسمي

 ة من المنتجات الشرعية؛حيث يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروض

  الأسواق الخارجية بها بعض العيوب الناتجة عن الاستعانة يؤدي تصدير صفقة ما إلى

هذا ما من شأنه ر بصادرات السوق الرسمي، و ببعض مخرجات السوق الموازي إلى الإضرا

 بسمعة القطاع الصناعي للدولة ككل؛أن يضر 

  قد تلجأ بعض المؤسسات الصغيرة الرسمية للحصول على بعض لوازم إنتاج منتج معين

هائي للمؤسسات        ق الموازي لتقليل التكلفة، مما قد يضر بالمنتج النمن مصانع السو 

 1المصانع الرسمية؛و 

 راد ينشطون وفق القانون أفسوق المحلي ذلك أن وجود مؤسسات و تشويه المنافسة في ال

دون و  دفعا لكافة المستحقات المالية، بمقابل وجود أطراف تنشط بحريةإنتاجا وتسويقا، و 

القانوني  في نفس تلك القطاعات، هذا ما يخلق صعوبة منافسة المتعامل دفع الضرائب

ا المجال للأنشطة غير للمتعامل غير القانوني، مما يتسبب في انسحابه من السوق تارك

 2ينتشر الفساد؛الرسمية، ومع مرور الزمن تعم الفوضى و 

 المطلب الثالث: تأثير السوق الموازي على الجباية

هذا ما سنوضحه في على الجباية على مستويين جزئي وكل، و  ر السوق الموازي يظهر تأثي      

 هذا المطلب.

 
                                                           

 .122-121ص يوسف بودلة و حمزة كواديك، المصدر المذكور سابقا، ص  1
علي حبيش، "الاقتصاد الموازي و الفساد في الجزائر"، مجلة المعارف، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة البويرة،  2

 .220(، ص 2011، )جوان 12، العدد 10المجلد 
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 الفرع الأول: على المستوى الجزئي

 :التهرب الجبائي       

ء الجبائي في إن زيادة السوق الموازي قد تؤدي إلى زيادة التهرب الجبائي نتيجة العب      

ة التهرب الجبائي تساهم هي مكلفين بالضريبة، كما أن زيادعدم العدالة بين الالاقتصاد الرسمي، و 

للظاهرة الأخرى أثرا الي فكل ظاهرة تؤدي دورا مسببا و بالتالسوق الموازي، و  في زيادة حجم الأخرى 

ذلك من خلال علاقة تبادلية إيجابية بينهما، كما يمكن القول في الوقت نفسه، وفي حلقة واحدة، و 

 ون مرادفا للتهرب الجبائي، في الحالة التي يقوم المكلف القانوني بالتهربأن السوق الموازي قد يك

ذلك بمخالفة التشريع الضريبي بأساليب مختلفة، لكن لا يصح هذا من الضرائب كليا أو جزئيا،  و 

القول في حالة التجنب الضريبي عندما يمتنع المكلف من إنتاج أو استهلاك سلعة ما و/أو عن 

اته المفروضة عليه ضريبة أكبر بنشاط آخر خاضع لضريبة أقل، في المقابل طريق إحلال نشاط

ل تغير الصفة القانونية من خلا قد يتحايل المكلف ليتجنب دفع جزء من الضرائب المفروضة

لال استغهل الخبرة و على أ ا عطائه صفة أخرى حيث الضرائب المفروضة أقل بالاستعانة لنشاطه و 

بالتالي لموازي مرادفا للتجنب الضريبي، و هنا لا يمكن اعتبار السوق ا، و ثغرات في القانون الضريبي

 1للتهرب الضريبي ككل.

 :الأثر على توزيع الدخل  

تعمل الدولة جاهدة من خلال سياستها الجبائية على تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الدخول       

لى تحقيق هذه العدالة، حيث أن نمو بين فئات المجتمع، إلا أن زيادة حجم السوق الموازي يؤثر ع

                                                           

اث رشيد بوعافية و محمد يدو، "تطور الاقتصاد غير الرسمي و بروز ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر"، مجلة أبح 1
 .11-10(، ص ص 2015، )ديسمبر 1، العدد 00و دراسات التنمية، جامعة برج بوعريريج،  المجلد 
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عدم تحملهم الأعباء نتيجة تهربهم من دفع الضرائب، و  هذا السوق يؤدي إلى زيادة مداخيل أصحابه

العامة، بالمقابل لا يحصل أصحاب السوق الرسمي على زيادة مماثلة في الدخول نتيجة تحملهم 

 السوق الموازي من دفع الضرائب. لأعباء جبائية مرتفعة تعويضا للنقص الحاصل نتيجة تهرب

 :الأثر على توزيع الموارد  

يؤدي نمو السوق الموازي إلى زيادة نسبة التهرب الجبائي، التي تؤثر سلبا على السوق       

الرسمي، الذي يتحمل دفع أعباء جبائية أكثر، هذه الزيادة في مستوى الضرائب المفروضة على 

ع المزيد من الأنشطة إلى التحول نحو السوق الموازي، حيث أنشطة السوق الرسمي تؤدي إلى دف

تزداد العوائد من التهرب الجبائي، مما يولد المنافسة غير العادلة بين الاقتصاديين بالشكل الذي 

 يمكن السوق الموازي من اجتذاب قدر أكبر من الموارد.

 الفرع الثاني: على المستوى الكلي

فقدان حصيلة ظهر من خلال بناء سياسة جبائية و لى الجباية يإن تأثير السوق الموازي ع     

 هذا ما سيتم شرحه.، و الضرائب

 :بناء السياسة الجبائية 

يكون بناء على بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل: معدلات   إن رسم السياسة الجبائية      

  ، إلخلات النمو الاقتصادي، ...البطالة، معدلات التضخم، الانفاق العام، توزيع الدخل القومي، معد

من و  ،1الاحصائيات الرسميةانخفاض درجة مصداقية البيانات و  يؤدي ارتفاع السوق الموازي إلىو 

ثم تصبح المؤشرات الاقتصادية غير مناسبة لصنع السياسات الاقتصادية الملائمة لتحقيق 

                                                           

 .115مبروكة حجار، المصدر المذكور سابقا، ص   1
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ات غير مناسبة فإن النتائج السياسالاقتصادي، وعندما تكون التوقعات غير صحيحة و  الاستقرار

دي إلى جمع معلومات غير بالتالي فإن انتشار السوق الموازي يؤ و تأتي على عكس المتوقع لها، 

 1بالتالي بناء سياسة جبائية غير مناسبة يترتب عنها نتائج أقل من المطلوب.صحيحة، و 

 :فقدان حصيلة الضرائب  

حصاو  بالتالي لا يمكن مراقبتهارح بها، و وازي يشمل أنشطة غير مصذلك أن السوق الم       ئها ا 

بالتالي فرض الضرائب عليها، هذا الأمر يؤدي في الأخير إلى وجود أنشطة تحقق أرباحا بمقابل و 

 .2حرمان الخزينة من عوائد الضرائب

 سببه عدم قيامحيث أن جانبا من الدخل الذي يتم توليده داخل الاقتصاد لا يدفع عنه ضرائب، 

بالمقابل و ، 3بالكشف عن دخولهم أو طبيعة وظائفهم التي يقومون بها للسلطات الضريبيةالأفراد 

 الخدمات العامة.بالمرافق و  تمتعهم

ائي في مجال ينعكس تأثير السوق الموازي على الموارد العامة من خلال ممارسات التهرب الجبو 

وارد هامة يمكن استغلالها لزيادة خاصة الاستيراد، فلا تزال تتسبب في ضياع مالمعاملات الكبيرة و 

يترتب الفقر في الموارد الناتج عن التهرب الجبائي زيادة مستويات الضرائب ارد الخزينة العامة، و مو 

على  4على الأنشطة التي تتم في السوق الرسمي، بمعنى أن معدلات الضرائب التي يتم جمعها

ارد الحكومية ستكون أقل من المستوى الذي الدخول المسجلة تصبح أكبر من اللازم، كذلك فإن المو 

                                                           

 .112مبروكة حجار، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .221علي حبيش، المصدر المذكور سابقا، ص  2
لجزائر: الحجم، الأسباب و النتائج"، مجلة الدراسات المالية و المحاسبية نسرين يحياوي، "الاقتصاد الموازي في ا 3

 .291(، ص 2012، )ديسمبر 2و الإدارية، جامعة أم البواقي، العدد 
حنان حاقة و رفيقة حروش و هشام لبزة، "العلاقة بين الاقتصاد الموازي و الموارد العامة في الجزائر"، مجلة رؤى  4

 .00(، ص 2019، )ديسمبر 02، العدد 09ادي، المجلد اقتصادية، جامعة الو 
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بهذا الشكل ة العامة للدولة أكبر مما يجب، و عجز الميزانيمن ثم يصبح يجب أن تكون عليه، و 

يصبح النظام الجبائي القائم في ظل وجود حجم كبير للسوق الموازي غير عادل الأمر الذي يولد 

 1 الجبائي.ضغوطا أكبر، مما يدفع بالفئات الأخرى إلى التهرب 

للقطاع  لتحسين القدرة التنافسية النظام الجبائي كموجهالمبحث الثالث: 

 الجزائرفي الخاص للحد من آثار السوق الموازي 

 في إطار الاصلاحات على النظام الجبائي الجزائري قد تم التركيز على تشجيع الاستثمارات      

كلها في إطار السياسة دة إجراءات تصب من خلال القيام بع ازي،الحد من آثار السوق المو و 

ذلك من خلال تقديم مزايا لها في جميع الميادين من أجل خدمة هدافها، و تحقيق أ الجبائية و 

 الاقتصاد الوطني.

 الجزائرفي المطلب الأول: معالم السوق الموازي 

ذا إبراز كطور السوق الموازي في الجزائر، و سنتناول في هذا المطلب إلى عرض مراحل ت      

 لمظاهره.

 

 

 

                                                           

حنان حاقة و رفيقة حروش و هشام لبزة، "انعكاسات حجم الاقتصاد الموازي على التحصيل الضريبي في الجزائر  1
"، مجلة الاقتصاد و التنمية المستدامة، جامعة الوادي، المجلد 2015-1991دراسة قياسية تحليلية خلال الفترة 

 .12(، ص 2019، )01د ، العد02
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 الجزائرفي الفرع الأول: تطور السوق الموازي 

 مر تطور السوق الموازي في الجزائر بعدة مراحل، تتمثل فيما يلي:     

 ( 6091-6012المرحلة الأولى: الفترة) 

إن أغلب الأنشطة الممارسة في الجزائر خلال فترة الستينات بعد الاستقلال، تميزت بطابع       

عي بالدرجة الأولى، لكن مع نهاية الفترة و بداية السبعينات تبنت الجزائر قاعدة صناعية ثقيلة زرا 

لعمومية في توفير الاعتماد على المنشآت ااكي مبني على التخطيط المركزي، و باتباع نظام اشتر 

نشاء المزارع الكبرى، وتأميم قطاع المحروقات، و  النفطية من الطفرات الاستفادة معظم الخدمات وا 

مع اكتشاف السوق الموازي في بداية السبعينات، بل و بالمقالتلك الفترة حتى أوائل الثمانينات، 

، أنشطة الأسر المعيشيةفترة حصرت في الأنشطة الفلاحية و فالأنشطة غير الرسمية خلال تلك ال

عجز السوق و  ،1ازدياد الطلب عليهاكان نقص في المواد الاستهلاكية و لكن بعد منتصف الثمانينات 

الفترة ببرنامج محاربة الندرة  الوطنية عن تلبية هذا الأخير، غير أن هذا الأمر عولج في تلك

تراخيص استيراد السلع الاستهلاكية، لكن هذا الإجراء مع وجود احتكار أدى في الحقيقة إلى و 

بظهور سوق لرسمية ظهور نمط استهلاكي اصطناعي ساهم بدوره في توسع دائرة الأنشطة غير ا

اتخذت الأنشطة غير الرسمية إما على شكل ات غير القانونية، و الممارسموازية للسلع والعملات و 

شبه صناعية ذات طابع و  منتجة، وذلك بإنشاء وحدات حرفيةمضاربات لسلع التوزيع أو نشاطات 

الأشخاص حسب المعيار القانوني يتكون من عائلي، أما فيما يتعلق بالعمل في السوق الموازي 

الأشخاص الذين يعملون في و  غير المصرح بهم أساسا، الذين لم يبلغوا السن القانونية للعمل

                                                           

 .15رشيد بوعافية و محمد يدو، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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يعملون رغم الأشخاص الذين ء اللواتي يمارسن نشاطات جزئية والرعاية العائلية، و النسامنازلهم و 

 1المعوقين العاملين غير المحميين بتشريع العمل.تجاوزهم سن التقاعد و 

 (6001-6091لثانية: الفترة )المرحلة ا 

ندرة الموارد الاستهلاكية، مما دفع بالدولة مرحلة بانهيار أسعار المحروقات و تميزت هذه ال      

، وتحرير الاقتصاد م1929تجسيد اصلاحات بدأتها بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام عام 

ذي انتهى بالخضوع لشروط إعادة ال، و م1990الثالث عام و  ،م1993الإصلاح الثاني عام الوطني، و 

ريرها، تشجيع الاستثمار الخاص، تحوصصة، إلغاء سياسة دعم الأسعار و الجدولة في مقدمتها الخ

قد خلفت إعادة الجدولة آثارا سلبية على حرير التجارة الخارجية،...إلخ، و توتخفيض العملة، و 

تشار موسع مقابل كحل لذلك انالناحية الاجتماعية أهمها رفع نسبة البطالة، مما صاحبه بال

 2 تنوعها من بينها: البيع المتجول، البيع على الرصيف، تجار الحقيبة.للأنشطة غير الرسمية و 

  6009المرحلة الثالثة: بعد 

قرار على مستوى الاقتصاد الكلي واسترجاع التوازنات الداخلية تميزت هذه المرحلة بالاست      

امج الاصلاح الجديد التي تبنتها الحكومة كأداة لتحسين وضعية ، من خلال تطبيق بر 3الخارجيةو 

رافق تطبيق هذا البرنامج مجموعة خلال برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم النمو، و الاقتصاد من 

من العوامل أدت إلى تطور السوق الموازي كلجوء الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي من أجل 

                                                           

 .12رشيد بوعافية و محمد يدو، المصدر المذكور سابقا، ص  1
الباعة المتجولون بمدينة –سليمة بوخيط، "القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق  2

كتوراه علوم في علم الاجتماع، تخصص: تنظيم و عمل، كلية العلوم الانسانية و "، أطروحة د-مسيلة نموذجا
 .121(، ص 2011-2010الاجتماعية و العلوم الاسلامية، جامعة باتنة، )

ثورية بلقايد و مبارك بن زاير، "البطالة و القطاع غير الرسمي في الجزائر"، مجلة البشائر الاقتصادية، جامعة  3
 .131(، ص 2012، )سبتمبر 02العدد  ،2بشار، المجلد 
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عن ذلك ظهور أنشطة التهريب عبر الحدود كشكل من أشكال التهرب نتج توفير الموارد المالية، و 

في هذا الإطار تم العمل على تنظيم جزء من الأنشطة ، و 1عن دفع الضرائب نظرا لزيادة أعبائها

 لى ارتفاع عدد العمال المستقلين،العمل المنزلي، مما أدى إتي تتعلق بإنتاج السوق الموازي و ال

الأجراء الدائمين  العمال في المنزل، ذلك على حسابو الأسر، و عدمساوالأجراء المؤقتين، و 

قد تم هذا من خلال سياسة الدولة التي تشجع التشغيل الذاتي، من خلال تحفيز المصرح بهم، و 

لتمويل الجزئي للمنشآت المصغرة وتقديم القروض المصغرة امتعاملين الخواص على الاستثمار و ال

ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة في إطار برامج تشغيل ة و عامشغال ذات المنفعة الوالأ

 2الشباب.

 الجزائرفي الفرع الثاني: مظاهر السوق الموازي 

تتمثل مظاهر السوق الموازي في الجزائري من خلال إحصاء لكل من حجم السوق الموازي        

 و العاملين فيه.

  الجزائر:في حجم السوق الموازي 

-1950الجزائر خلال الفترة )الموالي سنعرض لكم حجم السوق الموازي في  في الجدول     

 من خلال استعمال العلاقتين التاليتين: قيمة السوق الموازي على  حصول(، تم ال2012

 السوق الموازي=%العلاقة الأولى: =

الدينار متوسط سعر صرف × العلاقة الثانية= حجم السوق الموازي=قيمة السوق الموازي بالدولار

 مقابل الدولار
                                                           

 .125يوسف بودلة و حمزة كواديك، المصدر المذكور سابقا، ص  1
 .20رشيد بوعافية و يدو محمد، المصدر المذكور سابقا، ص  2

 حجم السوق الموازي 

 الناتج الداخلي الإجمالي
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حجم السوق الموازي

 الوحدة: مليون دج     (2969-6019الجزائر خلال الفترة ): حجم السوق الموازي  في 21 جدول رقم

  

حمزة كواديك، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر و إشكالية دمج أنشطته في قنوات و  يوسف بودلةالمصدر:

، 03اسات الاقتصادية، المركز الجامعي تندوف، العدد "، مجلة المقار للدر -دراسة تحليلية-الاقتصاد الرسمي

حنان حاقة ورفيقة حروش / www.ons.dz:الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء/153ص (، 2012)ديسمبر 

هشام لبزة، "انعكاسات حجم الاقتصاد الموازي على التحصيل الضريبي في الجزائر دراسة قياسية تحليلية خلال و 

(، ص 2019، )01، العدد 02المجلد  جامعة الوادي، "، مجلة الاقتصاد و التنمية المستدامة،2015-1991الفترة 

 : الموقع الرسمي لبنك الجزائر /www.andi.dz: / الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار12-11ص 

https://bank-of.algeria.dz /دراسة تحليلية للنظم  ي الجزائر، "مسار سياسة سعر الصرف فالأمين لباز

/ 122(، ص 2012، )ديسمبر 11"، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، العدد 2011-1920النتائج بين و 

الباعة المتجولون بمدينة مسيلة  -التطبيقالمدينة الجزائرية بين النظرية و ، "القطاع غير الرسمي في سليمة بوخيط

العلوم الانسانية و الاجتماعية كلية  عمل،تنظيم و  جتماع، تخصص:"، أطروحة دكتوراه علوم في علم الا-نموذجا

/ سعيج مونيرة وبلوناس عبد الله، "الاقتصاد غير 120 (، ص2011-2010العلوم الاسلامية، جامعة باتنة، )و 

ول: الاقتصاد غير ي ح"، الملتقى العلمي الوطن-مراحل التطور وجهود كواجهة الظاهرة–الرسمي في الجزائر 

ية والتجارية (، كلية العلوم الاقتصاد2019فيفري  22-25مي في الجزائر واقع الممارسة وحتمية المعالجة، )الرس

/ بعياي رابح و خليفي رزقي، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: 31عة بومرداس، ص وعلوم التسيير، جام

رسمي في الجزائر واقع تصاد غير الالملتقى العلمي الوطني حول: الاق المظاهر والأسباب وسبل الحد منه"،

عة العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جام (، كلية2019فيفري  22-25حتمية المعالجة، )الممارسة و 

  . 12بومرداس، ص 
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( نلاحظ أن 2012-1950من الجدول السابق المتعلق بحجم السوق الموازي خلال الفترة )      

لال فترة الدراسة، رغم الاصلاحات في جميع الميادين، حيث قدرت القيمة القيمة في تزايد مستمر خ

إلى  2012مليون دج لتصل سنة  1مع بداية تفشي ظاهرة السوق الموازي بحوالي  1950سنة 

، و هذا ما يدل على وجود كتلة نقدية كبيرة في السوق تعمل خارج الاطار مليون دج 10 000

                                                            .رغم الاصلاحات المقدمة في هذا الإطارالقانوني، وهي في تزايد مستمر 

  في الجزائر حجم التشغيل في السوق الموازي: 

 يتم هنا إحصاء لحجم التشغيل غير الرسمي في الجزائري من خلال ما يلي:      

 قيمة التشغيل في السوق الرسمي في الجزائر: .6

مقارنته بالتشغيل التشغيل غير الرسمي في الجزائر و نعرض لكم في الجدول الموالي حجم       

 (.2011-1921الرسمي خلال الفترة )
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إجمالي التشغيل

: حجم التشغيل غير الرسمي مقارنة بالتشغيل الرسمي في الجزائر خلال الفترة 21 جدول رقم

 منصب ألفالوحدة:                 (                                            6091-2961)

الباعة المتجولون  -سليمة بوخيط، "القطاع غير الرسمي في المدينة الجزائرية بين النظرية و التطبيق المصدر:

كلية العلوم الانسانية  تنظيم و عمل، "، أطروحة دكتوراه علوم في علم الاجتماع، تخصص:-بمدينة مسيلة نموذجا

علي حبيش، "الاقتصاد الموازي و / 122ص (، 2011-2010لاسلامية، جامعة باتنة، )العلوم اوالاجتماعية و 

، )جوان 12مجلة المعارف، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة البويرة، السنة العاشرة، العدد  الفساد في الجزائر"،

، "الممارسة ة بلقايدثوريية، مديرية التقديرات و السياسات/ إحصائيات مقدمة من وزارة المال/ 225ص  (،2011

دراسة حالة المرأة و الممارسة غير الرسمية بولاية  -النسوية للقطاع غير الرسمي و تحديات سوق العمل الجزائري 

"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: التحليل المؤسساتي و التنمية، كلية -2012-2015بشار 

نجاة مسمش، " / 100(، ص 2012/2019تسيير، جامعة تلمسان، )العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم ال

("، أطروحة دكتوراه في العلوم 2010-1920الاقتصاد الموازي و الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر )

جامعة بسكرة، الاقتصادية، تخصص: نقود و تمويل، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 

منال العرباوي، "العوامل المؤسساتية المفسرة لظاهرة مريم بيلامي و / 391-390ص ص (، 2015/2012)

"، -2012دراسة تحليلية بالاعتماد على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة –الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 

 .92(، ص 2020، )جوان 01، العدد 01مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة الوادي، المجلد 

حجم التشغيل الرسمي أكبر من  ( 2002-1921ه خلال الفترة )نستنتج من الجدول السابق أن     

ي منح ( حيث كان توسع كبير ف2010-2010، و هو نفسه خلال الفترة )التشغيل غير الرسمي

على هذا النوع من قبال من طرف البطالين القروض لامتصاص البطالة، ووجود تجاوب وا  

وجود تقارب بين حجم التشغيل  2011( وكذا سنة 2009-2002ل الفترة )خلاالتدعيمات، و 
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، من إجمالي التشغيل حجم التشغيل غير الرسمي لا يشكل الحصة الكبيرة الرسمي وغير الرسمي،

 يمكن أن يعود ذلك إلى قلة الاحصائيات التي تحصي حجمهم مقارنة بالتشغيل الرسمي.

 ر:نسبة التشغيل غير الرسمي في الجزائ .2

ندرس في الجدول الموالي معدل التشغيل غير الرسمي في الجزائر مقارنة بإجمالي      

 (.2011-1921التشغيل خلال الفترة )

   : معدل التشغيل غير الرسمي إلى إجمالي التشغيل في الجزائر خلال الفترة 29 جدول رقم

(6091-2961) 

دراسة حالة المرأة  -ل الجزائري تحديات سوق العمغير الرسمي و رسة النسوية للقطاع بلقايد، "المماثورية المصدر: 

"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: التحليل -2012-2015الممارسة غير الرسمية بولاية بشار و 

(، ص 2012/2019علوم التسيير، جامعة تلمسان، )و التجارية تنمية، كلية العلوم الاقتصادية و الو  المؤسساتي

و موقف الحكومة الجزائرية منه"،  بورعدة و رفيق ايسعد دريس، "واقع الاقتصاد الموازي في الجزائرحورية  /100

نجاة مسمش،  /25(، ص 2015، )01، العدد 11، المجلد ، جامعة وهرانالمجلة الجزائرية للاقتصاد و التسيير

("، أطروحة دكتوراه في العلوم 2010-1920الاقتصاد الموازي و الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر )"

الاقتصادية، تخصص: نقود و تمويل، كلية العلوم الاقتصادية  و التجارية و علوم التسيير، جامعة بسكرة، 

مريم بيلامي و منال العرباوي، "العوامل المؤسساتية المفسرة لظاهرة / 391-390(، ص ص 2015/2012)

"، -2012اسة تحليلية بالاعتماد على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة در –الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 

 .92(، ص 2020، )جوان 01، العدد 01المجلد  جامعة الوادي، مجلة التنمية الاقتصادية،
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( 2005-1992خلال الفترة )نستنتج مما سبق أن نسبة التشغيل غير الرسمي في الجزائر       

، لكن 1999و تليها سنة  1992نصف، و أقل نسبة كانت في سنة تشكل نسبة معتبرة لا تتعدى ال

مقارنة بإجمالي  2011سنة  %09.2( تزايدت النسبة لتصل إلى 2011-2002في الفترة )

 التشغيل العام.

لتحسين القدرة  : التحديات المفروضة على النظام الجبائي كموجهانيالمطلب الث

 للقطاع الخاص التنافسية

ديات يستلزم على النظام الجبائي أن يعتمد عليها حتى يكون توجيه القطاع هناك عدة تح     

 الخاص توجيها جيدا يخدمه و يخدم الاقتصاد. 

 الفرع الأول: تحديات خاصة بالسوق الموازي 

 تتمثل هذه  التحديات  فيما يلي:     

 :تصميم نظام جبائي خاص بنشاطات السوق الموازي 

يمكن تقسيم قة النشاط الاقتصادي بالضريبة، و عين الاعتبار علامن منظور جبائي يأخذ ب     

 1نشاطات الاقتصاد الموازي إلى عدة أقسام هي:

ر ثابت، يمارسها ليس لها مقدف غالبا إلى كسب القوت اليومي و الأنشطة الصغيرة جدا ته .1

يمكن إشراكها في المجهود الضريبي إذا صغار الحرفيين ومقدمو الخدمات الشخصية، و 

                                                           

عبد الحكيم بو الحيلة، "الاخضاع الضريبي لنشاطات الاقتصاد الموازي بين صعوبات الاقتطاع و آفاق التحصيل  1
، 3، العدد 0، المجلد 2"، مجلة دراسات اقتصادية، جامعة قسنطينة -لدراسات الأكاديمية و المهنيةعلى ضوء ا–

 .100-99(، ص ص 2015)ديسمبر 
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ان الهدف هو خلق ثقافة جبائية في المدى الطويل، اعتماد ضريبة رمزية موحدة تحصل ك

 عن طريق الجماعات المحلية و لفائدتها؛

تعتبر مصدرا لا يستهان به حقق مداخيل أعلى من حد الكفاف، و التي تالأنشطة الصغيرة و  .2

بائية الذي ة الجلتحصيل الضرائب المباشرة، لكن صعوبة الوصول إليها يعود لنقص التغطي

يعد نظام الضريبة الجزافية البسيطة هو الأكثر ملائمة لهذا النوع من يجع جبايتها مكلفا، و 

لل في آن واحد من أعباء يقدرة التساهمية لصغار المكلفين، و الأنشطة، لأنه يراعي الق

 جمع الضريبة بالنسبة لإدارة الضرائب؛احتساب و 

هل عن طريق التهرب لتي تهدف إلى تحقيق الربح السالغش الضريبي و اأنشطة الاحتيال و  .3

من بين الطرق المقترحة لإخضاعها هو اتباع نظام الاقتطاع من المصدر من الضرائب، و 

ضافة لتقليص مخاطر عدم السداد، وتطوير طرق الرقابة على للرسوم على القيمة الم

هذا باتباع لون، و خاضعة التي يقدمها المتعامالوثائق لكشف التصريحات الالبضائع و 

كذا و  أسلوب مقارنة البيانات التي تحصل عليها مصالح الضرائب من مصادر مختلفة، 

التهرب الجبائي من خلال التشهير السيكولوجي لمرتكبي أعمال الغش و التأثير على الجانب 

 بهم؛

 :اعتماد حوافز جبائية خاصة بنشاطات السوق الموازي 

د الموازي في الاقتصاد لجبائية كوسيلة لمحاولة ادماج الاقتصاعادة ما تستخدم الحوافز ا      

 1من بين الاجراءات المعتمدة من قبل العديد من الدول نذكر ما يلي:الرسمي، و 

                                                           

 .101-100عبد الحكيم بو الحيلة، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
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ائب منح أسعار ضريبية مخفضة للعاملين في السوق الموازي، أو إعفائهم كليا من الضر  .1

في مرحلة تلي م بأثر رجعي، و طبيق الضريبة عليهعدم تلمدة تكفي لتصحيح أوضاعهم، و 

ها على تشجيعغيرة و ذلك يجب أن تصب الحوافز الجبائية على دعم أصول المقاولات الص

 الابتكار؛على الاستثمار المولد للنمو و 

هذا بتوفير برامج تدريبية في المحاسبة تبسيط إجراءات التحاسب والتصريح بالضريبة، و  .2

 بتوفير محاسبين بأجور رمزية لهم؛ الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة أو

لامتيازات كالخصومات الضريبية، منح المؤسسات التي تفي بالتزاماتها الجبائية بعض ا .3

الضرائب القابلة للاسترجاع لتشجيع المؤسسات غير المسجلة على الانخراط في النظام و 

 الجبائي؛

 دارة الجبائيةالفرع الثاني: تحديات خاصة بالإ

 ة عن طريق:يقة الضريبية فإنه لابد من رفع كفاءة الادارة الجبائلدعم الطا     

 تعديل التشريع إذا الدارة و الاستعاضة عن التعقيد و تبسيط الاجراءات في علاقة المكلف ب

 لزم الأمر؛

  نازعات ضمن النظام القضائي مختصة بالقضايا الضريبية لحل المإحداث محاكم داخل و

 ولة؛الدالجبائية بين المواطنين و 

 ستقرار إلى نظام عدم الالي الذي يتميز بنوع من التعقيد و الانتقال من النظام الجبائي الحا

العدالة، بحيث يتساوى أمام موجباته كافة جبائي عصري وحديث، يتصف بالفعالية و 

 1المواطنين وفقا لمقدرتهم التكليفية؛

                                                           

 .332كمال رزيق و سمير عمور، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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  رورة تعميم الاعلام الآلي في التقنية للإدارة الجبائية من خلال ضتحسين الموارد البشرية و

 جميع الادارات الجبائية؛

 تحفيزهم على رفع مردودية العمل ذلك لموظفي مصلحة الضرائب، و  إعادة النظر في أجور

بعادهم عن إغراءات الممولين؛و   ا 

 خلال تكوين متخصص في الضرائب، والذي يعمل  رفع مستوى موظفي الادارة الجبائية من

تدريب تلك العناصر، مع وضع برنامج تكوين دوري قصير على رفع مستوى تأهيل و 

 1المدى كلما كان هناك جديد في الميدان الجبائي؛

 ينتج عن هذا ون مستمر بين الادارة الجبائية ومختلف الادارات الحكومية، و إقامة تعا

 توضيحات حول نشاط المكلفين؛لجبائية بما تحتاجه من معلومات و التعاون تزويد الإدارة ا

  ورة إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها مهمة مراجعة التشريع الجبائي، ضر

 2قصد تحديد مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري ثم معالجتها؛

 الفرع الثالث: تحديات خاصة بالتنمية المستدامة

التنمية المستدامة و الجزائر مثل بقية  تواجه الأنظمة الجبائية في معظم الدول تحديات تحقيق      

 الدول تحاول مواجهة هذا التحدي من خلال ما يلي:

  ترقية تنافسية الصادرات الصناعية عن طريق مواصلة إعفائها من الرسم على القيمة

 المضافة؛

                                                           

 .012د، المصدر المذكور سابقا، ص مراد ناصر و سمير  بن عيا 1
 .190مراد ناصر، "تقييم الاصلاحات الضريبية في الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص  2
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  دعم الاستثمار الصناعي مع ضرورة البحث عن كيفية الرفع من أداء أدوات السياسة

هذا يندرج ضمن البحث عن هذا القطاع بمزيد من الرقابة، والتدقيق، و  قة فيالجبائية المطب

 1فعالية نظام الإعفاءات الجبائية؛

 ئمة في ضوء ضرورتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، إعادة النظر في الإعفاءات الدا

رب للحد من ظاهرة التهين كافة المكلفين من جهة أخرى، و المساواة بوتحقيق العدالة و 

 الجبائي باستغلال الاعفاءات الممنوحة قانونا.

 ي تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادة في اقتصار الاعفاءات على الاستثمارات الت

على المشاريع التي تستعمل المواد القيمة المضافة، وتؤمن المزيد من فرص العمل، و 

 الأولية المحلية.

  ة.يلي ستشكل مطارح جبائية مستقبة التمنح الإعفاءات للمؤسسات المستقر 

 الفرع الرابع: تحديات خاصة بمصادر التحصيل الجبائي

 تتلخص هذه التحديات في ما يلي:و 

  خوصصة المؤسسات العمومية فتحويل الملكية سيدعم ميزانية الدولة كطريقة من طرق

ببيع  إحلال الجباية العادية الجباية البترولية، من خلال الحصول على موارد فورية

رد الأجانب للحصول على موان المحليين و الأصول الثابتة التي تملكها الدولة إلى المستثمري

ذلك من خلال الحصول على موارد بعيدة المدى، و كذا إضافية تدعم بها ميزانيتها، و 

رفعت من كفاءتها، فتنمية من المؤسسات التي تمت خوصصتها، و الضرائب التي ستجتبيها 

ربحيتها في كفاءتها و  رفععات المحولة بعد إعادة تأهيلها و ية من هذه المشرو الموارد الجبائ

                                                           

 .110بوعلام  ولهي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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تجنب الي في الموازنة العامة للدولة و ظل الإدارة الخاصة، تؤدي إلى تخفيض العجز الاجم

 1استمرار الخلل بين الإيرادات و النفقات بكل آثاره الضارة؛

 لدخل الاجمالي بشكل يقرب من إعادة صياغة السلم المتصاعد الخاص بالضريبة على ا

 العدالة الضريبية؛

  إعادة النظر في تنظيم الاقتطاع من المصدر، و توسيع مجال تطبيقه، فمع أهميته في

محاربة التهرب الجبائي إلا أن اقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا حول مدى 

ية المالية للمكلف عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولة المكلف، إذ لا يراعي الوضع

 2المعني، كما أن مواعيد استحقاقه متقدمة جدا و لا ينتظر إلى نهاية السنة؛

خذة للحد من آثار السوق الموازي على جراءات الجبائية المتالإ :ثالثالمطلب ال

 الجزائرفي لقطاع الخاص تحسين القدرة التنافسية ل

لجزائر للحد من آثار السوق الموازي على تتمثل الإجراءات الجبائية المتخذة من قبل ا      

 أخرى ردعية.و  لقطاع الخاص في إجراءات تحفيزيةتحسين القدرة التنافسية ل

 

 

 

 

                                                           

 .332-332كمال رزيق و سمير عمور، المصدر المذكور سابقا، ص ص  1
 .190في الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص  مراد ناصر، "تقييم الاصلاحات الضريبية 2
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 الإجراءات الجبائية التحفيزية  الفرع الأول:

 تتمثل الإجراءات الجبائية التحفيزية فيما يلي:    

 المزايا الجبائية المقدمة للقطاع الخاصأولا: 

 المزايا الجبائية المقدمة للقطاع الخاص في الجزائر إلى ما يلي: تنقسم     

 مزايا جبائية خاصة بتطوير الإستثمار: 

 تتمثل فيما يلي:     

 حسب النظام العام: .6

 20المؤرخ في  03-01من الأمر  9ؤها حسب النص المادة اتستفيد المؤسسات التي تم إنش      

 1فيما يلي: 2001أوت 

 :مرحلة الانجاز -

 دخل مباشرة في إنجاز الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات التي ت

يعوض الخاصة بكل المقتنيات العقارية التي تمت الإعفاء من رسم نقل الملكية الاستثمار و 

 لفائدة الاستثمار المعني؛

  دة المستور  النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزاتتطبيق    

 التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛والمحلية و 

                                                           

محمد بودالي محمد و هشام بن حميدة، "أثر التحفيز الجبائي على الاستثمار و التشغيل على مستوى الوكالة الوطنية  1
 ، المجلد2لتطوير الاستثمار )دراسة مقارنة بين ولايتي البويرة و بومرداس("، مجلة دراسات جبائية، جامعة البليدة 

 .50-29(، ص ص 2011، )جوان 1، العدد 0
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  مصارف الاشهار العقاري؛الإعفاء من حقوق التسجيل و 

 مرحلة الاستغلال: -

تثمار بعد تحرير محضر الدخول في الاستغلال من طرف مصالح الضرائب، يستفيد الاس

 ث سنوات من المزايا الآتية:لمدة تتراوح بين سنة و ثلا

 ن الضريبة على أرباح الشركات؛الاعفاء م 

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني؛ 

منصب  100سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من  1هذه المدة يمكن أن ترتفع إلى و 

 شغل عند بداية الاستغلال.

 حسب النظام الاستثنائي: .2

 نظامين هما: هيتضمن بدور و      

المتواجدة في المناطق تعلقة بالنشاطات الغير مستثناة و ات المالنظام المطبق على الاستثمار  -

 التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:

عفاء من دفع حقوق نقل الملكية والاعفاء من تستفيد هذه المشاريع في مرحلة الانجاز من الا     

التي و  ت غير المستثناة،السلع و الخدما الرسم على القيمة المضافة فيما يخصالحقوق الجمركية، و 

 1ن حقوق التسجيل ومصاريف الاشهارتدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إضافة إلى الإعفاء م

غير المبنية و المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية  مبالغ الأملاك الوطنيةالعقاري و 

 الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

                                                           

 .125اسماعيل شريف و عبد الرزاق لجناف، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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   سنوات من الضريبة على أرباح الشركات 10لال فتستفيد من الإعفاء لمدة أما في مرحلة الاستغ

الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار والرسم على النشاط المهني، و 

كذا العلاوات ومصاريف الاشهار العقاري، و الاستثمار، لإضافة إلى إعفاء من حقوق التسجيل 

فيما يخص عقود الامتياز المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف الخاصة بالأملاك الوطنية 

 1إنجاز الاستثمار.

 النظام المطبق على الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني: -

الطبيعية، ادخار باستعمال تكنولوجيا جديدة، المحافظة على البيئة، حماية الموارد      

 2فيد هذا النوع من الاستثمارات من المزايا التالية:يستالطاقة...الخ، و 

 غيرها من سنوات من الحقوق والرسوم والضرائب و  1لاعفاء لمدة مرحلة الانجاز: ا

أو المستوردة على  الاقتطاعات المطبقة على الاقتناءات سواء كانت من السوق المحلية

ت لتسجيل على نقل الملكياحقوق اات الضرورية لإنجاز الاستثمار، و الخدممختلف السلع و 

على العقود التأسيسية للشركات وزيادات  حقوق التسجيلالعقارية المخصصة للاستثمار، و 

كذا الرسم العقاري فيما يخص المقتنيات العقارية المخصصة رأس مال الشركات، و 

 للاستثمار.

  تعده ع الذي من معاينة المشرو  ابتداءسنوات  10مرحلة الاستغلال: مدة الاعفاء ب

ات، من الرسم على يكون الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركالمصالح الجبائية، و 

 النشاط المهني.
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 :مزايا جبائية خاصة بالتشغيل 

 1يستفيد هذا النوع من المؤسسات مما يلي:و 

 و يكون الاعفاء من: في مرحلة الإنجاز: .1

 ي إطار إنشاء نشاط صناعي؛رسم نقل الملكية بمقابل مالي على الاكتسابات العقارية ف -

 حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات؛ -

الداخلة مباشرة الجمركية للتجهيزات المستوردة و  فيما يخص الحقوق  %1 ـتطبيق نسبة مخفضة ب -

 في إنجاز الاستثمار؛

 :في مرحلة الاستغلال: و يكون الاعفاء كما يلي 

  سنوات أو  2سنوات،  3البناءات الاضافية لمدة البناءات و  من الرسم العقاري علىالاعفاء

 سنوات حسب موقع المشروع، ابتداء من تاريخ إنجازها. 10

  سنوات حسب موقع المشروع ابتداء من تاريخ  10سنوات،  2سنوات،  3لمدة إعفاء كامل

بة الموافق يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريو  استغلالها من الضريبة الجزافية الوحيدة

     ـ من المبلغ المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة و القدر ب %10لنسبة 

أو الخضوع للنظام  دج بالنسبة لكل سنة مالية مهما يكن رقم الأعمال المحقق، 10 000

ذلك بالتخفيض في الضريبة على و  الضريبي الحقيقي حسب القوانين السارية المفعول

كذا الضريبة على شركات حسب الحالة، و الاجمالي، أو الضريبة على أرباح الالدخل 

                                                           

 ،19/03/2020الشباب، تاريخ الاطلاع:  الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل 1
www.ansej.org.dz 
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خلال السنة  %50 ـسنوات الأولى من الاخضاع الضريبي ب 3ذلك خلال و  النشاط المهني

 .خلال السنة الثالثة %21خلال السنة الثانية، و  %10الأولى، و 

عمال على الأقل  3عهد المستثمر بتوظيف عند انتهاء فترة الاعفاء يمكن تمديدها لسنتين عندما يت

 لمدة غير محددة.

 مزايا جبائية خاصة بالتصدير: 

 1يمكن للمؤسسة النشطة في قطاع التصدير الاستفادة من المزايا التالية:     

 الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة؛  .1

المشتريات الواردة  من الرسم على القيمة المضافة على بالإعفاءالاستفادة من نظام الشراء  .2

كذا الخدمات المتعلقة بعمليات ر على حالها أو إعادة تصديرها، و الموجهة للتصدي

 التصدير؛

الخدمات الموجهة ح الشركات على كل عمليات البيع و الاعفاء من الضريبة على أربا .3

 البنوك؛عادة التأمين و للتصدير باستثناء النقل البري، البحري، الجوي، إ 

 لرسم على النشاط المهني.الإعفاء من ا .0

 مزايا جبائية خاصة بكل قطاع: 

 تتمثل فيما يلي:و     

 القطاع الفلاحي: .6

 يحظى القطاع الفلاحي في الجزائر بكثير من المزايا الجبائية نوجزها فيما يلي:      

                                                           

 .292مصباح حراق، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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داخيل الضريبة على أرباح الشركات للممن الضريبة على الدخل الاجمالي و الاعفاء الكلي  -

النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه جة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور، و النات

 للاستهلاك على حاله؛

دخل الاجمالي سنوات اعتبارا من تاريخ بداية النشاط من الضريبة على ال 10الاعفاء الكلي لمدة  -

 1المناطق الجبلية؛و  ةتربية الحيوانات الممارسة في الأراضي المستصلحللأنشطة الفلاحية و 

فلاحي لفائدة العمليات الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لصناديق التعاون ال -

الاتحادات و الشراء و التعاونيات الفلاحية للتموين مين المحققة خصيصا مع شركائها، و التأالبنكية و 

كذا الشركات في تسيير الشركاء، و المحققة مع  المعتمدة من وزارة الفلاحة مع استثناء العمليات

اتحاداتها المعتمدة من وزارة الفلاحة مع و  تحويل، حفظ وبيع المنتجات الفلاحية، لإنتاجالتعاونية 

التحويل استثناء المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسساتها الرئيسية، عمليات 

 2ك الموجهة لتغذية الحيوانات؛التي تخص المنتجات أو شبه المنتجات باستثناء تل

يجارات الاو  بة للحصادات المصنعة في الجزائر،مضافة بالنسالاعفاء من الرسم على القيمة ال -

 ، صفقاتيجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائرالمدفوعة في إطار عقود القروض الا

 الخاضعة غير الأخرى  المركبات وكذا ا،سواه دون  للزراعة المستعملة والجرارات الجديدة، السيارات

 ؛للتسجيل

يات، تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة على كل من مبيدات الحشرات، الفطر  -

 المواد الأولية كذا الموادو  الأغشية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة،الديدان، الأعشاب الضارة، و 
                                                           

 خيارات إلى بالاستناد الاقتصادية المؤسسة في الاستثمار توجيه ترشيد في الجبائي التسيير أهمية" واق،الحواس ز  1
 .301 ص الجلفة، جامعة ،(02)33 الاقتصادي العدد ية،الانسان العلوم و الحقوق  مجلة ،"الجزائري  الجبائي النظام

 .301 ص المصدر المذكور سابقا، واق،الحواس ز  2
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 والبيض الدجاج لحم كذلك للدواجن الحيوانية للتغذية ةالغذائي المواد صناعة في تدخل التي

 ؛للاستهلاك

 قطاع السياحة: .2

 يلي: يحظى القطاع السياحي كغيره من القطاعات المدعمة إلى عدة إعفاءات، نوجزها فيما      

 التي السياحية للمؤسسات بالنسبة سنوات 10 لمدة الشركات أرباح على الضريبة من الإعفاء -

 شركات وكذا والأسفار، السياحية وكالات باستثناء الأجانب، أو الوطنيون  قاولون الم ينشئها

 السياحة؛ قطاع في تنشط التي المختلط الاقتصاد

 إنشاؤها تم التي السياحة لشركات سنوات 10 لمدة الإجمالي الدخل على الضريبة من الإعفاء -

 الاقتصاد شركات وكذا والأسفار، السياحية وكالات باستثناء  الوطنيين المستثمرين طرف من

 السياحة؛ قطاع في تنشط التي المختلط

 والحموية؛ الفندقية السياحية، للنشاطات بالنسبة المهني، النشاط على الرسم من الدائم الإعفاء -

 فيما ،2019 ديسمبر 31 غاية إلى المضافة، القيمة على الرسم من المخفضة النسبة تطبيق -

 السياحية المطاعم نشاطات وكذا والحموية، والفندقية السياحية بالنشاطات طةالمرتب الخدمات يخص

 1السياحي؛ النقل سيارات تأجير و الأسفار و المصنفة،

 

 

                                                           

 ، 19/03/2020الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تاريخ الاطلاع:  1
www.andi.dz 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 قطاع الحرف التقليدية: .3

 حظي القطاع الحرفي من نصيب من الاعفاءات الجبائية تتلخص فيم يلي:      

جمالي بالنسبة للحرفيين التقليديين الممارسين سنوات من ضريبة الدخل الا 10الإعفاء لمدة  -

 لنشاط حرفي؛

من الضريبة الجزافية الدائم للإيرادات المحققة من طرف الحرفيين التقليديين الإعفاء الكلي و  -

 الوحيدة؛

 الاعفاء من الرسم على النشاط المهني؛ -

لمنتجات الحرف تطبيق الرسم على القيمة المضافة على أساس المعدل المخفض بالنسبة  -

 التقليدية؛

الخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمارات المخصصة للأنشطة الخاضعة إعفاء التجهيزات و  -

 1للرسم على القيمة المضافة من هذا الرسم؛

 ثانيا: برنامج الامتثال الجبائي الإرادي

من  03في المادة  2 2011جويلية  23المؤرخ في  01-11تم تأسيسه بموجب الأمر رقم       

الذي يمتد مفعوله و  2011ي دخل حيز التنفيذ في أوت الذو  م2011قانون المالية التكميلي لسنة 

الذي يعتبر كسياسة بديلة لاستقطاب الأموال التي يتم تداولهاخارج ، و 2015ديسمبر  31إلى غاية 

فة تدريجية نضمام بصالإطار البنكي لإدماجها ضمن القنوات الرسمية لتطهير السوق من خلال الا
                                                           

 .302ص الحواس زواق ، المصدر المذكور سابقا،  1
بوعلام ولهي، "برنامج الامتثال الإرادي الجبائي و إشكالية الاقتصاد الموازي في الجزائر"، المصدر المذكور  2

 .51سابقا، ص 
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الإدارة ى و بهدف كسب الثقة بين المواطن و في إطار تحقيق هذا المسعإلى الإطار الرسمي، و 

المتعاملين الذين ينشطون هذا الاجراء المخصص للمواطنين و  الجبائية، قامت هذه الأخيرة باعتماد

ي ظل الضمانات التي بصفة تدريجية إلى السوق الرسمي فرج الاطار الرسمي إلى الانضمام و خا

لا إعادة تقويم جبائي ضد المنخرطين في أنه لن تكون هناك رقابة بعدية و  قدمتها الإدارة من خلال

بأي لا ترتبط و البرنامج بشرط أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع، 

رهاب، مع تقديم تمويل الإو  التشريع المنظم لمكافحة غسيل الأموالفعل بجريمة قانون العقوبات و 

تقنية كحرية التصرف في الأموال المودعة لدى البنوك بعد تسوية الوضعية ضمانات قانونية و 

يجب على البنوك أن تدفع يوميا للإدارة الجبائية المبالغ المجمعة بموجب الرسم الجزافي ، و 1الجبائية

الوثائق م للبنك يتعلق بالمبالغ و ل استلاعلى الادارة الجبائية تقديم وص، و %5المحرر بمعدل 

 2أيام. 5المستلمة مع ضرورة تثبيت خضوعه لبرنامج الامتثال الإرادي الجبائي خلال 

 3يتم متابعة المنخرطين في هذا البرنامج من قبل الإدارة الجبائية من خلال الاجراءات التالية:

 ية، يقوم القابض قابض الضرائب: بمجرد استلامه التحويل من طرف الوكالات البنك

 بتسجيل الرسم الجزافي في الحساب المخصص لذلك لمديرية كبريات المؤسسات.

  رسال بطاقات بائية بإالوثائق الجالجبائية: تقوم مديرية الاعلام و الوثائق مديرية الاعلام و

على هذه الاخيرة لكل من مديرية كبريات المؤسسات ومديريات الضرائب الولائية، و الايداع 

ا علامه بتحصيل الرسم الجزافي الذي دفعه راسلة شخصية في هذا البرنامج ، و قوم بمأن ت
                                                           

بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل التدابير الجبائية و المصرفية كآلية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد  1
-151، ص ص (، جامعة الجلفة 02)30حقوق و العلوم الانسانية، العدد الاقتصادي مجلة الالرسمي بالجزائر"، 

152. 
 .52بوعلام ولهي، المصدر المذكور سابقا، ص  2
بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل التدابير الجبائية و المصرفية كآلية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد  3

 . 152ه، ص الرسمي بالجزائر"، المصدر نفس
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أيام ابتداء من تاريخ الإيداع  5لدى البنك من أجل متابعة ملفه الجبائي في مدة أقصاها 

 في البنك.

  التحصيل: مكلفة بتقييم العملية من خلال إعداد جدول شهري مديرية العمليات الجبائية و

كذا متابعة تسيير الملف و المحصلة، ومبلغ الرسم المدفوع،  ين مستوى الإيراداتيبتلخيصي 

 الجبائي للمكلفين الذين انخرطوا في البرنامج.

 على جميع تنفيذها من خلال وضع هياكل للاستقبال صالح الجبائية: متابعة العملية و الم

المكلفين بالضريبة المستويات بهدف تحسيس وا علام وشرح محتوى هذه العملية للشركاء و 

الثقة و حها مقرون بدرجة التحسيس والوعي تنقلهم إلى المصالح الجبائية، ونجا عند

 الموضوعة في الادارات المعنية.

 إعادة جدولة الديون الجبائية ثالثا: 

لحل مشكلة الديون التي تعاني منها المؤسسات، أسندت للمديرية العامة للضرائب مهمة       

الحكومة بتنفيذ التوصيات إعادة جدولة الديون الجبائية حالة بحالة وفقا للقواعد تجسيد التزام 

 1التالية:

 يمنح هذا الامتياز للمكلفين بائية دون دفع غرامات التحصيل: و تطهير الديون الج

ة الاستفادة على دفعة واحدة لأصول الديون الجبائيضرائب الذين يقومون بتسديد كلي و بال

 دون تقديم طلب من غرامات التحصيل المترتبة علة هذه الديون.بق و من إعفاء كلي مس

الدفع المقسط: يمكن المكلفين بالضرائب من تسديد ديونهم على أقساط وفق جدول قد  .1

 من مجموع الديون. %10شهر مع تسديد دفعة أولية لا تتجاوز  32يصل إلى 

                                                           

بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل النظام الجبائي كآلية للحد من انتشار الأنشطة غير الرسمية مقاربة على حالة  1
 .191(، ص 2019، )3، العدد 10الجزائر"، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، المجلد 



273 

 

 

 

التي تقدم المبررات مالية و مؤسسات التي تواجه ضائقة جدولة الديون الجبائية: يسمح لل .2

شهرا مع إعفاء كلي   32تصل إلى الكافية عن ذلك، بجدولة ديونها الجبائية على مدة قد 

التحصيل في حالة ما إذا احترمت المؤسسات المعنية التزامها ومسبق لغرامات الوعاء و 

 المبرم مع قابض الضرائب.

 الإجراءات الجبائية الردعيةالفرع الثاني: 

 مثل الإجراءات الجبائية الردعية فيما يلي:تت     

 الرقابة الجبائيةأولا: 

 و تظهر فيما يلي:     

 :التدابير المتخذة 

 توجهات السياسة الجبائية بخصوص الرقابة على نشاطات السوق الموازي من خلال التدابير      

 1يلي: أهمها ماالمتخذة على المستوى التشريعي وعلى مستوى التدخل الميداني، و 

قد قامت إدارة الضرائب عام الاحصاء الدوري للأنشطة والأشخاص والمكلفين بالضريبة، و  .1

طني بهدف الأنشطة عبر كامل التراب الو ة واسعة النطاق لجرد الممتلكات و بعملي م2001

عدد معتبر من عون جبائي و  2000ت لهذه العملية سخر تضريب السوق الموازي، و 

 موظفي البلديات.

ن وسائل مكافحة التهرب رجع وطني لمجموع المكلفين بالضريبة يسمح بتحسيإعداد م .2

مكلفة بجمع الوثائق الجبائية كما تم إنشاء مديرية المعلومات و السوق الموازي، الضريبي و 

                                                           

 .112عبد الحكيم بو الحيلة، المصدر المذكور سابقا، ص   1
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تحصيلها، كما منح أخرى بغرض تأسيس وعاء الضريبة و  تقاسم المعلومات مع أطرافو 

ات الخاصة المستندب حق الاطلاع على الوثائق و لضرائالمشرع الجبائي لأعوان إدارة ا

الأجهزة ني من قبل بعض الهيئات كالبنوك و عدم الاعتداء بالسر المهبالمكلفين بالضريبة، و 

 القضائية.

تعقب لولائية للضرائب، تتولى مراقبة و إنشاء فرق مختلطة للرقابة تحت سلطة المديرية ا .3

هذا وفق برنامج يات الاستيراد والتصدير، و لمتدخلين في العمليات التجارية وخاصة عملا

 التجارة.و  للتدخلات تعده لجان التنسيق الولائية للإدارات الثلاثة الضرائب، الجمارك

وضع سجل وطني خاص بمرتكبي الغش تحت إشراف المديرية العامة للضرائب، يحرم  .0

لات التي تمنحها بموجبه مرتكبو مخالفات ماسة بالاقتصاد الوطني من الاستفادة من التسهي

حظر التجارة الاكتتاب في الصفقات العمومية و  عدمإدارة الضرائب والجمارك والتجارة، و 

 1 الخارجية عليهم.

 :التحقيقات المعتمدة 

 من بين التحقيقات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية نذكر:و       

 التحقيق المحاسبي:  .6

   ة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف هو مجموع العمليات الهدف منها مراقب      

ن يتم التحقيق بعين يجب أمطابقتها مع المعطيات المادية، و التأكد من مدى وفحص محاسبته، و 

جراء التحقيق بعد تسليم الإشعار بالتحقيق للمكلف مرفق بميثاق المكلفين بالضريبة المكان، و  ا 

يجب أن يتضمن الإشعار  نية الاستعانة بمستشار، كماالخاضعين للرقابة، مع إعطاء المكلف إمكا
                                                           

بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل النظام الجبائي كآلية للحد من انتشار الأنشطة غير الرسمية مقاربة على حالة  1
 .190الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص 
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بالإضافة إلى الوثائق الواجب  الرسوم،التاريخ والساعة والمدة الواجب التحقيق فيها، وكذا الحقوق و 

قد تصل أشهر، و  3 تستغرق فترة التحقيقأيام لتحضير الوثائق، و  10فترة  منحتطلاع عليها، و الا

 أشهر. 9اوز أشهر، و لا يمكن أن تتج 2إلى 

تحقيقات على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويتم مراجعة المحاسبة يفرض هذا النوع من الو 

ما يفرض على الأنشطة  غالبامات القانونية من حيث الاحترام والامتثال، و مطابقتها مع الالتزاو 

 ع.الحرفية، أما المهن الحرة فلا تخضع لهذا النو التجارية والصناعية والخدمية و 

  التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة: .2

ة للضريبة على يمكن لأعوان الادارة أن يشرعوا في التحقيق للأشخاص الطبيعيين بالنسب      

ين المداخيل في هذا السياق يتأكد الأعوان المحققون من الانسجام الحاصل بالدخل الاجمالي، و 

لعناصر المكونة لنمط المعيشة لشخص غير محصي الذمة المالية أو االمصرح بها من جهة و 

  يوما،  11جبائيا، وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة فترة الاشعار لتحضير الوثائق 

  مدة التحقيق لا يمكن أن تتجاوز سنة.و 

هذا النوع من التحقيقات هو الذي يلائم الفاعلين في السوق الموازي، حيث لا يشترط أن يكون 

نما بمجرد أن يكون نمط المعيشة مخالف لدخلخاضع للتحقيق يمتلك سجل تجاري، و ال المكلف  ا 

ية لأنها تتميز بالغنى هو خير نوع ملائم للأنشطة غير الرسمبرمجته لهذا النوع، و المكلف، يمكن 

 1للحد منها يجب برمجتها للتحقيق كإجراء عقابي.الفاحش، و 

 

                                                           

ة بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل النظام الجبائي كآلية للحد من انتشار الأنشطة غير الرسمية مقاربة على حال 1
 .190الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص 
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 التحقيق المصوب:  .3

لنوع أو عدة أنواع  ة للرقابة، تسمح بالبرمجة ذات الأولوية من خلال مراقبة وسيلة جديدهو       

مراقبة قانونية الحسومات المطبقة فيما ، سنوات،  0خلال فترة محددة، أقل أو تساوي من الضرائب 

معرفة مصدر الرصيد الدائن للرسم على القيمة المضافة، وكذا يخص الرسم على القيمة المضافة، و 

مراقبة التصريح بالعجز د انطاقا من التصريح بالنتائج، و بانفرانود المحاسبة بوضوح و مراقبة ب

ضافة إلى مراقبة اح المعاد استثمارها،...إلخ، بالإالمتكرر، الامتيازات الجبائية المقبولة، الأرب

قابة بعين وفقا للقواعد و الاجراءات المنصوص عليها في مجال الر و ، استرجاع القرض الضريبي

 لمكان.ا

الفترة غير المتقادمة المعنية بالتحقيق المصوب يمكن أن تكون أقل من سنة ضريبية، مع إمكانية و 

استعانة المكلف بمستشار من اختياره، خلال فترة التحقيق المصوب، أما الحد الأدنى لتحضير 

لتحقيق المكلف الخاضع لاريخ استلام الاشعار بالتحقيق، و أيام ابتداء من ت 10الوثائق هو 

 يكون الاعلام بإرسال أو تسليم إشعار بالتحقيقو المصوب يجب إعلامه قبل كل شيء بالتحقيق، 

ميزة التحقيق يوضح بدقة نونيين للمؤسسة موضوع التحقيق، و المصوب للمكلف أو للمسيرين القا

وع العمليات موضو الرسوم طبيعة الضرائب و كذا يخ ساعة أول تدخل بعين المكان، و تار المصوب، 

 1 التحقيق المصوب.

يوما للرد على التبليغ الأولي بالقبول أو الرفض، مع تقديم جميع الوثائق  00يتمتع المكلف بأجل 

الثبوتية للنقاط المعترض عنها في حالة الرفض، لكن في حالة غياب الرد من طرف المكلف على 

                                                           

حالة الجزائر خلال الفترة  -الجيلالي بلواضح، "التهرب الضريبي بين فعالية آليات الرقابة و استراتيجية المكافحة 1
قتصادية و الدكتوراه علوم في العلوم التجارية، تخصص: علوم تجارية، كلية العلوم الا"، أطروحة -(2001-2011)

 .200-203(، ص ص 2011-2010التجارية و علوم التسيير، جامعة المسيلة، )
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في التبليغ  سس المبلغة للمكلفالتبليغ الأولي في الآجال المحددة قانونا يعتبر قبولا ضمنيا للأ

 1 الأولي لنتائج التحقيق.

خاصة الأنشطة التي يكثر فيها التعامل ت يلائم الانشطة غير الرسمية و هذا النوع من التحقيقا

جاع الرسم على القيمة المضافة، وهو خير وسيلة للحد من بالفواتير الوهمية للاستفادة من استر 

 2ا.لا يستغرق وقتا كبير طرق الغش و 

 ثانيا: العقوبات الجبائية

الفات ذلك حسب طبيعة المخات والجزاءات، و لقد فرض المشرع الجبائي جملة من العقوب      

  هي تهدف سواء إلى ضمان احترام الواجبات الجبائية أو لردعالمرتكبة من طرف المكلف، و 

 نذكر منها:كل من حاول التملص من الضريبة، و معاقبة و 

  و نجد فيه كلا من العقوبات التالية:التصريح متقدي عدمعقوبة : 

من قانون الضرائب المباشرة على تطبيق  190تنص المادة ود: و عدم التصريح بالوج .1

دج على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح بالوجود  30 000عقوبة جبائية قدرها 

  يوما الأولى من بداية النشاط. 30خلال 

في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة  192موجب المادة عدم التصريح السنوي: ب .2

  .تفرض تلقائيا غرامة جبائية على المكلف الذي لم يقدم التصريح السنوي حسب الحالة

 

                                                           

 .200ص  لمصدر المذكور سابقا،االجيلالي بلواضح،  1
بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل النظام الجبائي كآلية للحد من انتشار الأنشطة غير الرسمية مقاربة على حالة  2

 .190الجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص 
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  :عقوبة التأخر في تقديم التصريح 

الضريبة على الدخل الاجمالي أو ضريبة أرباح الشركات لمضاعفة المبلغ المفترض فيما يخص . 1

يوما التي تلي تاريخ تبليغ القاضي  30في حالة عدم تقديم التصريح في مدة  %21يه بنسبة عل

في حالة إذا لم تتعدى مدة  %10لتخفيض هذه الزيادة إلى بوجود تقديم تصريح ضمن هذا الأجل، 

ضمن الشروط  هذاا إذا تتعدى مدة التأخر شهرين، و في حالة م 20%أو  التأخر شهرا واحدا،

 1 من قانون الضرائب. 322في المادة المحددة 

إن إيداع المتأخر التصريح النهائي عندما لا يؤدي إلى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة تقدر . 2

دج إذا تجاوز التأخر  1 000دج إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد، و  2 100 ـب

دج إذا تجاوز التأخر عن  10 000مبلغ ح مدة شهر دون أن يتعدى شهرين، و عن التصري

 2التصريح مدة شهرين.

  :عقوبة النقص أو عدم صحة المعلومات 

من قانون الرسوم على رقم الأعمال  111حسب المادة و فيما يخص بيان رقم الأعمال   .1

 بعد قيام الادارة الجبائية بإعذار المدين %21و ترفع إلى  %10تطبق غرامة نسبتها 

من نفس القانون في حالة ما إذا تبين بعد عملية التحقيق  112دة حسب المابالضريبة، و 

أن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدين غير كاف أو إذا طبق الخصم في 

من قانون الضرائب  193، ففي الماد 3اف إلى مبلغ الرسوم المتملص منهاغير محله يض
                                                           

أحمد لدرم، "التهرب الضريبي و آليات مكافحته في المجتمع الجزائري"، مجلة التنمية و إدارة الموارد البشرية،  1
 .21-20(، ص 2015، )فيفري 2، العدد 3، المجلد 2جامعة البليدة 

 .22قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ص  2
يبي في الجزائر أشكاله و سبل مكافحته"، مجلة العلوم الإنسانية، ناصر شارفي و سامي مباركي، "الغش الضر  3

 .290(، ص 2015، )سبتمبر 02جامعة بسكرة، العدد 
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 10 000متملص منها يقل عن مبلغ إذا كان مبلغ الحقوق ال %10المباشرة حددت بنسبة 

 دج  10 000   إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ %11دج أو يساويه، و 

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها  %21دج أو يساويه، و  200 000يقل عن مبلغ و 

 1دج. 200 000يفوق مبلغ 

  ذا تجاوز المبلغا  ، و 2على مجمل الحقوق  %100تطبق غرامة فيما يخص التدليس  .2

يخص الرسم على القيمة المضافة، فيما  3%200ملايين دج يصبح ملزم بزيادة قدرها 1

فيما يخص كلا من الرسم على النشاط المهني، الضريبة على الدخل  %100نسبة و 

 4حقوق الطابع.ي، الضريبة على أرباح الشركات، و الاجمال

لقطاع لتحسين القدرة التنافسية لمطبقة بائية الالج لإجراءاتا : تقييمرابعالمطلب ال

  الجزائرالخاص في 

سنتطرق في هذا المطلب إلى تقييم الاجراءات الجبائية المطبقة على القطاع الخاص في      

 الجزائر سواء التدعيمية أو الردعية.

 

 

                                                           

سهيلة بوخميس، "العقوبات الجبائية في الجزائر"، ملتقى وطني حول: الرقابة الجبائية في الجزائر، كلية الحقوق   1
 (.2011أكتوبر  29و  22دارية، جامعة قالمة، )يومي: و العلوم السياسية، قسم العلوم القانونية و الا

 .291ناصر شارفي و سامي مباركي، المصدر المذكور سابقا، ص  2
التأرجح بين التعويضات –عائشة بن عمور، "الطبيعة القانونية للعقوبات الجبائية الادارية في التشريع الجزائري  3

(، ص 2011، المركز الجامعي تيسمسيلت، )02، العدد 2المجلد  "، مجلة المعيار،-المدنية و العقوبات القمعية
100. 

 .25أحمد لدرم، المصدر المذكور سابقا، ص  4
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في  للقطاع الخاص لتحسين القدرة التنافسية المزايا الجبائية المقدمةالفرع الأول: 

 جزائرال

 تتمثل فيما يلي:     

 : الاستثمارات المستفيدة من المزايا الجبائية أولا

 ندر سهنا حجم الاستثمارات المستفيدة من المزايا الجبائية في الجزائر، من خلال ما يلي:    

 :الاستثمارات الممولة من طرف آليات دعم الاستثمار 

اص الممولة من قبل الوكالة الوطنية نحصي من خلال دراستنا لحجم مشاريع القطاع الخ  

 (.2015-2002لتطوير الاستثمار خلال الفترة )

: مقارنة حجم المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بين 20 رقم جدول

 (2961-2992العام خلال الفترة  )و  في الجزائر القطاع الخاص

 عدد المشاريع الممولة الحالة القانونية

 21 922 القطاع الخاص

 1 195 القطاع العام

 www.andi.dz، 19/03/2020، تاريخ الاطلاع: المصدر: الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 ثمارالاست لتطوير الوطنية الوكالة قبل من الممولة المشاريع حجم أن الجدول خلال من نلاحظ     

   العام القطاعين بين مقسوم مشروع 23 123 إلى وصل قد م2015 سنة غاية إلى تأسيسها منذ

 .مشروع 21 922 ب  الخاص القطاع من كان إقبال أكثر وأن والخاص،

http://www.andi.dz/
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الصيد 
البحري

تجارة
صناعة 
تقليدية

خدمات بناء
صناعة 
صغيرة

زراعة القطاع

891 4 596 162 515 183 533 80 388 366 210 125 655
عدد 

المشاريع

 :الاستثمارات الممولة من طرف آليات التوظيف الذاتي 

لة الوطنية لدعم كل من الوكا من خلال دراستنا نريد معرفة حجم المشاريع الممولة من قبل      

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.وق الوطني للتأمين عن البطالة، و الصندتشغيل الشباب، و 

من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  في الجزائر :حجم المشاريع الممولة39رقم  جدول
 (2960-2966خلال الفترة )

 
الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية حاليا )الوكالة الوطنية لدعم  إحصائيات مقدمة من قبل المصدر:

 تشغيل الشباب سابقا(

نلاحظ من خلال الجدول أن الدعم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عرف       

مشروع، ثم  21 212وصل الدعم إلى  2012إلى  2011مرحلتين الأولى تميزت بالارتفاع من 

روع مدعم، حيث مش 1 131(  إلى أن وصل إلى 2012-2012خلال الفترة ) الانخفاضببدأت 

 لكن زيادة معتبرة. 2019انخفض بثلاث أضعاف، ثم عاود الارتفاع في سنة 

 من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حجم المشاريع الممولة: 36 رقمجدول 
 2929 تمبرسب 39إلى غاية  حسب قطاع النشاط في الجزائر

 

، 20/12/2020، تاريخ الإطلاع: الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر: 
www.angem-dz.com 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

7 245 5 535 4 406 11 262 23 676 40 856 43 039 65 812 42 832 عدد المشاريع
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن حجم المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير       

بالا هو قطاع ثر قطاع وجد إقأن أكمشروع، و  923 522القرض المصغر منذ تأسيسها وصل إلى 

 أقلها هو قطاع الصيد البحري.الصناعة الصغيرة، و 

في  حجم المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: 32 رقمجدول 
 (2960-2992خلال الفترة ) الجزائر

 
 صندوق الوطني للتأمين عن البطالة.إحصائيات مقدمة من قبل ال المصدر:

bulletin d’information statistique de la PME , ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, N° :24, édition Avril 2014, p49.  

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2015, N° :26, p48.  

bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de la veille 

stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2016, N° :28, p24. 

bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de la veille 

stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2017, N° :30. 

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2017, N° : 32, p 26. 

bulletin d’information statistique de l’entreprise, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale 

de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2019,  N° :34. 

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2020, N° :36, p 27.   

أن حجم المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني للتأمين  هنلاحظ من خلال الجدول أعلا      

ثم  2005يادة منذ تأسيسها إلى غاية سنة عرفت ز مشروع، و  2 210عن البطالة كان بمعدل 
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إلى غاية  عرفت زيادة مستمرة 2010، و منذ سنة 2009و  2002انخفضت خلال السنتين 

 .(2019-2011، ثم عاودت للانخفاض خلال الفترة )2012

 : آثار المزايا الجبائية المقدمة للقطاع الخاصثانيا

 طاع الخاص في الجزائر فيما يلي:تتمثل آثار المزايا الجبائية المقدمة للق     

 :آثار المزايا الجبائية المقدمة للقطاع الخاص على الجانب الاقتصادي 

 تتمثل فيما يلي:و     

 من جانب المؤسسات الداعمة: .6

آليات و  من قبل آليات دعم الاستثمار لتكاليف تمويل المشاريعنستعرض من خلال دراستنا       

 التوظيف الذاتي.

تكاليف تمويل المشاريع من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بين : 33 رقمجدول 
 الوحدة: مليون دج (2961-2992خلال الفترة ) و العام في الجزائر القطاع الخاص

                                                         

 
 
 

 www.andi.dz ،19/03/2020، تاريخ الاطلاع: الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصدر:

نلاحظ من خلال دراستنا أن تكلفة تمويل مشاريع القطاع الخاص من قبل الوكالة الوطنية      

هي تمثل الضعف  مقارنة ون دج، و ملي 2 150 359ـ لتطوير الاستثمار منذ تأسيسها قدرت ب

 القيمة الممولة الحالة القانونية
 2 150 359 القطاع الخاص
 0 112 521 القطاع العام
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نقل خدمات مهن حرة صيد إصلاح صناعة الري بناء حرف فلاحة قطاع النشاط
147 400,44 112 423,75 5 219,05 3 391,65 2 743,92 54 440,93 2 446,42 34 966,91 47 073,70 95 134,47 تكاليف التمويل

بالقطاع العام لنظرا للاهتمام الذي حصل عليه القطاع الخاص من إصلاحات مسته من أجل 

 النهوض به .

: تكاليف تمويل المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 32 رقمجدول 

 (2960-2991خلال الفترة)في الجزائر 

 : مليون دجالوحدة                                                                                                         

 
الوكالة الوطنية لدعم  الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية حاليا ) إحصائيات مقدمة من قبل المصدر: 

 .سابقا( تشغيل الشباب

أن التكاليف المتحملة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نلاحظ من خلال الجدول       

نظرا  2010قد زاد هذا التمويل منذ سنة مليون دج، و  1 102 922 ـب 2001قدرت منذ سنة 

، ثم عاود الانخفاض ابتداء من للإقبال الكبير على هذا النوع من الوكالات من أجل دعم مشاريعهم

 .2010سنة 

من قبل الصندوق  في الجزائر تكاليف تمويل مشاريع القطاع الخاص : 31 رقم جدول      

 (     2960-2992خلال الفترة ) قطاع النشاطالوطني للتأمين عن البطالة حسب 

 الوحدة: مليون دج                                                                                                       

 Source : bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction 

générale de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2020, N° :36, p 

27.   
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ANGEM CNAC ANSEJ ANDI ANGEM CNAC ANSEJ ANDI ANGEM CNAC ANSEJ ANDI

0 0 258 1 087 0 0 222 13 459 0 0 20 006 58 868 2010

0 3 351 3 805 0 1 309 3 313 0 1 232 30 505 49 144 2011

0 25 734 2 131 0 1 353 1 519 0 1 563 47 502 83 836 2012

8 58 598 2 765 2 8 504 2 928 368 6 229 42 889 42 689 2013

10 64 520 3 146 2 25 497 7 027 950 6 394 37 652 49 984 2014

23 62 381 3 203 4 28 383 5 675 880 4 232 2 109 71 566 2015

10 52 432 2 943 20 68 605 3 493 244 1 617 5 100 58 057 2016

4 26 316 6552 1 8 267 11 270 38 374 3 068 129 768 2017

3 22 324 13 006 1 7 119 26 108 31 140 915 102 037 2018

السنة
TVA/FIBSTAP

ي للتأمين عن البطالة لتمويل من قبل الصندوق الوطنتكاليف ا أن من خلال دراستنا نلاحظ      

الخدمات سجل أعلى  قطاعأن مليون دج، و  101 201120 ـقدرت ب  2019منذ تأسيسه إلى غاية 

 .مليون دج 2 002أدناه قطاع الري بقيمة مبلغ تمويل، و 

 من جانب الدولة: .2

تتحملها الدولة من أجل  سوف نستعرض إحصائيات تتعلق لتكاليف الاعفاءات الجبائية التي   

( لكل من الوكالة الوطنية لدعم 2019-2010) ةر هذا خلال الفتيع القطاع الخاص و دعم مشار 

، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،        الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،تشغيل الشباب

 .و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

 (2969-2969خلال الفترة )ف الاعفاءات الجبائية في الجزائر : تطور تكالي31 جدول رقم

 الوحدة: مليون دج

 لمالية، المديرية العامة للضرائب.المصدر: إحصائيات مقدمة من قبل وزارة ا 
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التي مرت المقدمة لدعم الاستثمار و الذي يوضح أهم الاعفاءات من خلال الجدول أعلاه و      

 :على مرحلتين

 من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع بالإعفاءتتعلق و  مرحلة الانجاز  -

من السوق  مقتناهالخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء مستوردة أو و 

موجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة الخدمات وذلك عندما تكون هذه السلع و  المحلية،

الوكالة الوطنية لتطوير  ،لدعم تشغيل الشبابعلى القيمة المضافة لكل من الوكالة الوطنية 

الوكالة الوطنية لتسيير القرض وق الوطني للتأمين عن البطالة، و ، الصندالاستثمار

 219 952قيمة  2012إلى غاية  2010كلفت الدولة مبالغ ضخمة بلغت منذ  المصغر

لاستثمار مبلغ ، فقد قدم للمشاريع المدعمة  من طرف الوكالة الوطنية لتطوير امليون دج

مليون  129 502من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبلغ و  ،مليون دج 201 909

مليون دج، أما  21 521من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فقد بلغت و  دج،

 .مليون دج 2 111الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فقد بلغت 

ها في إطار الاعفاءات ئدات جبائية متوقع تحقيقمرحلة الاستغلال فقد تنازلت على عا  -

 ،الضريبة على أرباح الشركاتاء من الرسم على النشاط المهني و تمثلت في الاعفالجبائية و 

 2010بلغت تراكمات التكلفة من سنة المفروض أن تدخل خزينة الدولة، و الذي كان من و 

  مليون دج. 121 109مبلغ  2012إلى 

 ة المقدمة للقطاع الخاص على الجانب الاجتماعي:آثار المزايا الجبائي 

 فرص العمل المتوفرة من قبل آليات دعم الاستثمار: .6
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ذلك ، و نستعرض من خلال دراستنا لمناصب الشغل المستحدثة من قبل آليات دعم الاستثمار     

طاع لمستحدثة من قبل القالأخرى االمستحدثة من قبل القطاع الخاص و بالمقارنة بين المناصب 

 .(2015-2002هذا خلال الفترة )العام، و 

: مقارنة حجم مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير 31 جدول رقم
 (2961-2992خلال الفترة ) في الجزائر الاستثمار بين القطاع الخاص و العام

 حجم مناصب الشغل المستحدثة الحالة القانونية

 1 010 202 القطاع الخاص

 131 910 لقطاع العاما

 ،19/03/2020، تاريخ الإطلاع: الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصدر:
www.andi.dz 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن عدد مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية       

 مقسم بين القطاعين العام  منصب شغل 1 122 120لتطوير الاستثمار منذ تأسيسها وصل إلى 

 5بأكثر من  %22الخاص، وأن أكثر قطاع استحداثا لمناصب الشغل هو القطاع الخاص بنسبة و 

 .أضعاف ما تم استحداثه من القطاع العام

 :الذاتي التوظيف آليات قبل من المحققة الشغل مناصب .2

لكل من  الذاتي وظيفالت آليات قبل من المستحدثة الشغل لمناصب دراستنا خلال من نستعرض

الوكالة الوطنية وق الوطني للتأمين عن البطالة، و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصند

 .لتسيير القرض المصغر

 

 



288 

 

 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

17 476 13 852 9 805 22 766 51 570  93 140 96 233 129 203 92 682

عدد مناصب 
الشغل 

المستحدثة

حجم مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : 39 رقمجدول 
 (2960 -2966خلال الفترة )في الجزائر 

لوكالة الوطنية لدعم )ا إحصائيات مقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية حاليا المصدر:
  سابقا( تشغيل الشباب

نلاحظ من خلال الجدول أن عدد المناصب المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل      

نة تم فيها استحداث أكثر سمنصب شغل، و  122 525بلغ  2019إلى غاية  2011الشباب منذ 

أين وصل  2015بعدها بدأ بالانخفاض إلى غاية ، و 2012لشغل عبر الوكالة هي سنة مناصب ا

 .2015، ثم عاود الارتفاع بعد سنة منصب شغل مستحدث 9 201إلى 
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 تحدثة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةس: حجم مناصب الشغل الم30 جدول رقم

 (2960-2991خلال الفترة ) في الجزائر

 

 

 إحصائيات مقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.المصدر: 

bulletin d’information statistique de la PME , ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, N° :24, édition Avril 2014, p49.  

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2015, N° :26, p48.  

bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de la veille 

stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2016, N° :28, p24. 

bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de la veille 

stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2017, N° :30. 

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Mai 2017, N° : 32, p 26. 

bulletin d’information statistique de l’entreprise, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale 

de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2019,  N° :34. 

bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des mines, Direction générale de 

la veille stratégique, des études et des systèmes d’information, édition Avril 2020, N° :36, p 27. 

ناصب الشغل المستحدثة من قبل الصندوق الوطني للتأمين من خلال الجدول نلاحظ أن عدد م    

في تزايد مستمر، هذا الاستحداث في مناصب الشغل منصب شغل، و  315 120عن البطالة بلغ 

، ثم انخفض سنة 2012غاية إلى  أضعاف منذ استحداث الصندوق  10 وصلت الزيادة إلى

 2 299ذه السنة حتى وصل عاود الانخفاض بعد ه، و 2010، وارتفع بعدها في سنة 2013

 .2012منصب شغل، ثم بدأ بالارتفاع بعد 
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في  مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر :02 رقمجدول 

 2929سبتمبر  39إلى غاية  حسب صيغ التمويل الجزائر

 عدد مناصب الشغل المستحدثة صيغ التمويل

 1 222 122 تمويل لشراء مواد أولية

 131 122 تمويل ثلاثي) الوكالة، البنك، المستفيد (

،  20/12/2020، تاريخ الاطلاع: الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:

www.angem-dz.com 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن عدد مناصب الشغل المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية      

، مع لجوء 2020 تمبربس 30إلى غاية  منصب شغل 1 315 520المصغر بلغ لتسيير القرض 

 المستفيدين إلى تمويل شراء مواد أولية أكثر من التمويل الثلاثي.

 الفرع الثاني: تقييم برنامج الامتثال الجبائي الإرادي

ائج المرجوة منها رغم انطلاق عملية برنامج المطابقة الجبائية الارادية إلا أنها لم تأتي بالنت      

حيث يمكن القول و حسب أصحاب الاختصاص أن عملية استرجاع الأموال المتداولة في السوق 

     من الأموال المودعة،  %5الموازية بشكل طوعي فشل لأنه يلزم المنخرطين بدفع رسم جزافي 

، 1لنتائج المرجوة منهاالمواطنة الجبائية، فإن العملية لم ترقى إلى اونظرا لقلة التوعية والتحسيس و 

 لتقييم إشكالية التطبيق نجدها تنحصر في النقاط التالية:و 

                                                           

بن توتة قندز و محمد راتول، "تفعيل التدابير الجبائية و المصرفية كآلية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد  1
 .152الرسمي بالجزائر"، المصدر المذكور سابقا، ص 
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  من حيث الفعالية: لقد جاء في تصريح المدير العام للضرائب أن عدد المنخرطين في هذا

هو رقم لا يعبر عن حجم السوق الموازي مكلفا، و  210حوالي  2011ى نهاية البرنامج إل

يار دولار حسب تقديرات الخبراء، مما يتطلب البحث عن أسباب مل 00الذي يعادل حوالي 

 الدراسات الاحصائية.نامج باستخدام أسلوب الاستبيان و عدم الانخراط في هذا البر 

  من حيث التأثير على التصريحات المتعلقة بالوعاء: من خلال هذا البرنامج سيتم التأثير

من شأنه أن يطرح عقبات حقيقية أمام بصفة غير مباشرة على الإفصاح الضريبي، و هذا ل

رقام هو يؤثر على التصريح بأيجابي، و المكلفين النزهاء، بخصوص الحس المدني الا

  الأعمال و الأرباح الحقيقية.

  من حيث التأثير على فعالية الرقابة الجبائية: إذ لا يمكن أن تقتنع المؤسسات التي تخضع

أن يكونوا نحل  لمدرجين في هذا البرنامج لا يمكنللرقابة الجبائية بالعملية طالما أن ا

هو ما يضع الإدارة الجبائية أمام ازدواجية المعايير في التعامل مع إخضاع للرقابة، و 

  1المكلفين بالضريبة.

 

 

 

 

 

                                                           

 .52بوعلام ولهي، المصدر المذكور سابقا، ص  1
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المبالغ المسترجعة

 الفرع الثالث: تقييم إجراءات الرقابة الجبائية

 تظهر فيما يلي:و      

 :المبالغ المالية المسترجعة 

 يلي: تتمثل فيماو 

 إجمالي المبالغ المسترجعة: .6

نتيجة  الجزائرية سنعرض في الجدول الموالي المبالغ المسترجعة من قبل الإدارة الجبائية      

 (.2019-2000تطبيق الرقابة الجبائية خلال الفترة )

ترة خلال الف الجزائرفي  : المبالغ المالية المسترجعة نتيجة تطبيق الرقابة الجبائية26 جدول رقم

   الوحدة: دج                                                                                                      (2999-2960)

                                               

 

لبحوث و الرقابة، المديرية إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية االمصدر: 

 الفرعية للبرمجة.

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الإدارة الجبائية بذلت مجهودا من خلال الرقابة الجبائية      

هذا يدل على (، و 2019-2000المطبقة على المؤسسات من استرجاع مبالغ مالية خلال الفترة )

يقدر  2000ي حيث كان المبلغ المسترجع في عام أن هناك أموالا كبيرة تعمل خارج السوق الرسم
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30 الرقابة 
الجبائية على 

الوثائق

دج عام  100 123 922 110قيمة  المبلغ المسترجع دج إلى أن وصل 11 523 023 ـب

2019. 

 المبالغ المسترجعة حسب شكل الرقابة الجبائية المتبعة: .2

 ائرفي الجز  نستعرض في الجدول الموالي حجم المبالغ المسترجعة حسب شكل الرقابة المتبعة     

    ، سواء التحقيق المحاسبي، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، التحقيق المصوب

 (.2019-2010هذا خلال الفترة )و أو الرقابة الجبائية على الوثائق، 

: المبالغ المالية المسترجعة وفق شكل الرقابة الجبائية المتبعة في الجزائر خلال 22 جدول رقم

 الوحدة: دج(                                                           2960-2969الفترة )

-1999مبروكة حجار، "تقويم دور السياسة الجبائية في دعم القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة ) المصدر:

امعة و علوم التسيير، ج(، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية 2010

ة العامة للضرائب، إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديري/ 155(، ص 2012-2011، )1سطيف 

 و الرقابة، المديرية الفرعية للبرمجة.  مديرية البحوث
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من الجدول السابق نلاحظ أن حجم المبالغ المالية المسترجعة وفق نظام الرقابة الجبائية على       

خلال  لمالية المسترجعة في تزايد مستمرأن المبالغ اكبر، يليها التحقيق المحاسبي، و الوثائق هو الأ

 .2010، و أن أكثر سنة تم فيها استرجاع الأموال كان سنة فترة الدراسة

 :الملفات المراقبة 

 تتمثل فيما يلي:    

 جمالي الملفات المراقبة:إ .6

للملفات الجبائية المراقبة بالجزائر خلال الفترة  لاجمالينجد في الجدول الموالي العدد ا     

(2000-2019.) 

  (2960-2999الجزائر خلال الفترة )في : عدد الملفات الجبائية المراقبة 23 جدول رقم

  

، "أثر الرقابة الجبائية على حصيلة إيرادات الجباية العادية عبد الغني بوشرى حاج قويدر و عبد الهادي المصدر: 

، 1المجلد  جامعة بشار، (، مجلة البشائر الاقتصادية،2015-2000دراسة قياسية خلال الفترة )–الجزائر  في

 .259(، ص 2019، )أوت 2العدد 

إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية البحوث و الرقابة، المديرية الفرعية 

 للبرمجة.
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أكبر عدد من ائية المراقبة في تزايد مستمر، و أن عدد الملفات الجبول السابق نستنتج من الجد      

هذا راجع إلى ألف ملف، وبعدها أصبحت تتراجع و  51بأكثر من  2002الملفات المراقبة كان سنة 

 أن مهمة الرقابة الجبائية تتوجه توجها نوعيا قصد الزيادة في فعاليتها والتحسين من قابليتها.

 مراقبة وفق شكل الرقابة الجبائية المطبقة:الملفات ال .2

المتمثلة في رقابة جبائية المعمول بها في الجزائر و توزيع الملفات المراقبة حسب شكل الرقابة ال     

الرقابة و  التحقيق المحاسبي، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، التحقيق المصوب،

 (.2019-2010)الجبائية على الوثائق خلال الفترة 

: توزيع عدد الملفات المراقبة حسب شكل الرقابة الجبائية المطبقة في الجزائر 22 جدول رقم

 (2960-2969خلال الفترة )

 

إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية البحوث و الرقابة، المديرية  المصدر:

 الفرعية للبرمجة.

دول السابق نستنتج أن عدد الملفات المرافقة وفق نظام الرقابة الجبائية على الوثائق من الج      

، ثم التحقيق المصوب، و في الأخير التحقيق في المرتبة الأولى يليها رقابة التحقيق المحاسبي
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أكثر سنة تم فيها دراسة أكبر عدد لملفات وفق الرقابة الجبائية المعمق في الوضعية الجبائية، و 

 .2019وأقلها كان في  2010على الوثائق كان في 
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 :رابعخلاصة الفصل ال

     ظاهرة اقتصاديةتعتبر  ازي مهما تعددت تسمياتهظاهرة السوق المو نستنتج مما سبق أن       

انواع الاقتصاديات  بدرجات متفاوتة كلقدة إلى درجة كبيرة، عانت منها و سياسية معواجتماعية و 

دون  الذي يحول  من أهم الظواهر التي تزيد من عرقلة تطبيق السياسة الجبائيةهو العالم، و في 

 .لها لتحقيق النتائج المرجوة منهاوصو 

 من النتائج المحققة ما يلي:و 

بالتوسع الكبير خاصة بعد التوجه إلى اقتصاد السوق،  تميز السوق الموازي في الجزائري   -

 .ؤخذ بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيةليصبح عاملا مؤثرا يجب أن ت

هو ما يوفر اد تغيب فيه المنافسة الشفافة، و نفسها عاجزة عن توجيه اقتص الجزائر تجد  -

  تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص. محيطا غير ملائم لتشجيع و 

ت نحو الاغراءاينصب أساسا على تخفيض الحوافز و  ظاهرة السوق الموازي علاج  -

زيادة درجة جاذبية السوق الرسمي، بالشكل الذي يجعل حجم ام إلى هذه السوق، و الانضم

ائد المرتبطة بوجود هذه العو التكاليف و  ذلك في إطار من وزن و  السوق الموازي هامشيا، 

تلك المرتبطة بالقضاء عليه، بحيث تصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه الحجم السوق، و 

بالشكل الذي يقلل له بأن يتعايش مع السوق الرسمي و ح الأمثل للسوق الموازي الذي يسم

 ر السلبية له إلى أدنى مستوى مكن.من الآثا

و تحفيزي عمدت الجزائر للتخفيف من حدة السوق الموازي باتخاذ عدة إجراءات منها ما ه  -

جراءات ردكالمزايا الجبائية، و  ين العقوبات المطبقة للمخالفعية تمثلت في الرقابة الجبائية و ا 

   الجبائيين.
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جبائي هو زيادة فعالية أن الهدف من إصلاح النظام ال كل ما يمكن استنتاجه مما سبق      

باره أداة لتشجيع القطاع الخاص والنهوض به، وكذا  تحسين قدرته كذا تبسيطها باعتالجباية و 

زء منها، الجزائر جالاقتصادية المستجدة، و التطورات تحديث الادارة الجبائية لمواكبة التنافسية، و 

أضحت مسألة تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص تعاني من آثار سلبية، ولو بدرجات مختلفة، و 

محفز له، ن تحسنه هو عدم توفر مناخ جاذب و لا بد منها، غير أن المشكلة التي تحول دو 

دور الجباية كوسيلة لتحسين القطاع و  لموازي الذي يعرقل مهمةخصوصا مع شيوع ظاهرة السوق ا

والمساعدة  التشريعات المنظمة ، فعلى الرغم من توفر القوانين و محور دراستنا كلها هالخاص باعتبار 

كذا الجهود المبذولة في الداخل، لكن هناك عرقلة لجهود الدولة في لتشجيع القطاع الخاص، و 

 الوصول إلى الهدف المرغوب فيه.

الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر بشكل كبير في تنامي ظاهرة السوق قد ساهمت مختلف 

الموازي، حيث مرت الجزائر بمرحلة انتقالية صعبة خصوصا بعد تبني خيار اقتصاد السوق، مرورا 

أدى إلى حدوث تشوهات كبيرة، أثر سلبا في الجانب الاقتصادي و  بالإصلاحات الهيكلية، كل ذلك

وق الموازي عاملا حاسما يؤثر على جهود الدولة في تحقيق مساعيها نحو التنمية مما جعل من الس

عبر الزمن وصولا إلى المستدامة منها، فالسوق الموازي في الجزائر يعتبر أكبر العقبات التي تحول 

وعة فإنه يمس على غرار الأنشطة غير المشر ف السياسة الجبائية، نظرا لأنه و دون نجاح أهدا

توسعه يلازمه بخلق التوظيف لأصحابها، فنموه و  المقبولة اجتماعيا المرتبطةلمشروعة و الأنشطة ا

هو يمثل في الحقيقة الملاذ الطبيعي لأرباب العمل الخواص دة في حجم التشغيل غير الرسمي، و زيا

 أكثرها الجباية.و العراقيل رسمية التي تتميز بثقل الأعباء و للتخلص من السوق ال
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الحد من عرقلة السوق الجبائي للنهوض بالقطاع الخاص و  من الرهانات التي يواجهها النظامو 

التسهيلات هو محفز كالامتيازات الجبائية و  الموازي لأهدافه، وضعت عدة إجراءات لذلك منها ما

تبار أن الجباية تعتبر ترحيبا من الخواص لاعع الخاص خاصة التي لقيت إقبالا و المقدمة للقطا

غير و  الامتثال الإرادي من أجل مص الكتلة النقدية المتداولة،كبر وأثقل عبء عليها تحمله، و أ

الرقابة المصرح بها في السوق المحلية التي لم تلقى إقبالا كبيرا، أما الاجراءات الردعية فتمثلت في 

وازي وتناميه، لضريبي المشجعين للسوق المالغش او  ذلك للحد من التهربالجبائية بشتى أنواعها و 

 كذا العقوبات المطبقة على المرتكبين للمخالفات الجبائية.و 

 :اختبار الفرضيات

دور الجباية في تحسين القدرة التنافسية للقطاع  المتمثل فيو هذا البحث ل دراستنا من خلال     

الفرضيات طرة السوق الموازي في الجزائر، ومن خلال الاشكالية المطروحة و سي الخاص في ظل

 المقدمة سوف نحاول الوقوف إلى اختبار هذه الفرضيات كما يلي:

القطاع الخاص يعمل عموما على دعم اقتصاديات  أن في المتعلقةو الفرضية الأولى:  -

سعت الجزائر منذ البلدان، ولهذا لابد من دعمه حتى يتسنى الوصول إلى هذا الهدف، ولقد 

القوانين التشريعية خلال البرامج التي سطرت لذلك  و  الاستقلال لتدعيم القطاع الخاص من

حتى تكون له مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري وتصبح له مساهمة كبيرة في التنمية 

نظرا لاعتبار القطاع الخاص يتميز بالكفاءة العالية مقارنة  قد تبين صحتهاف، الاقتصادية

تحسين الأداء في مجال النشاطات التي ية و ؤدي إلى توفير الموارد المالبالقطاع العام مما ي

تنقيص من مساهمة القطاع جعل منه الحلقة الأهم لخدمة الاقتصاد الوطني دون ال ،يقدمها

تبنت الجزائر عدة أفكار للنهوض بالقطاع الخاص فنوعت في معدلات الفائدة العام، و 
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قطاع العام له الذي رغم ذلك بقي الخفضت العملة الوطنية ووسعت في منح القروض و و 

القوانين  أهم انين فنجد عدة إجراءات مست ذلك و من جانب القو و حصة الاسد من ذلك، 

التي ساعدت ، و م2991خدمت القطاع الخاص في الجزائر كانت بعد التي شجعت و 

مساهما في الاقتصاد الوطني، إلا أن مساهمة طاع الخاص أن يكون عنصرا فعالا و الق

نظرا  المتعلقة بالإنتاج تعتبر محتشمة مقارنة بالقطاع العام القطاع الخاص في الضرائب

 .للعراقيل التي تحول دون ذلك

العمل باستمرار على طرح منتجات جديدة  من لابدأنه  التي تنص علىو الفرضية الثانية:  -

كأهم نقاط حتى يتمكن القطاع الخاص من تحسين  أو تقديم خدمات في السوق المحلي

فطرح منتجات جديدة أو تقديم خدمات بالاستمرار في  قد تبين خطؤها،ف، قدرته التنافسية

ية للقطاع الخاص، بل لابد من السوق المحلية غير كاف حتى يتم تحسين القدرة التنافس

تحديد القدرات من خلال تشاف طرائق جديدة أكثر فعالية، ودراسة بيئة المؤسسة و اكتوفر و 

قطاع، وقدرة التأثير على الآخرين للمؤسسة أو الالأنظمة التي تسمح بالأداء الفعال 

التي تدرس على المدى الطويل مثل وتحفيزهم، واكتساب وتعزيز المعرفة لدى الموظفين، و 

الأقل، المرونة، دراسة  الابتكار، الجودة العالية، التكلفةالاستثمار في رأس المال البشري و 

 .لابد من توفر مؤشرات لدراستهاالسوق، و 

بوجود عدة تعديلات ئري الذي يتميز النظام الجبائي الجزاالمتعلقة بو  الثالثة: الفرضية -

صلاحات في النظام الجبائي الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، والتي مست  وا 

، التشريعات الجبائية والإدارة حال دون  تماشيه والقدرة التنافسية ذات الدراسة بعيدة المدى

نقول عن نظام جبائي أنه فعال لابد من دراسة مدى تحقيقه  فحتى فقد تبين صحتها،

دراسة مجموعة من التقديرية مع الحصيلة الفعلية، و للأهداف المرجوة، مقارنة الحصيلة 
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هذا يدل على عدم مرونة ائي عدة تغييرات منذ الاستقلال و المؤشرات، فمس النظام الجب

عدم بساطة النظام قلة التحصيل و ت في عر النظام الجبائي، فقد ساهمت هذه التغييرا

 .الجبائي

رغم تنامي السوق الموازي المعرقل للقطاع الخاص  أنه التي تقوم علىو  الفرضية الرابعة: -

 الجبائية الامتيازات خلال من الجبائية السياسةوالجباية معا، إلا أن الجزائر ركزت على 

، وهذا من أجل القانوني الاطار في تعمل وجعلها الخاص القطاع مؤسسات لجذب المحفزة

لكنها غير كافية فهناك  تحققت هذه الفرضية،، تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص

ا في التخفيف من السوق إجراءات أخرى إضافة إلى التحفيزات الجبائية ساعدت نوعا م

 في الجزائرالمطبقة و  تتمثل في الرقابة الجبائية بأنواعهاالموازي وشجعت القطاع الخاص، و 

، رغم هذا فالسوق الموازي في تزايد مستمر من حيث القوانين الردعية للمخالفات الجبائيةو 

 .المداخيل أو التشغيل غير الرسمي

 النتائج:

هذا لغرض الإجابة على الإشكالية العامة، الفرعية المطروحة، و  كذا الأسئلةمن خلال بحثنا و       

 توصلنا إلى النتائج التالية:

الخصائص التي يتميز بها القطاع الخاص تجعله قادرا على الاستجابة للفرص السوقية  إن .2

حجم مؤسساته الناشطة في السوق يات المستخدمة في تسيير نشاطه، و بفضل مرونة التقن

يتيح له التواجد في شتى الأسواق المحلية و الدولية، إضافة إلى أنه يتيح فرصا استثمارية 

 للمرونة التي يتميز بها.أكثر استقطابا نظرا 
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عدة فئات ضمت  تشكله منتميز القطاع الخاص في الجزائر خلال فترة الاستعمار ب .1

تمدوا كذا الحرفيين اعكزة في الجنوب الشرقي للجزائر، و المفاوضين التجاريين نشاطاتهم مرت

 الفئة الثالثة تمثلت في عمال مصانع لدى المعمرين.على نظام العمل العائلي، و 

كانت موجهة  2911ر أول قانون متعلق بتنظيم الاستثمارات الخاصة بشروط عام اإصدتم  .3

 أساسا للمستثمرين الأجانب.

التي تميزت بالتحول النوعي و في بداية الثمانينات ظهرت رغبة في تأطير القطاع الخاص  .4

 في التشريع المنظم للقانون الخاص الوطني.

صدر القرار الذي يحدد نسبة دولة، و لظهرت قوانين تقلص تدخل ا 2991بعد سنة  .5

للمساهمين  %49نسبة و  %52مساهمة الدولة بامتلاك حصة في المؤسسة بنسبة 

 الخواص.

الذي تميز بإلغاء التمييز بين المتعلق بتطوير الاستثمار و  13-12الأمر رقم عد ي .1

 الاستثمارات العمومية و الخاصة.

حيث  القروض المقدمة للقطاع العاممع  متقاربةتميزت القروض الممنوحة للقطاع الخاص  .7

 .نظرا لسياسة التوسع في منح القروض للقطاع الخاص في الجزائر

كذا مناصب الشغل لقيمة المضافة والانتاج الخام و في اتوسعت مساهمة القطاع الخاص  .8

 المحققة.

ل تحول كثرة الوثائق المطلوبة في الجزائر تعتبر مشاكطول مدة وتعقد الاجراءات الادارية و  .9

 دون نجاح سياسة تطوير القطاع الخاص في الجزائر.



304 

 

مشكل العقار الصناعي  تطوير القطاع الخاص نجدتي حالت دون من بين العراقيل ال .21

غياب سوق عقاري حر و  لإقامة مشروع أو التوسع فيه في الجزائر من حيث تعقد الاجراءات الادارية

 كذا الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات.و ، شفاف و ديناميكي و القيود البيروقراطية

الغموض و  التضاربقطاع الخاص في الجزائر بالكثرة و تميزت القوانين التشريعية المنظمة لل .22

 في بعض الأحيان.

نقص المعلومات الاقتصادية من حيث ت القطاع الخاص مشكلة عدم توفر و تواجه مؤسسا .21

اختلاف عدد المنافسين، وفي أغلب الاحيان تضارب و  تقدير احتياجات السوق بدقة أو

 المعطيات الاحصائية المتعلقة بنفس الفترة الزمنية بين العديد من الهيئات.

بالنظرة طويلة المدى، ترتكز على العوامل التي ة التنافسية بالفرص المستقبلية و تختص القدر  .23

ري، الابتكار، في رأس المال البشتساهم في زيادة التنافسية على المدى الطويل كالاستثمار 

 استعمال التكنولوجيا المتطورة.الجودة العالية، و 

قامت الجزائر ببرنامج تأهيل مؤسسات القطاع الخاص من خلال تبني الأدوات الحديثة في  .24

 .التسيير الاستراتيجي

 ،     الضرائب غير المباشرة سيادة 2991قبل  في مرحلة ما ميز النظام الجبائيكل ما ي .25

وضآلة مداخيل الضرائب المباشرة، وكذا اعتماد الجباية البترولية، وسوء تأطير الادارة 

تمييز وجود تحفيز القطاع الخاص، و من النظام الجبائي  ةعدم قدر ، و عدم مكافئتهاالجبائية و 

 الأجنبية.بين المؤسسات الجزائرية و 

العادية محل الجباية  جبايةبإحلال ال 2991 في مرحلة ما بعدتميز النظام الجبائي  .21

لغاء المعاملة التفضيلية من الجانب الجبائي للقطاع العام الذي أصبح يخضع و  البترولية، ا 

 لنفس الضرائب التي يخضع لها القطاع الخاص.
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لا تتعدى  حجم مساهمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة بالإنتاج في الجزائر ضئيلة .27

 بمساهمة القطاع العام. مقارنة  %51نسبة 

 .استمرار هيمنتها على جباية الدولةو  بقاء ميزانية الدولة تعتمد على الجباية البترولية .28

تمامو  ،إلغاء ،تعديل تتراوح بينخضوع النظام الجبائي الجزائري لعدة تغييرات  .29 بلغت كلها  ، ا 

لى   الاصلاحات، أما بعد (2992-2915خلال الفترة )اصلاحات قبل  إجراء 2 151 وا 

 إجراء. 2 191 إلىوصلت  1111غاية 

 2يتميز النظام الجبائي الجزائري بعدم المرونة نظرا لأن معامل المرونة الشاملة أقل من  .11

مما يعني أن الاصلاحات الجبائية لم تكن ناجعة لأنها لم تتمكن من رفع معامل المرونة 

 مستمرا.بالرغم من أن الناتج الداخلي الخام عرف تزايدا 

برنامج الامتثال الارادي الجبائي من أجل امتصاص الكتلة النقدية المتداولة في لم  يحض  .12

 تفاعلا كبيرين.تجاوبا و  السوق الوطنية بطريقة غير رسمية

يؤثر السوق الموازي بطريقة مباشرة على ربحية المؤسسات في السوق الرسمي، حيث يقوم  .11

 المعروضة من المنتجات الشرعية. بترويج منتجات أسعارها تقل عن السلع

ؤسسات الناشطة في تكريس المنافسة النزيهة بين الميحول السوق الموازي دون تركيز و  .13

الناشطة في السوق الموازي، فهناك أطراف تنشط بحرية دون الخضوع السوق الرسمي و 

 للضرائب، هذا ما يخلق صعوبة منافسة المتعامل القانوني للمتعامل غير القانوني.

ادة السوق الموازي تؤدي إلى زيادة التهرب الجبائي نتيجة العبء الجبائي في السوق زي .14

 الرسمي الذي يثقل كاهل أرباب العمل الخواص.

في الأنشطة الفلاحية  حصرا ميزتأغلب الأنشطة  غير الرسمية الممارسة في الجزائر ت .15

 .، والأنشطة الحرفيةقيبةتجار الح، والبيع على الرصيف، و ، البيع المتجولأنشطة الأسرو 
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حوالي   1121تفاقم السوق الموازي في الجزائر نظرا لزيادة مداخيله لتصل قيمته سنة  .11

لإحصاء حجم التشغيل غير  الكافيةمعلومات ال توفر، مع صعوبة مليون دج 8 111

 .الرسمي

، الخاصو  التي لا تميز بين القطاع العامممنوحة من قبل الجزائر، و  مزايا جبائيةوجود عدة  .17

 .التي شملت عدة أنشطةو 

تسهيل عملية دفع الديون الجبائية للمؤسسات التي لا تستطيع تسديد ديونها الجبائية من  .18

 خلال بعث إعادة جدولة الديون المتراكمة.

رح بها من خلال اعتماد الرقابة الجبائية صقامت الجزائر باسترجاع المبالغ غير الم .19

 بمختلف أشكالها.

ذلك على حسب طبيعة المخالفات المرتكبة من الجزائري عدة عقوبات و رض المشرع ف .31

معاقبة كل من حاول رام الواجبات الجبائية أو لردع و طرف المكلف بغية ضمان احت

 التملص من الضريبة.

التي كلفت الجزائر مبالغ كبيرة يدة من المزايا الجبائية و المستفتزايد عدد المؤسسات الممولة و  .32

تدخل ميزانية ة التي كان من المفروض أن تحصل و أو المبالغ المالي من حيث التمويل

 الدولة.

 :الاقتراحات

 التالية: الاقتراحاتمن خلال ما تم استنتاجه يمكن أن نعطي بعض       

كذا لى المحافظة على معدلات منخفضة ومعتدلة للتضخم، و لابد على الجزائر أن تعمل ع .2

المحافظة على استقرار أسعار الصرف حتى يتم تحقيق كفاءة الأسعار النسبية كأساس 
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يزيد ما يرفع من كفاءتها الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لعناصر الانتاج ملتوجيه الموارد و 

لتحسين قدرتها  من فرص ربحيتها التي تعتبر الحافز الرئيسي مؤسسات القطاع الخاص

 .التنافسية

تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب القطاع الخاص لابد من تهيئة البيئة في ظل  .1

 القانونية من خلال وضوح القوانين المنظمة له واستقرارها مطلبا جوهريا لتحسين بيئة عمله.

ات مؤسسات القطاع الخاص لتشجيع وجعلها قادرة لابد من توفير حوافز لتصدير منتج .3

 فسة.القدرة على المناعلى التوسع و 

ذلك باتباع مبدأ المشاركة في النمو الذي ئر إعادة النظر في توزيع الدخل و على الجزا .4

 دخلا أن النمو لا يكون على حسابها. يهدف إلى إقناع الطبقات الأقل

التكنولوجي و و  تحسين قدرته التنافسية لابد من دعم التقدم الفنيللنهوض بالقطاع الخاص و  .5

 .تطويرها مما سيساهم في تحقيق كفاءة في استخدام المواردقدمة و ذا حيازة التكنولوجيا المتك

 التوسع في منح القروض لمؤسسات القطاع الخاص التي تكتسب تكنولوجيا جديدة. .1

ذلك بزيادة الكفاءة ع الخاص في النشاطات الانتاجية و السهر نحو تشجيع استثمارات القطا .7

بالصناعات الحيوية التي تتمتع فيها الدولة في استخدام رأس المال مما يساهم في النهوض 

 بميزة نسبية مع إعادة هيكلة الصناعات التي تعاني من مشاكل.

ع القطاع الخاص في إطار تشجيعه ووضع السياسات التي لابد من التشاور المستمر م .8

 تحسين قدرته التنافسية.تتماشى و 

المال البشري التي تعتبر طاقات التوسع في استخدام رأس الاهتمام وا عطاء فرص العمل و  .9

الذي يستجيب لمتطلبات التكوين المتخصص و كذا اعتماد ، و مهدورة  فلابد من استغلالها
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التطابق بين حاجاتها الوظيفية  مؤسسات القطاع الخاص التي تشكو عادة من عدم

 .المعروض من الطاقات العاملةو 

ت مؤسسات القطاع الخاص االعمل على منح تحفيزات جبائية توجه جانبا من إيراد .21

 .تحسين الوسائل الفنيةللأبحاث والتنمية و 

ة المضافة لتقليص لابد من التوسع في اتباع نظام الاقتطاع من المصدر للرسوم على القيم .22

 الحد من التهرب الجبائي الذي يساهم في توسيع هوة السوق الموازي.مخاطر السداد و 

الوثائق لكشف رقابة الجبائية على البضائع و ال أن تعمل على تطوير طرق على الجزائر  .21

التي هذا باتباع أسلوب مقارنة البيانات يقدمها المتعاملون، و التصريحات الخاضعة التي 

بإقامة  الحصول على المعلومةتحصل عليها مصالح الضرائب والتوسع في مصادر توفير و 

 .بما تحتاجه من معلومات مختلف الادارات الجبائيةون مستمر بين الادارة الجبائية و تعا

الغش الجبائي من خلال التشهير مرتكبي أعمال التهرب و التأثير على الجانب السيكولوجي ل .23

 بهم.

لابد من إنشاء لجنة سفلى توكل لها مهمة مراجعة التشريعات الجبائية بغرض تحديد  .24

 مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري ثم معالجته.

ضرورتها الاقتصادية نظر في فعالية نظام الإعفاءات الجبائية الممنوحة في ضوء إعادة ال .25

ين من جهة أخرى المساواة بين المكلفين الجبائيوالاجتماعية من جهة، وتحقيق العدالة و 

 الغش الجبائي باستغلال الإعفاءات الممنوحة قانونا.للحد من التهرب و 

تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادة في ي اقتصار الاعفاءات على الاستثمارات الت .21

ستعمل المواد على المشاريع التي تي توفر المزيد من مناصب العمل، و التالقيمة المضافة، و 

 كذا المؤسسات المستقرة التي ستشكل مطارح جبائية مستقبلية.الأولية المحلية، و 
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والاصغاء لمؤسسات القطاع ء نظام جبائي محفز وفعال، وذلك بالاهتمام العمل على إنشا .27

استشارتها في أخذ أي تدابير لمشاكل الجبائية التي تعانيها، و معرفة مختلف االخاص و 

 جبائية جديدة سواء كانت تدابير عمودية أم أفقية.

خلال تكوين العمل على رفع مستوى جميع موظفي الإدارة الجبائية دون تمييز، من  .28

التدريب لتلك العناصر، مع ع مستوى التأهيل و ذي يعمل على رفالمتخصص في الضرائب و 

 وضع برنامج تكوين دوري قصير الأجل كلما حدثت تغييرات في الميدان الجبائي.

 يز التكوين في مجال إدارة الأعمال الحديث.على تحفالعمل  .29

 :آفاق البحث

الخاص في تطرقنا في هذه الرسالة إلى دور الجباية في تحسين القدرة التنافسية للقطاع       

وكيفية  تم التركيز على دراسة القطاع الخاص في الجزائرئر في ظل سيطرة السوق الموازي، و الجزا

معرقل للمهام  ذلك بربطه بالجباية، دون أن ننسى السوق الموازي كعنصرتحسين قدرته التنافسية و 

أخرى  عباقتراح مواضي هذا ما يجعلنا نتوسع في هذه الدراسةالجبائية، والذي يحول دون نجاحها، و 

 تتمثل في:

 .دور الجباية في تحسين القطاع الصناعي في الجزائر  .2

 تشجيع المؤسسات المدرجة في البورصة.دور الجباية في تحسين و   .1
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 المراجع:

 أولا: المصادر

I  :المصادر العربية . 

 أ/ القوانين:

 (.0202-1691قوانين المالية و قوانين المالية التكميلية لسنوات ) .1

 (.0216قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) .0

 (.0202قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ) .3

 (.0216رقم الأعمال، ) قانون الرسوم على .4

 ب/ الجرائد الرسمية:

 .ه1420ذي القعدة  3الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  .1

 .ه1414ربيع الثاني  04الصادرة في  94الجريدة الرسمية، العدد  .9

 .17/26/1699الصادرة في  ،02، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية .7

جوان  6في  ، الصدارة47الجزائرية ، السنة الرابعة، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية  .0

1697. 

 .1609أوت  07الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  .6

 .1600جويلية  13الجريدة الرسمية، بدون عدد، الصادرة في  .12
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، المتضمنة 10/10/1661في  صادرة، ال91الجزائرية، العدد للجمهورية الجريدة الرسمية  .11

 .1660يتضمن قانون المالية لسنة  10/10/1661المؤرخ في  01-61للقانون رقم: 

 .1661ديسمبر  31في  صادرةال ،00، العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  .10

 ة، المتضمن31/10/1660في  صادرة، ال60الجزائرية، العدد  للجمهورية الجريدة الرسمية .13

 .1666يتضمن قانون المالية لسنة  31/10/1660المؤرخ في  10-60رقم:  للقانون 

 .0221أوت  00الصادرة في  ،47، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية .14

، المتضمنة 01/10/0220في  صادرة، ال09الجزائرية، العدد  للجمهورية الجريدة الرسمية .11

 .0223لسنة  يتضمن قانون المالية 04/10/0220المؤرخ في  11-20للقانون رقم: 

 .0229جويلية  16الصادرة في  ،47، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية .19

 .07/10/0229في  صادرة، ال01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .17

، المتضمنة 31/10/0227في  صادرة، ال00الجزائرية، العدد  للجمهورية الجريدة الرسمية .10

 .0220يتضمن قانون المالية لسنة  32/10/0227المؤرخ في  10-27للقانون رقم: 

 .0219أوت  3، الصادرة في 49، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية .16

يتضمن  0202جوان  24الصادر في ، 33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .02

 .0202قانون المالية التكميلي لسنة 

 د/ معلومات من المصدر:

إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات  .01

 الجبائية.
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بحوث        إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية ال .00

 .الرقابة، المديرية الفرعية للبرمجةو 

 .السياساتمديرية التقديرات و إحصائيات مقدمة من قبل وزارة المالية،  .03

 إحصائيات مقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. .04

الوكالة الوطنية  الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية حاليا ) إحصائيات مقدمة من قبل .01

 .سابقا( لدعم تشغيل الشباب

II:المصادر الأجنبية . 

26. bulletin d’information statistique de la PME , ministère de l’industrie et des 

mines, Direction générale de la veille stratégique, des études et des systèmes 

d’information, N° :24, édition Avril 2014.  

27.  bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des 

mines, Direction générale de la veille stratégique, des études et des systèmes 

d’information, édition Avril 2015, N° :26.  

28.  bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, 

Direction générale de la veille stratégique, des études et des systèmes 

d’information, édition Mai 2016, N° :28. 

29.  bulletin d’information statistique, ministère de l’industrie et des mines, 

Direction générale de la veille stratégique, des études et des systèmes 

d’information, édition Mai 2017, N° :30. 

30.  bulletin d’information statistique de la PME, ministère de l’industrie et des 

mines, Direction générale de la veille stratégique, des études et des systèmes 

d’information, édition Mai 2017, N° : 32. 

31.  bulletin d’information statistique de l’entreprise, ministère de l’industrie et des 
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ية، كلية العلوم آفاق"، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد التنم

 (.0217-0219، )1يير، جامعة باتنة الاقتصادية و التجارية و علوم التس

فراحتية، العيد، "دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  .129

"، أطروحة دكتوراه علوم -دراسة حالة بعض المؤسسات لولاية المسيلة–الاقتصادية 

علوم التسيير، جامعة العلوم الاقتصادية والتجارية و  كليةتخصص علوم اقتصادية، 

 (.0211-0214، )1سطيف

III. :المجلات العلمية 

أيمن الباجوري،  أيمن، "الإطار المفاهيمي لبناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية"،  .127

 (.0211، )جويلية 23، العدد 19دراسات، المجلد 

الحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مجلة الباحث، صالح، "تحديات النظام الجبائي في بزة،  .120

 (.0216، )21، العدد 16لة، المجلد جامعة ورق
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بودالي، محمد و بن حميدة، هشام، "أثر التحفيز الجبائي على الأستثمار و التشغيل على  .112

مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )دراسة مقارنة بين ولايتي البويرة و بومرداس("، 
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نافسية القطاع الصناعي في الجزائر"، مجلة العلوم بودرامة، مصطفى، "سبل تحسين ت .110

 (.0211، )14علوم التجارية، العدد الاقتصادية و التسيير و ال

، العدد 3مجلد بوزيدي، سليمان، "القطاع غير الرسمي"، الحوار الثقافي، جامعة مستغانم، ال .113

 (.0214، )سبتمبر 20

ع الخاص في التنمية الاقتصادية "دور القطا بونوة، شعيب و مولاي، لخضر عبد الرزاق، .114

، المسيلة، 27، مجلة الباحث، العدد  " -دراسة حالة الجزائر  -بالدول النامية

)0226/0212(. 

عبد الحفيظ و بن ساسي، إلياس و زيد الخير، ميلود، "محددات القدرى التنافسية بوقراتة،  .111

في الجنوب الشرقي  في قطاع الصناعات الغذائية حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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 (.0217، )ديسمبر 1

موقف و اقع الاقتصاد الموازي في الجزائر بورعدة، حورية و رقيق، ايسعد دريس، "و  .110

، 11، المجلد الحكومة الجزائرية منه"، المجلة الجزائرية للاقتصاد و التسيير، جامعة وهران

 (.0217، )21العدد 
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، )جوان 21، العدد 21لمجلد "، مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة الوادي، ا-0210

0202.) 

نية، صابرينة، "دراسة تحليلية تقييمية لأثر اصلاحات السياسة الجبائية بلجيلالي، فتيحة و ب .101

(، 0217)ديسمبر  ،0، العدد 9على الانعاش الاقتصادي"، مجلة دراسات جبائية، المجلد 

 .0جامعة البليدة 
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 (.0213، )91صادية العربية، العدد الجزائرية خارج المحروقات"، مجلة البحوث الاقت

–القانونية للعقوبات الجبائية الادارية في التشريع الجزائري  بن عمور، عائشة، "الطبيعة .109
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زغيب،  مليكة و رميتة، عبد الغني، "مدى نجاعة الحوافز الضيبية في تشجيع الاستثمار  .130

 .(0213، )ديسمبر 23جبائية، العدد الوطني في الجزائر"، مجلة دراسات  الخاص
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(، مجلة البشائر 0217-0222دراسة قياسية خلال الفترة )–الجباية العادية في الجزائر 

 .(0216، )أوت 0، العدد 1المجلد ، الاقتصادية، جامعة بشار

حاقة، حنان و حروش، رفيقة و لبزة، هشام، "انعكاسات حجم الاقتصاد الموازي على  .142

"، مجلة 0217-1661التحصيل الضريبي في الجزائر دراسة قياسية تحليلية خلال الفترة 

 .(0216، )21، العدد 20دي، المجلد الاقتصاد و التنمية المستدامة، جامعة الوا

اقة، حنان و حروش،  رفيقة و لبزة، هشام، "العلاقة بين الاقتصاد الموازي و الموارد ح .141

، 20، العدد 26العامة في الجزائر"، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، المجلد 

 .(0216)ديسمبر 

حبيش، علي، "الاقتصاد الموازي و الفساد في الجزائر"، مجلة المعارف، قسم العلوم  .140

 .(0211، )جوان 10 ، العدد12جامعة البويرة، المجلد الاقتصادية، 

"، إيران، تركيا و القاهرة، نشرة  "تطور القطاع الخاص المغربي و مشاكله حمدوش، بشير، .143
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1667(. 
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، 21، العدد 14ية، المجلد "، مجلة أبحاث اقتصادية و إدار 0210-1662خلال الفترة 

(0202). 
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تنمية قدرات القطاع الخاص أداة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي"، المجلة العراقية للعلوم 

 .(0217، )13، العدد 11الاقتصادية، السنة 

قراءة البنية و الهيكل على ضوء المستجدات  -حراق، مصباح، "النظام الجبائي الجزائري  .147
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للمشروعات الصغيرة و المتوسطة"، المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، جامعة عين 

 (.0212دار المنظومة، )جويلية  ،3شمس، كلية التجارة، العدد 
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 (.0219، )ديسمبر 11الوادي، العدد "، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة 1694-0211
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 (.0214ة التجارة، دار المنظومة، )، مجلة البحوث المالية و التجارية، كلي3ع
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         سعيدي، وصاف و محمد، قويدري، " واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز .196

 (.0220، سطيف، )20التسيير، العدد و العوائق"، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم 

سعيد سالم باوزير، نجاة، "تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الملك عبد  .172

العزيز في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة"، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد 

 (.0217، )فيفري 0، العدد 9

سعيد خليل، أريج و جاسم عبيد، مياسم، "أثر مكونات التصنيع الفعال في تعزيز القدرة  .171

دراسة استطلاعية تحليلية في شركة مصافي الوسط )مصفى -التنافسية لمنظمات الأعمال

 (.0210، )119، العدد 41اد، السنة الدورة("، مجلة الإدارة و الاقتص

، مجلة جسر  " اقتصاديات الاستثمار: النظريات و المحددات " عبد العظيم، عادل، .170

 .)0227(التنمية، المعهد العربي للتخطيط، 

علي، "إصلاحات النظام الجبائي و انعكاساته على تطور الجباية المحلية في عزوز،  .173

، العدد 1، المجلد 0الجزائر، مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات"، جامعة البليدة 

 (.0210، )جوان 1

زبير و بوجعدار، هاشمي، "تكييف نماذج تنافسية منظمات الأعمال مع مراحل عساش،  .174

تطورها لضمان نجاحها و استمرارها"، مجلة الاصيل للبحوث الاقتصادية و الادارية، العدد 

 (.0217الأول، جامعة خنشلة، )جوان 
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ض المؤشرات الاجتماعية: عفيف، عبد الحميد، "دور السياسة الضريبية في تحسين بع .171

، العدد 3لمجلد (، مجلة دراسات جبائبة، ا0214-0222دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )

 (.0214، )ديسمبر 0

رجراج، الزهير، "دور الإبداع في تحسين الأداء الصناعي للمؤسسة"، مجلة علوم الاقتصاد  .179

معة لتجارية و علوم التسيير، جاو التسيير و التجارة، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم ا

 (.0211، )31، العدد 3الجزائر 

كمال و عمور، سمير، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية رزيق،  .177

 (.0220، )جانفي 1ا، الشلف، العدد في الجزائر"، مجلة اقتصاديات شمال إفريقي

مصر، ،  " ناميكي و دور فعال للتنمية"الادخار بين مفهوم دي رضا رشيد، عبد المعطي، .170

 .)1666(، 11مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد 

ناصر و مباركي، سامي، "الغش الضريبي في الجزائر أشكاله و سبل مكافحته"، شارفي،  .176

 (.0217، )سبتمبر 40بسكرة، العدد  مجلة العلوم الإنسانية، جامعة

     عبد الجليل و عزي، خليفة و بية، إبراهيم، "برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة ، شليق .102

 (.0210، )ديسمبر 3قتصادية، العدد و المتوسطة في الجزائر"، رؤى ا

عبد الرزاق، "تحليل و تقييم سياسة الاصلاحات الجبائية في  ،اسماعيل و لجناف ،شريف .101

خلال الفترة  –توسطة: دراسة حالة الجزائر مجال دعم و ترقية المؤسسات الصغرى و الم

 (.0211، )حزيران 1، العدد 4لمجلد مجلة دراسات جبائية، ا (،1661-0214)

مساهمة القطاع العام و القطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، ، "خميس، خليل .100

 .)0211(، 26مجلة الباحث، العدد 
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ة يلية لتنافسية الاقتصاد السوري"، مجلشبانة، نادية، "دراسة تحلو رسلان خضور،  .103

 (.0214و الإدارية، العدد الثاني، )ديسمبر  الدراسات المالية، المحاسبية

IV. :الملتقيات العلمية 

الداوي، الشيخ، "دور التسيير الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية"،  .104

الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات الملتقى الدولي حول: التنمية البشرية و فرص 

 (.0224مارس  26/12البشرية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، )

، المؤتمر الدولي حول: دور  » "بيئة القطاع الخاص: النظرية و الواقع الكواز، أحمد، .101

 .)0226(تخطيط،القطاع الخاص في التنمية: تقييم و استشراف، لبنان، المعهد العربي لل

حالة -"تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بوهزة، محمد و آخرون، .109

، الملتقى الدولي الأول حول: "تأهيل المؤسسة الاقتصادية"، جامعة  "-المشروعات المحلية

 .)0221(سطيف،

         بوروبة، كاتبة و فوزي، عبد الرزاق، "إشكالية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة  .107

و المتوسطة في الجزائر بين إجراءات الدولة و التحديات الراهنة "، الملتقى العلمي الدولي 

حول: " الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية"، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، 

 (.01/12/0226-02جامعة سطيف، )

قى وطني حول: الرقابة الجبائية في بوخميس، سهيلة، "العقوبات الجبائية في الجزائر"، ملت .100

الجزائر، كلية الحقوق  و العلوم السياسية، قسم العلوم القانونية و الادارية، جامعة قالمة، 

 (.0211أكتوبر  06و  00)يومي: 

، رابح و خليفي، رزقي، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: المظاهر و الأسباب و بعياي .106

سبل الحد منه"، الملتقى العلمي الوطني حول: الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر واقع 



334 

 

الممارسة و حتمية المعالجة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة 

 (.0216فيفري  00 و 07بومرداس، )يومي: 

التجربة  -بعلة، الطاهر و عجيني، عبد الغني، "دور الحكومة في دعم التنافسية الصناعية .162

"، الملتقى العلمي الدولي حول: استراتيجية تطوير القطاع الصناعي في إطار -الجزائري 

وم تفعيل برنامج التنويع الاقتصادي في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و عل

 (.0210نوفمبر  27و  29،)0البليدة التسيير، 

جدو، سامية، " تشخيص واقع منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خلال  .161

("، ملتقى علمي حول: " تقييم آثار برامج الاستثمارات العمومية و 0211-0221الفترة )

كلية العلوم الاقتصادية و علوم انعكاساتها على التشغيل، الاستثمار و النمو الاقتصادي "، 

 (.10/23/0213-11التسيير، جامعة سطيف، )

حديد، رتيبة، "اليقظة التنافسية وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية المؤسسة"، المؤتمر العلمي  .160

الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية،  الدولي حول: 

 (.0221مارس  20/26امعة ورقلة، )ج قسم: علوم التسيير،

طير، عبد الحق و مدخل، خالد، "التأهيل كمدخل لتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات  .163

"، الملتقى الوطني الأول حول: -دراسة برنامج تأهيل المؤسسات في الجزائر–الاقتصادية 

 3و  0) دعم المنتج الوطني و تفعيل آليات حمايته و تسويقه، جامعة برج بوعريريج،

 (.0213ديسمبر 

"تأثير القطاع الخاص على القدرة التنافسية  كاكي، عبد الكريم وبن طريش، عطاء الله،  .164

للاقتصاد الجزائري "، الملتقى الوطني الأول حول: دور القطاع الخاص في رفع تنافسية 
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الاقتصاد الجزائري و التحضير لمرحلة ما بعد البترول، جامعة جيجل، كلية العلوم 

 .)0211نوفمبر  02/01 (الاقتصادية و التجارية،

كشاط، أنيس و برياش، توفيق، "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: بين الواقع  .161

و المأمول"، ملتقى علمي حول: "آثار برامج الاستثمارات العمومية و انعكاساتها على 

تصادية و علوم التسيير، جامعة التشغيل، الاستثمار و النمو الاقتصادي"، كلية العلوم الاق

 (.10/23/0213-11، )1سطيف

موساوي، زهية و خالدي، خديجة، "نظرية الموارد و التجديد في التحليل الاستراتيجي  .169

للمنظمات، الكفاءات كعامل لتحقيق الأداء المتميز"، مؤتمر علمي دولي حول: الأداء 

 (.0221رس ما 0/6ت، جامعة ورقلة، )المتميز للمنظمات و الحكوما

 إطار عام للسياسات الداعمة لدور القطاع الخاص في التنمية ، "محمد حافظ الحماقي، يمن .167

و التشغيل في الوطن العربي"، المنتدى العربي حول: "الدور الجديد للقطاع الخاص في 

 (.03/12/0220-01التنمية و التشغيل"، منظمة العمل العربية، المغرب، )

"القدرات التنافسية و مؤشراته"، المؤتمر العلمي الدولي حول: الأداء مسعداوي، يوسف،  .160

 المتميز للمنظمات و الحكومات، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم علوم التسيير،

 (.0221مارس  20/26جامعة ورقلة، )

ميني"، مصنوعة، أحمد، "تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأ .166

، -تجارب الدول-الملتقى الدولي السابع حول: الصناعة التأمينية، الواقع و آفاق التطوير

ديسمبر  23/24)جامعة الشلف، كلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية و علوم التسيير، 

0210.) 



336 

 

       سملالي، يحضية و بلالي، أحمد، "الأهمية الاستراتيجية للموارد البشرية و الكفاءات .022

و دورها في تحقيق الميزة التنافسية"، الملتقى الدولي حول: التنمية البشرية و فرص 

 (.0224مارس  6/12، جامعة ورقلة، )الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية

سملالي، يحيضة و بلالي، أحمد ، " الميزة التنافسية و فعالية التسيير الاستراتيجي للموارد  .021

، الملتقى الدولي حول: التسيير الفعال في المؤسسات الاقتصادية ، كلية العلوم البشرية"

 (.0221ماي  4و  3يلة، )الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة المس

مراحل التطور و –سعيج، مونيرة و بلوناس، عبد الله، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر  .020

الملتقى العلمي الوطني حول: الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر "، -جهود مواجهة الظاهرة

واقع الممارسة و حتمية المعالجة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 

 (.0216فيفري  00و  07جامعة بومرداس، )يومي: 

مصر،   "، "التشريع كأداة لتحفيز الاستثمار المباشر في مصر عبد الخالق محمود، سعيد، .023

 .)1660(المؤتمر العلمي الثالث، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 

  عبد الغاني و عبد الوهاب، "الميزة التنافسية كأسلوب لتطوير التكامل الاقتصادي العربي .024

و تفعيل الشراكة العربية الأوروبية"، الملتقى الدولي حول: التكامل الاقتصادي العربي كآلية 

تسيير، لتحسين و تفعيل الشركة العربية الأوروبية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم ال

 (.0224ماي  26و  20سطيف، )

لتعزيز القدرة عياري، أمال و نصيب، رجم، "الاستراتيجيات الحديثة للتغيير كمدخل  .021

      التنافسية للمؤسسات الجزائرية"، الملتقى الدولي حول: تنافسية المؤسسات الاقتصادية

 (.0222أكتوبر  32و  06عة بسكرة، )و تحولات المحيط"، جام
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عيد، أحمد أبو بكر، "دور التأمين الالكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لشركات التأمين:  .029

ادي"، المؤتمر الدولي العاشر: لريادة في مجتمع المعرفة، الأردن، دراسة تحليلية لمنظور ري

 (.0212أفريل  06إلى  09جامعة الزيتونة، )

صلاح سلطان، عطية، "تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة وفقا لمعايير  .027

مصر،  الأداء التكنولوجي"، ورشة عمل حول: أساليب التكلفة لترشيد القرارات الادارية،

 (.0227جوان  14)المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، 

قاسمي، كمال، "إدارة التغيير: المنطلقات و الأسس مع عرض لأهم الاستراتيجيات الحديثة  .020

الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات"، كلية  المؤتمر العلمي الدولي حول: للتغيير"، 

 (.0221مارس  20/26جامعة ورقلة، ) م: علوم التسيير،الحقوق و العلوم الاقتصادية، قس

قليل، نسيمة، "السياسة الجبائية و الإصلاحات في الجزائر"، الملتقى الدولي حول:  .026

معة السياسات الاقتصادية في الجزائر واقع و آفاق، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جا

 (.0224ديسمبر  06/32تلمسان، )

، فارس، "مفهوم التنافسية"، الملتقى الدولي الأول حول تنافسية رزيق، كمال و مسدور .012

 (.0220أكتوبر  32و  06عة بسكرة، )المؤسسات و تحولات المحيط، جام

 "،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريةرزيق، كمال و مسدور، فارس، " .011

الجزائرية و تحديات المناخ الاقتصادي لمؤسسة الاقتصادية ا :الملتقى الوطني الأول حول

 (.0223أفريل  00/03، جامعة ورقلة، )الجديد

رزيق، كمال و رحمون، بوعلام، "تقييم السياسة الجبائية في الجزائر"، الملتقى الوطني  .010

حول: السياسة الجبائية في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير، 

 (.0223ماي  11/10ليدة، )جامعة الب
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رزق، عادل، "الإدارة الاستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة"،  .013

ندوة حول: تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة وفقا لمعايير الأداء 

 (.0220الاستراتيجي، مصر، المنظمة العربية للتنمية، القاهرة، دار المنظومة، )

رحيم، حسين، "خمسة أعمال للتميز في عالم متغير"، المؤتمر العلمي الدولي حول: الأداء  .014

 المتميز للمنظمات و الحكومات"، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، قسم: علوم التسيير،

 (.0221مارس  20/26جامعة ورقلة، )

المتوسطة في الجزائر"، شبابكي، سعدان، "معوقات تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و  .011

الملتقى الوطني الأول حول: "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية"، 

 (.26/24/0220-20جامعة الأغواط، )

شرون، عز الدين و بوالكور، نور الدين، "واقع استثمار خريجي الجامعات بين متطلبات  .019

: "تقويم دور الجامعة الجزائرية في سوق الشغل و كفاءة التكوين"، الملتقى الوطني الأول

الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات التنمية المحلية"، كلية العلوم 

 (.02/21/0212يير، جامعة الجلفة، )الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التس

V. :المواقع الالكترونية 

 ،10/24/0202تاريخ الاطلاع: ، الزراعة للأمم المتحدةالموقع الرسمي لمنظمة الأغذية و  .017

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar/ 

 من ،07/23/0201"، تاريخ الاطلاع: معدل الفائدة في الجزائرأطلس بيانات العالم، " .010

 :موقع

www.ar.kneoma.com 

 

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar/
http://www.ar.kneoma.com/
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 ،11/24/0202، تاريخ الاطلاع: الموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية .016

www.commerce.gov.dz 

 الموقع الرسمي للديوان الوطني للإحصاء .002

www.ons.dz 

 ،16/23/0202، تاريخ الاطلاع: للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالموقع الرسمي  .001

www.andi.dz 

 ،16/23/0202، تاريخ الاطلاع: وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالموقع الرسمي لل .000

www.ansej.org.dz 

، تاريخ الاطلاع: للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالموقع الرسمي   .003

02/10/0202، 

www.angem-dz.com 

 الموقع الرسمي لبنك الجزائر .004

https://www.bank-of-algeria.dz 

، (7402، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )ديسمبر 04العدد النشرة الاحصائية الثلاثية،  .001
https://www.bank-of-algeria.dz 

 ،(7402، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )مارس 00النشرة الاحصائية الثلاثية، العدد  .009
https://www.bank-of-algeria.dz 

، (7474، من الموقع الرسمي لبنك الجزائر، )مارس 04النشرة الاحصائية الثلاثية، العدد  .007
https://www.bank-of-algeria.dz 

، من الموقع الرسمي 04/40/7474، تاريخ الاطلاع: 004الحسابات الاقتصادية ، رقم:  .000

 للديوان الوطني للإحصاء، 
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Abstract: 

      Given the great Importance of the private sector in strengthening the national 

economy and marking it more competitive, it was necessary to combat the phenomenon 

of the parallel market, which has become hindering economic development, and 

limiting the rise in the economic growth rates of national economy. 

At the national level, the issue of competitiveness of the private sector is one of the 

most prominent topics that has increased interest through a range of support 

mechanisms, and strengthening its position in light of the changes taking place in the 

Algerian economy, the most important of which is the collapse of oil prise, especially 

since it depends on one product for export, where it strives to find other sources to 

support the national economy, and tax reforms represent one of the financial policies 

pursued by Algeria as a way to limit the control of the parallel market, as a strategy to 

enhance the competitiveness of the private sector at the local and international level in 

order to serve the economic development of Algeria, We have followed the main 

problem that revolves around how to improve the competitiveness of the private sector 

in Algeria, despite the growing the phenomenon of parallel market, dependent on the 

analytical descriptive approach and this in order to highlight the strategic role of 

taxation to improve the competitiveness of the private sector in Algeria and This is such 

as the most important physical procedures to underestimate the growing parallel market. 

From the conclusions, the private sector has begun to recover its position in the national 

economy, through legislative laws that have been supported and highlighted, without 

forgetting the tax policy of achieving this goal. Algeria has taken several actions, which 

are motivated by institutions operating in the framework Legal and other reports 

adopted to reduce obstruction of institutions active in the parallel market. 

Keywords: Private sector, improvement of competitiveness, tax advantages, parallel 

market, tax reforms. 
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